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إهسزاء وشكر 

إلى العاملين فى حقل الوطن . 

إلى من يةودون الجيل الجديد فى عزم وتصمي لتكوين مستقبل سديد 
لأبناء مصر نهدى هذا الكتيب ف المبادى” الاقتصاذءة . 

لقد دفعةنا فكرة لكوين وعى اقتصادى عند المدرسين لينةاوها بدورثم 
إلى أبنا - و أحفادم ف مضمار العلم إلى وضع هذه الصفحات أبى لا ندعى 
أنها تتعمق فى النظريات الاقتصادية ولكنها على الاقل تضم البدائيات العامة 
ذات التأثير الجوهرى فى تو جه التيارات الاقتصادية فى البلاد . 

لايمكن لاحد من الناس أن ينزع الاقتصاد عن بقية أطراف نمضة البلاد» 
فن واجبنا أن ننثى” هذا الوعى الاقتصادى فى أبناء المستقبل » وسييانا إلى 
ذلك رسل التعلم الذين تحملون مشاعر ااثقافة . فإلى المدرسين أباء المستقبل 
هدم بصصيصاً من ميادى” الاقتصاد . 

وإلى جانب الميادى” الاقتصادية العامة هناك دابرة تقتصر على المدرسين 
وكثيرأ ما تعثر بعضهم فيها أو كانت السبب فى تجنب التعاون الكامل مع 
المدرسة فى النشاط خارج الفصل . 

ولهذا فقد أفردذا با بأ مخص القوانين المالية النى ترتبط بالنشاط المدرسى: 
والُواعد الى يلزم اتباعها فى الاعمال االية الى قد تطلب مئه .كا خصصنا 
بايا آخر لدراسة نقابة المون التعليمية وما تقوم به من نشاط اقتصادى . 

وإذا كأن من واجج.:ا أن نهدى فلن : علءنا أن نعترف بالفضل و نشكر 
جميل الشكر من عاونونا فى إصدار هذا المواف , ونخص ,الذ كر السيد. 
الاستاذ أحمد على رئيس قسم اللغة العربية بكلية المعلمين » فد بذل جهدأ 
كبيرأ وعناء موقا فى مراجعة أسلوب هذا الكتاب فخرج إليكى فى ثو به 
الرصين مديئا شاعراً بالتقدير . 


الأو مان 


تص ار 


إذا قلبنا صفحات التاريخ لنلق ضوءا على لحظات متباينة من حياة 

البشرية نحد أن الناحية الاقتصادىة كانت ولا تزال دائاً مرنبطة بكل 
الحضارات وعاملا من العوامل الحامة فى تقدم المدنيات . لقد كان للاقتصاد 
اما وجود مؤثر فى الأحداث السياسية » فى تقدم العلى » فى العلاقات 
الإنسانة والاجتماعية » إلى غير ذللك من جو انب النشاط الإ نم الى . فيس 
هناك سديل لاغفال الناحية الاقتصادية ومدى الدور اكيبير الذى تقوم به 
فى كل جانب من جوانب التقدم الإ نساى . 

وإذا كانت العلوم الختلفة هى صورة مجردة من خلاصة التفكير البشرى 
الذى مثل العوامل المؤثرة فى الإنسان أو التى يتصل ما على وجه من الوجوه 
فإننا نستطيع أن نثق عدى الصلة بين العلوم المختلفة التى تمثل الجوانب 
المرتبطة فى حياة الانسان . 

فالاقتصاد متبط بكل عل من العلوم يؤثر فيه ويتأثر به . بل أنه ببحث 
فى عوامل هى من 3 البواعث للعمل والسلوك والإنتاج ؛ عقلياً كان أو 
إجتاعيا أو سياسياً أو خلقا . إن الناحية الإقتصادية هى ور هام تدور 
حوله حياة البشرة ؛ فا أحرى المدرس أن بلس هذه الناحية ويتفبمها 
فى ثىء من العمق لآنه يقود أبناء البشرية لتفهم نواحى البشرية . 

دعونا نتحدث فى صراحة فلكشف ااذقاب عن باأعث من 3 المواعث. 
الى يكافح من أجلها أ كثر أفراد الجتمع . أليس هو الحصول على مستوى 
أفضل للحياة من الناحية الاقتصادية إن الإعداد للاستقبل والحصول على 
مستوى إقتصادى يرتضيه الفرد نسبياً من أَهم العوامل التى تجعل الفرد يتعم 
ويدرس ويبحث وييلدهب ويصل إلى خيرات خاصة دى حدق هذه الاهداف 


فالطالب الذى نئده للستقبل لا شك أنه متأثر بالعوامل الإقتصادية التى 


سس  "‏ ا لد 


0 0 شه وبرزح كدت أعدائها حمنا أو تجاهلها أحيا أخر ى . فلا بد إذن 
للددرس الذى يريد أن يتفاعل بنجاح مع هذا الطالب أن يتعرض لأحديث 
عن كثير من نواحى الحياة الإقتصادية » وأن يتبسط فى الحديث فيلس 
الحياة الشخصية للطالب و.وجه هذه الحياة ما يعقد أنه يتناسب مع الإعداد 
الصحيح لللاستقبل » سواء بالنسبة لاطالب نفسه أو لحياة ال لمعا 

إن الذاحية الاقتصاددىة هى الموجهة للصر اع العالمى الآان ٠٠‏ وأنقسام 
العالم إلى شرق وغرب هو فى حقيقته نزاع بين نظريات [إقتصادية و نظا 
إقتصادية تتأثر بها نظر الحكم . . فهنلك نظام رأسمالى ء وآخر اشترا قى , 
ولكل منهما أهدافه ووسائله » وهو يسعى جاهداً لت<قيق هذه الاهداف . 

فالدروب البَى تسود العالم الآن إنما هى حروب إقتصادية قبل أى إعتبار 
فا أجدر الطالب أن يعرف هذه الحقائق فى صراحة , وأن بحس مهذه 
التيارات الخفية النى ترك العال وراء ستار من اخلافاتالسياسية أوالعوامل 
المباشرة التى ليست فى حقيةت| سوى ظواهر لدوافع [قتصادية مستترة . 

إن المال يحتاج إلى سيد متاز يعرف كيف يسيطر عليه وإلا لسيطر 
المال على حياته وأخضعه لنفوذه واستعيده لسلطانه . هكذا يجب أن نكون 
فكرة صحيحة نحو المال والقوانين الخاضع لها فى تداولها” والعوامل الختافة 
التى تخضع لها الحياة الإقتصادية وإلا كنا ضمية هذا المال وسرعان ما تتحطم 
حياتنا . . يحب أن نعد الطالب للسيطرة على هذه الناحية المادية من نواجى 
النشاط الإنسانى . يا نعده لفهم الحياة الروحية . يحب أن" يكون هناك 
توازن فى حياة الآفراد ؛ فلا مم ينحرفون نحو المغالاة فى المادية العمراء” . 
ولا 3 ومقون عل أ بواب الواح ي الاد, 4 4 ول ٠‏ لءة والانسانية دون إعتمار 
لغير ذللك من العو امل (أ: 00 على حيأة العالم إن قثيرا وقليلا . فالتوازن 
لازم فى إعدادنا احياة الطالب إعدادا متكاملا يتجاو ب مع الهدف العام 
للتربية » هكذا ينبغى للمدرس أن يغترف من المعرفة الإقتضادءة وأن ينقل 


ل ثيةا ل 


حدورة متواز نة إلى طلا به وهر ديه لا أن يكون جرد مردد لا قرأه 
نقْ 5-1 مادة بعدهأ دول غير هأ من صور الحمأة 3 

[ننأ لا تعدو الدفيفةه إذاأ انا أنه يتقصنأ إلى حد كي رالإعداد الاقتصادى 
والمالى لأبنائنا فى حياتهم المدرسية . والواقع أن هذا النقص يعرض هؤلاء 
|الابناء قَْ مسةة لهم إلى #بى م عير قأمل من الخطر 5 لسن لغر بب أن تتمرر 
أنال-كثيربن من أ بناء اجتمع لايساصونى بناء ا لجتمع من اأناحية الاقتصادية . 
ولعل السبب الاول فى ذلك أنهم لا يعليون عن حياة الإقتصاد أ كثر 
ما تصل إليه أنوفهم . فإذا استطعنا أن نعد الجيل الجديد هذا الإعداد 
الاقتصادى فلا شك أننا ابوك لفيا مأ ار جنا إلى سدرلهم ٠‏ دصو د و أننا 
مقبلون على حياة جديدة فى أمتنا حتاج فبها إلى كثير من الوعى الإقتصادى . 

ولكن لنا أن نتساءل هل من مصلحتنا أن نضىء مشء-ل المعرفة 
الإ قتصادية أشياءنا 2 هذه الاحظة ؟ هن عير شك إننأ كر الآن قُْ وترة تمدو 
فباثىء كثير من التذبذب بين الافكار الإقتصادية » فهذه صحف ؛ وتلك 
مؤلفات » وأخرى مقالات فى الإذاعة » إلى غير ذلك من العوامل ااتى 
بجدل شءابنا يتأيس دن هلأ الاجاه أو ذلاك ' م أو وده إذن إلى هذه 
الامتنازة الإقتصادىة الى تكشف له عل أى أر ض يجب أن شف و أن 
يصل إلى الاستقرار العقلى بعد أن تتضم له مساوىء هذا الاتجاه أو ذاك , 
وإذا 4 ون [نفس.ه رأنءا جدددأ عير تار شه بدعابة مميأمسة أ إجماعنة 3 
رأبا هو أقرب إلى الاتزان والوسط منه إلى الاندفاع والتهور . 


إننا درأممة الاقتصاد نعد مس ةهلا أصر الاقتصاديةه 5 


١‏ لوافان 


البا بالأؤل 
1 


النشاط الإقتصادى 


الحركة والنشاط هما طبيعة الحياة » وامود موت وعدم» هذهم:ة الاق 
منذ وجد الخاق » سنة تسرى على الطبيعةكي تسرى على الإنسان . فالعالم 
حركة دائمة » وبوم تف هذه الحركة ينتهى هذا العالى إلى فناء . وكذاك 
الإنسان حركة ونشاط ء فالإنسان الذى بركن إلى سكون مطيق مصيره الفناء . 
بل إن مدل هذا الإنسان لا وجود له ككائن حى فى هذا العالم . ذلك لآن 
طبيعة الحياة تستدعى أن يتص ل الإنسان بالطبيعة الثى يط به و بالناس الذين 
عقون فعة سو أء.ى جتمعة أو .يفيه أعاء العالم . 

وإذا كنا نقول إن طبيعة الحياة تستدعى هذا الاتصال إن ذللكك إستدعى 
التعليل »فالانسان ‏ لى حافظ علىحياته ‏ لابد له منغذاء وكساء ومأوى 


وخدمات وتعاون م الناس جممعاً ولذلاك فهو تصل بالطبيعة وبالناس 


لانه يحد فى الطبيعة وف الناس تحقيقاً لما حتاج [ليه » فهو مدفوع 
بتكوينه الطييعى ( الفسيو لوجى ) والتفمى ( السيكولو جى ) والاجتاعى 
(السوس.ولوجى) إلى هذا الاتصال بالطبيعة وبالناس . 

وفى مجال هذا الاتصال يقوم نشاط الإنسان ٠‏ وهو نشاط متباين قد 
يكون أخلاقياً بين للناس م المبعى علييم قُّ سا و كهم ٠‏ وقد يكون قانو نأ 
يدعو الناس إلى مزأولةحةوقهم ؛ وقد يكون اقتصا ديا يدعو الناس إلى إشباع 
حاجاتهم . وإذا كان كل فرع من فروع هذأ النشاط هاما النسبة للانسان ‏ 
وإذا كان كل منها يؤثر فى بقية فروع النشاطالأخرى ‏ لانحياةالإنسان 


١ 0-0‏ لتحت 


و<دة لاثقيل التجزنة و التتقسم ذفان اهمامنا هنا 'النشاط الاقتصادى 


ينطاب منا أن تكلم أو غنم ماهم اقتصادية خاصة . 


أوير - الخاماتت 

كل ما برغب الإنسان فى الحصول عليه فهوحاجة إنسانة : والإنسان 
برغب فى أشياء لاحد لحا فهو برغب ف الطعام والملبس والمسكن والتدفئة 
والصحدة وأ تعلم وااترفءه . وهذا وضح نا أن حاجات الانسان لست كلها 
مأدية دل إن بعضماحاجات معزو , بهء وهذامأ يعبر عنه الخدمات ت وموزبره5 
مدل خدمات المدرس والطييب والمهندس والم<اى والممثل وهذا بوضح لنا 
أن الذثماط الافتصادى ليس قاصراً على صلة الإنسان بالأشياء المادية سب 
بل يتعدى ذللك إلىصلة الإنسان بالإنسان فالا نسان نافع للإنسان مثلما تنفع 
الانسان المواد الى يعيش علمما . ووجود هذه الحاجات فى نفس الانسان 
بولد فى اانفس إنارة #ممسوئنءع وهذه الاثارة تولد الرغية ومزوون وهذه 
الرغبة تولد الجهود فى سبيل إشباع هذه الرغبة حتى تزول الإثارة . 

وعتاز الماجات الإنسانيه عا يلى : 

ذ الدهماجات الانساة.ة عبر حدودة : وثى فى ذلك نتاف عن حاجات 
الميوان فإن حاجاته طبيعية #ددة فهو لا يكاد حتاج إلا للطعام والشراب ؛ 
وأما الإنسان ذاجاته لاحصر لها وهذا ما عيز الإنسان عن الحيوان ٠‏ بل 
إن هذا أحد منابع المدنية , للآن المدن أو التحضر يعنى خلق حاجات جديدة . 
واء_تلاف مدى التحضر تاف مدى حاجات الإنسان » فإذا عدنا إلى تقبع 
حرا ةالبدائيين لاحظنا أنحاجاتمم أقل عدداً من حاجا ت!لإنسان المتحضر , 
.وكلرا ارتق الا نسان سلما ف مدأر جامد نرة كلمأ ازدادت حاجاته , ؤنرأه حتاج 
مثلا إلى تلوين فى المأ كل » وتأنق فى الملبس والمسكن » وتنويعف الحواءات 
الخاصة إلى غير ذلك ما يسأير تقدم المدنية . والهاجات الى نتحدث عنها 
اليوم وندخلها فى عداد الكاليات ربا أصبحت غدأ من ضروريات الحياة . 
وكير من ضروربات اليوم كانت فى أمسها من الكاليات . بل إن هذا هو 


الواقعفعلا » فى بعض الجتمعات الحديئة يذهب كثير من العال إلى مصانعهم 
فى سراراتهم الخاصة أى أن هذه السيارات الخاصة تعتبر فى تلك المجتمعات 
من الضروربات بينما تعتبر فى كثير من الجتمعات الآخرى من الكاليات . 
وليس معنى ذلك أنه كلما زادت حاجات الإنسان زادت سعادته » فوضوع 
السعادة موضوع أخر .بل رما كأن الانسان اليدانى أ كثر سعادةلانه قانع 
بإشباع حا جاته العَايلة » ور ما كانت كثرة حاجات الإنسان مدعاة إلى خلق 
<الة من التوتر الذى بدعو الإنسان إلى جباد دام من أجل [إشباع حاجاته 
المتلاحقهة » ور مأ يؤدى ذلك إلى اليعد الانسان عن حيأة الاستقرار وقد 
يكون ف الشءور ممذا الاستقرار جوهر السعادة . 

وكا تزيد حاجات الانسان بزادة معدم والرق كذلك تيد حاجات 
الإنسا نكا تقدم به العمر ؛ فالطفل الصغير ذو حاجات قليلةوا-كنه عندما 
5-0 نافدأ وتتقدم نه المراة وذااط الناس فإن حاجاته تزداد وتتنوع . 

» ل حديد الاشباع : ذكل حاجة إنسانية تحتاج إلى قدر معلوم من 
الوحدأات حدى تبلغ درج4 الإشياع فإن زادت هذه الوحدات عنهذا القدر 
المعلوم فر ما أدى ذاك إلى نتيجة عكسية فكثرة الطعام والشراب تؤدى 
إك التخمة والضيق بيما يؤدى الجوع إلىالرغبة فى البحث عن الطعام » ولسكن 
إذا كانت هذه الصفة واضة فى الحاجات الفسيولوجية ( الطبيعية ) كالطعام 
والشر اب والنوم لحاجةالإنسان إلى قدرمعلوم من الطعاموالشراب وساعات 
محددة للنوم فإن نفس هذه الصفة قد تلتبس على الإنسان إذا أراد أن .: 
عن الحاجات ال<ضاريةالإجاعية مثل الحاجة إلىسجادة أو سيارة أو تعلم 
كلما اغترف الإنسان من هذه الحاجات زادت -اجته » ولكن هذا 
اللبس إذا نظر إليه عنظار دقيق انضحدت حفقيقة أن هذه الحاجات 
الاجتماعية إذا فل كل منها على انف راد لوجدنا أنها تحتاج إلى وحدات محددة 
كافية لإشباعبا فالإنسان قد يحتاج إلى ثلاث قطع من السجاد أو إلى سيارتين 
أو إلى عدد معبن من الكتب ولكن كل حاجة من هذه الحاجات لا قدر 


يت 


معين يشبعبا و بعد الخصول عليها لايصبح الإنسان فى حاجة إلى «زيد من 
الإشباع ف وفت معأوم ٠‏ 

وربما كان هذا اللبس أشد قوة بالنسبة للحاجة إلى النقود فنحن لم'ر 
بعد من يعلن تشبعه بالنقود ولايطلب منها مؤيداً حتى لتبدو لنا الحاجة 
إلى التقود وكاءتها مستئناة من صفة الإشباع . ولكن هذا اللبس أيضأ 
أو هذا الاستثناء ليس إلا ظاهريا مثل سابقه » ففى واقع الآمر إن النقود 
لاتطلب لذاتها ولكن تطلب من أجل تحق.ق حاجات أخرىء ذلك أنالنقود 
وسيط تبادل عام معنى أنه بواسطتها يكن للانسان أن يستحوذ على جميع 
مارعب فيه حتّىحقق حاجاته؛ ولما كانت الحاجات الإنسانية يا ذ كرنا 
لادصر لها كان إق.ال الناس على التافعود من أجل [شباع هذه الحاحات 
اللامتناهية . 

م لجدد الحاجات بعد إشباعها : - فإشباع حاجات الانسان لايعنى 
انطفاؤها إلى الآدد » بل إنهما تعود قوءة مرة أخترى فتثير الإنسان وتدفعه 
إلى معاودة نشاطه الإقتصادىمن أجل إشباعها حننا تعودالظروف الى ؤدى 
إليها فالجائع نزول حاجته إلى الطعام بعد امتلاء معدته بالطعام؛ وللكن هذه 
الحاجة إلى الطعام سرعان ماتعود إذا ماعاد الجوع إلى الإنسان ثانياً . 
وهذا يجحعل الإ نسان ينظم حياته على نسق واحد ولذلك قد يؤدى اخفاض 
الاجور إلى أزمات اجتاعية حادة لآن الإنسان قد نظم حياته على نس.ق 
عاض و اصووت له ذاعات. و أصبح فى حاجة دائمة إلى الاشباع » ولا 
تنطفىء هده الحاجات انطفاء كاملا . 

ع - تفاضل الحاجات ومز احمة بعضها للبعض الاخر : فالانسان ضع 
لنفسه داتما مدرجا أو سلما الحاجات التى برغب فبها . حتى الانسان الخرافى 
الذى يعيش منفردا فى جزيرة نائية مثل حى بنى يقظان ورو بنسن كروزو 
ينظم حا جانه فى سل متدرج نحيث يفاضل بين حاجات وحاجات أخرى . 
فقد يضع حاجته إلى الطعام قبل حاجته إلى ثىء آخر ٠.‏ ' 


وقديفضل الاذسان الاجتاعى الذهاب [لالسيما على أكلة دسمة » وهذا 
التفضمل ين الحاجات لا يكن قيأسه فلا يمكن مثلا أن نقول إن فردأ 
يفضل ابن على النبغ عشر مرات ويكون هذا منا قولا دقيقا . 

وتفاضل الحاجات الانسانية لاينبع من العمل الخالص داتما ولكن 
يفبع من الرغبة الى قد نكون نتيجة ميل ذانى فردى أو ميل جمعى ك] هو 
الحال فى الازياء (المودات) . 

وه إبدال حاجه حاجة أخرى » فقد يستبدل الانشسان مثلا أ كل 
السمك يأ كل اللحم إذا ارتفع تمن اللحم » وقد يستبدلحاجته إلى السين) 
وقد يستعيض بالكهر باء عن الفجم فالتدفئة مادامت النقيجة واحدة؛ وهذا 
يؤر عل الحتكر بن الذدن يتحككون فى السوق بفرض أئمان معينة ٠‏ 

- تضامن ااحاجات الانسانية فالحاجات الانسانة لا توجد منعزلة 
بعضها عن بعض بل يستدعى بعضها بعضا » فالحاجة إلى التدفئة لا يكفى 
لاشباعها ارتداء ملابس ثقيلة بل لابد لاشباعها أيضا من تناول طعام خاص 
عد الجسم الحرارة واا<اجة إلى شرب اأشاى يستدعى الحاجةإ[لىالماء والوقود 
وااشاى والسكر والآوانى الخاصة .والحاجةإلىاقتناءسيارة تستدع الحاجة إلى 
بنزين وإلى تعل القيادة وإلى مأوى للسيارة وهكذا نيحد الحاجة الواحدة 
تستدعى حاجات أخرى بحيث تترابط الحاجات وتتكامل كا تختلف 
وتشاءل . / 


ثانا ب المروم : 

إذا كان للإنسان حاجات لا حصر لا تدعوه إلى أن جاهد فى سبيل 
إشباعها فإن الإقتصاديين يطلةون لفظ ثروة طناوء» عل كل ما من شأنه 
أن يشبع حاجات الإنسان سواء أكانت هذه لعا مادية أو خدمات وإن 
كآن قداى الاقتصاد بين ي#قصرون الثروة على اأسلع المأدية كسب » وهذا 
غير دقيق بالطبع لآن الإنسان يحتاج إلى الخدمات ؛ أى إلى إشباع حاجاته 


عن طريق الاخر.ن ظ وهله الاجة لا تمل عن حاجته إل اأسلبع المادية 4 
ولذلك مكنا أن نعرف الثروة بأنها كل نافع للإنسان » وهذا بدعونا أن 
نذكر المميزات المامة المئفعة وص . 

١(‏ ) اعتقاد الإنسان أن الثىء نافع فإذا لم يعتقد أن الثىء مفيد وصاٍ 
لسد بعض حاجاته فلا يعتبر ثروة حتّى وإن كان نافعاً بالفعل , فالبكتريا 
مثلالم يك يعرف أنها نافعة قبل | كتشاف البنسلين» بننم) الخخر والتبخ تعتبر 
نافعة بالرغم من ضررها الآ كيد على الصحة العامة لآن كثيرين من الناس 
يعتقدون أنها نافعة , فالاعتقاد الفردى والماعى شرط من شر وط المنفعة 
م ذ| هينف تصلح لإشباع دا جه مهن المحاجات ظ وعل داك إن ال منفعة علاقه 
لمدى منوءنةه . 

(ت) معرفة الإنسان بكيفية الاستفادة من ثىء من الاشياء شرط 
من شمر رط المنفعه 4 فالمناجم أسءمت بذات ممع الفسية لابدا .بن 4 والاقلام 
لست بذات ضع للا ممين والمعادن الى قل عدون مو جوده ف ثرا كن 
أخرى غير الآرض مثل المريخ أو القمر ليست نافعة لآننا لا ندر ف كيف 
مك مهأ لامها أدسدت ف متناول أيد ينأ ولا لدرى كف (سمءدك ممأ 4 أنبا 
50 لكون مو<دوده فعلا ٠‏ 

هذه الاشياء التى تصفها بأنها نافعة هى الاشياء اتىتطلق علها لفظ الثروة 
وهى تشمل الاشياء المادية ولا يندرج تحتها أفراد بنى الانسان إلا إذاكانوا 
عبيدأ ون دنا الآن ف غصر العييد 1 فالناس كاهم اليوم أخراق وللسكن ان 
لم يكن الناس ثروة فان خدمات الناس تروة لاشك فهها لانها تؤدى 
منافع للانسان. 

وقد نكون الثروة ثروة فردية تشمل كل ما ينفع الفرد الواحد وتدخل 
ضمن #تلكاته الخاصة وله علها حقالتص ف . 


دك | ممه 


وقد قكونالثروة ثروة أمة تشمل موع ثروات الآفراد فى هذه الآمة 
كا تشمل ثروة اجماعات فى هذه الآمة مثل الشركات ؛ كا يشمل أيضاً ثروات 
الحكومة سواء أكانتثروة زراعية أوصناعية أو رأسمال داخلى أو رأسمال 
موجود فى الخارج » وكذالك تشمل ثروة الآمة المبانى الحسكومية والطرق 
والمواصلات ومنابع الثروة الطبيعية فى الأرض أو المياه الإقايمية . 

وقد ححث العلياء فى أقدمية ثروة الافراد أو ثروة اماعات » فرأى 
بعضهم أن ثروة اجماعات أقدم أنو اع الثروة . وثم بد للوزعلى ذلك بأنالقبائل 
البدائية كانت فى مر حلة الزراعة اأبدائية تعد الشباب ليقوم بالدفاع عن اروة 
هذه القبائل ؛ فى حين يقوم الكهول والنساء والاطفال ,العمل لزيادة الا نتاج 
الرراعى . لذلك كان المحصول ملكا لاجاءة بأ كلها , 5 أن الارض ذاتها 
كانت ذات ملكة جاعة , وأما الفررق الآخر من ااعلاء فيرون أن هذه 
المر-لة الزراعية ليست المر<لة الآولى بالنسبة لحياة الإنسان فقد سبةما 
م حلة الجمع والصيد حيث كان كل فرد مستقلا فى عمله لا يشارك غيره فى 
سبيل جمع العار أو قنص الحدوان» وبالتالى كانت ملكيته لثروة ملكية 
فردية »وقد يكن أقرب إلىالصواب إن ذكرنا أن الإنسان الول قد عرف 
وجمع بين نوعى الثروة اجماعية والفردية . 

وإلى جانت ثروة الافراد واجماعات و الام توجد ألبر وة العالمية الى 
لا نخص شعبأ من ااشعوب بل تخص العالى بأجمعه كالهواء والزباح وأشعة 
الشمس ونور القمر ومياه المحيطات والحارفى نطاق يبعدعن ااياه الإقليمية 
التى تخضع لسيادة الدو ل لانها نعتبر كا ذكر نأ ضمن نطاق ثروة العام . 


تالا اروص وال : 

ول تبره أحانأ وس أأمروة والاموال وقد ١‏ عدخ بعص الاقتصاديين 
هلأ التمييز 0 تعدير ون أن الافظين مترأدفان ( وأماالذين اش عون هذأ 
العريزةيعتقدون أن الثروة أَم من الأموال وؤهه6 فا اثروةهى كلثىء نافع » 


أما الأموال فكل ثىء له قيمة » ذلك أن بعض الأشياء قد يكون نافعاً 
ولكنه مع ذلك قد يكرن بلا قيمة فإذا كان لفظ المنفعة روذان؛ متصلا 
بعلاقة الاشياء باعتقاد الناس فإن لفظ القيمة وداه متصل بعلاقة الاشاء 
بعضها ببعض ٠‏ ععنى أننا إذا كذا نقدر متفعة الاشياء بالنسية لانفسنا فإننا 
نقدر قرمة الأشراء بالذسبة لبقية الاشياء الاخرى » فإذا قانا إن هذه السلعة 
عثلا ذات قيمة فعنى ذلك أن لها قيمة محددة بالنسبة لقيمة سلع أخرى لها 
ى أيضأ قيمة بالنسبة لبقية السلع أو بالنسبة للنقود النى هى وسيط التقوم 
بالنسبة للسلع جميعاً فى الجتمعات ال+ديئة . 

وبذلك عكننا أن نقول إن كل “روة قابلة للاستبدال تعتير من 
الآموال . وكل ثروة غير قابلة للاستبدال لا تدخل فى نطاق الاموال . 
أو عسكننا أن ول إن كل ثروة غير قابلة الاسدّ.دال ثروة غير اقتصادية , 
وأن الثروة الإقتصادية هى التى :قبل الاستبدال وتحتاج إلى جهد فى [نتاجبا 
وعتاز بندرتها . ظ 


رارقا ب البرورم : 

كل ثىء فى العالى بّدر معلوم, لآن العالم بطبيعته محدود إلا أن بعض 
الآشياء بوجد عقدار كبير » وبءض الأاشياء نادرة » وتسمى هذه الظاهرة 
ظاهرة الشروع هدو لهوطه والندرة و)زومونة فبعض الثروات مشاعة 
بين الناس جميعاً ويمكنهم أن يغترفوا منها ما يشداءون مل الهواء وأشعة 
القمس وضوء القمر فه ذه تروات يتساوى فا الوك والمعدمون , 
ولكن ثمة ثروات أخرى أقل تديداً فى كياتها وهى التى أصطلحنا على 
تسميتا بالاموال . ْ 

ومشكاة الندرة أهية خاصة بالنسبة لل اط الاقتصادى فإن 
بض الا#تصاديين يرون أن قلة العرض بالنسبة لاطاب ‏ وهذا 
جوهر مشكلة الندرة ‏ هى أمٌ مشكلات الاقتصاد الى تدعو الإنسان 


عت 1 جد 


إلى الجهاد فى سديل حلبها والتغلبعاما وإقامة التوازن بين العرض والطلب 
ولسكن الواقع أن المشكلة ليست مشكاة الندرة فحسب بل هىمشكلة التوزيع 
أيضاً فبعض امجتمعات نوزع الآموالعلى أساس من الدم أو القرابة أو اللقوة 
العضلية أو العمل » وذلك طبقاً الأنظمة الاقتصادية والإجماعية الختلفة . 


ماما - الرم : 

دون يذل الجهد لا مكن الانسان أن يست<وذ على أموال» وبالتالى 
لا كانه أن شع حاجاته » وتستدعى ظاهرة الندرة.ذل هذا الجهد » وكا 
زاد جبد الإنسان أمكنه زيادة أمو اله بوجه عام ؛ وليس معنى ذلك أن 
هذا يؤدى إلى تحقيق جميغ حاجات الاذسان ؛ ذلك أن الحاجات الإنسانية 
كا رأينا تتصف بأنها غير محدودة وأن اشباع بعض الحاجات يؤدى إلى 
خاق حاجات جديدة أخرى ؛ ولما كان الإنسان ميالا بطبعه إلى الحصول 
على اشباع أ كبركية كنة من حاجاته مع أقل جهد ممكن فإن هذهااظاهرة 
تعر ف قٌْ الاقتصادبقانون الجود الأقل أ 110]ع 72012806 نال زه اأو مبدأ 
اللذة عدب ؤوزمه60ط ومنءمزموط وليس معنى ذلك أن الحماة الاقتصادية 
حداة كسل وتراخ ٠‏ بل معناه أن الحياة الاقتصادية تستدعى السكياسة وحن 
استغلال الجهد والوقت قف سديل اشباع الماحات الانسانية ' ْ 


م د الأف:ماد ) 


الفضللياق 
عل الاقتصات 


مناه ومدأرسه 


عن أن يوجد عل من العلوم ما م توجد وقائع أو ظواهر خاصة 
ذأ ألعلم ' عل مثل الطمعة يبحث فى ظواهر المادة : وعل مثل الجبولوج.ا 
سحث ف طيقات الآارض ٠‏ ولذلاك لنا أن تساءل هل 73 وقائع أو ظواهر 
[قتصادءة خاصة : إن الاجابة على هذا السؤال تحدد [مكان وجود عم خاص 
حمل اسم الإقتصاد فإذا لم تكن ثمة وقائع أو ظواهر اقتصادية فلن يكون 
هناك عل للاقتصاد . 


ويؤيد الواقع وجود هذه الوقائع واأظواهر الإقتصادية : وقد عرفنا 
أن طبيعة الحياة تستدعى وجود هذا النشاط الاقتصادى الذى مدف إلى 
تحقيق الحاجات الانسانية » وقد عرف هذا النشاط الاقتصادى منذ وجد 
الإنسان . ظ 

ولا كان الإنسان لا يعرف حياة العزلة ولا يعيش وحده بل يعيش 
فى جماعة . ولما كانت الراة الإجتماعية قد عرفت منذ عرف الإنسان الحماة 
لذلك طيعت المأة الاجماعية النشاط الاقتصادى بطابع إجتاعى يتميز 
بالتعاون من أجل إشباع الاجات الإنسانية . وقد جاهد الناس منذ القدم 
فى سبيل [شباع حا جام المادية وارضائها وزيادة هنائهم » وهذا هو واقع 
الحياة الاقتصادية الى تعاون الناس منذ القدم على تحقيقها سواء فى نطاق 
الاسرة أو القبيلة أو المقاطعة أو الدولة » ويتناول هذا النشاط ظواهر 


حم قاد 


خاصة هى الإنتاج والتبادل التوزيع والاستهلاك . وما دامت هذه الظواهر 
وافعاأ لا ينكر فإن الشرط الآول لقيام عل الاقتصاد يكون قد وضح . 

واسكن ليس وجود الظواهر وحده شرطأ كافيأ لوجود على غاص 
الاقتصاد . ذلك أن هناك شرطأ آخر يكمل الشرط الول وهذا الشرط 
هو أن تسود الظواهر الاقتصادية ما يسود الظواهر المادية من علاقات 
ثابتة رتيية عندما توجد بءض الشروط والملاسات الخاصة : لآننا تعطى 
ولأ النظام لفظ قوانين عملية . وهذا ما بجده فعلا ى العام المأدى فنجد 
قوانين خاصة ,الفللك أو الطبيعة أو الكيمياء ال . ومن أمثلة ذلك أن الماء 
بتجمد فى درجة صفر ولكن هذا لا حدث إلا إذا كان الماء نيأ والضغط 
> ملليمترا . ويعتبر هذا الواقع قانوناً علمياً . وكذلكاجتاع الا كوجين 
بالايدروجين بلست معيئة وتحت ظروف معمنة يكون ماء وهذا واقع 
وقانون على أخر . 

الآن هل بوجد بين الظواهر الإقتصادية مثل ذلك اانظام ؟ إن كانت 
الإجابة غير ساابة فعنى ذلك أن عر الاقتصاد يصبح واقعأ مثل العلوم 
الاخرى ء وأما إن كانت الإجابة غير موجبة فلن يكون فى وجودالظواهر 
الإقتصادية ما يكى لقيام علم للاقتصاد . 

إن الواقع ينطق بأن هذا النظام يسرى على الظواهر الاقتصادية , 
ودايل ذلك أن المنظمين الصناعيين والزراع.ين وااتجاريين «سيرون 
فى مشر وعاتهم طبقاً لخطط منظمة بل إن الدول تضع ميزانياتها طب لأصول 
معينة » وما كان هذا ممكذا ما لم تكن هناك أصول خاصة تنظ هذه التنظيات 
وما هى سوى القوانين الاقتصادية التى من أمثاتها أنه إذا | نخفض الأن قل 
الإنتاح وإذا زاد أوارتفع الف زاد الا نتاج وكذلك إذا زادث الاوراق 
النقدية المتداولة وتضخمت فإن الذهب مختى من السوق . وكذلك إذاار تفع 
سعر الفائدة يتكرش الاثمان وبالعمكس ؛ وكذلك إذا اجتمع فى السوق 


اذى # سم 
علتان إحداهما جيدة والاخرى رديئة فالعملة الرديئة تطرد العملة الجيدة 


قن اعدو ف 

ولكن هناك مع ذلك من يعترض على قوانين الاقتصاد ويقول إن 
هذه القوانين ليست ف قوة القوانين العلسسة الآخرى » وذلك لآنما تحتمل 
الاستثناء » والواقع أن هذا الاعتراض إن صح فإنه .هدم الاقتصاد كعلم 
لانه ليست هناك قوانين تحتمل الاستثناء . وللكن ليس أتا أن نخدثى ذلك 
لآن هذا الاعتراض ظاهرى فقط . فليس هناك أستئناء ى القوانين 
وإنما الام ينحصر فى أن بعض الملابسات الخاصة قد تغيب فيتبعها عدم 
[نتظام القانون الاقتصادى » فقد يكثر العر ض ومع ذلك لا يتأثر الكن 
وذلكلا يتفقمعالقا نون الاقتصادى الذى يذهب إلى أنكثرة العرض يستابعها 
تغير فى المن نحو الانخفاض » وا-كن عدم حدوث ذلك ليس استتناء 
فى القانون بل لا بد له من سيب » وقد يكون هذا السبب أن هناك ا<تكاراً 
فى السوق بينما هذا القانون يشترط أن يكون فى السوق منافسة حرة ومثل 
هذا حدث أيضأ فى جال العلوم الطبيعية وبين ظواهرها فقد تصل درجة 
الحرارة إلى الصفر ولا يتجمد الماء » فإذا حثنا عن السيب وجدناه [إما 
فى عدم وجود الضغط المظلوب أو عدم نقاء الماء وهما شمرطان لازهان 
لحدوث التجمد عند درجة الصفر المئوية . 

ومسكننا الآن أن نقرر وجود عل للاقتصاد حمث أننا اعترفنا بوجود 
ظواهر اقتصادية وقوانين اقتصادية » ولكن مع ذلك لم يوجد هذا العم 
فعلا إلا فى القرن الثامن عشر » وسيب ذللك أن البحث العلى 11:ظ ,لم تعرفه 
الاسانية إلا فى عمد تأخر بعد حمر الدذة وعد دق لني العلى 
فى البحث يا عرف عند فر نسيس بيكون ورينيه ديكارت » وبعد شيوع 
الميل إلى البحوث العلمية الدقيقة بعد ذلك وهذالا منع أن ااسكثيرين من 
اللفكر بن قد تناولوا يااتفكير مظاهر النشاط الاقتصادى منذ عهد 
كسانوفان وأرسطو فى بلاد اليونان القدعمة؛ وفىالقرون الوسط. خاصة 


بين رجال الكنيسة » ولكن تفكيرم كان تفكيراً معياريأ هدف إلى نقد 
مظاهر هذا النشاط نقد يتأرجح بين التأبيد والانكار . 

وأما عل الاقتصاد لعل موضوعى فل بوجد إلا فى عمير متأخر يي 
ذكرنا وكذلك لم تعرف الإنسانية لفظ اقتصاد سياسى وهو اللفظ الذى 
يعرف به عل الإقتصاد الآن إلا فى عبد متأخر وذلك حينما نشر أنطوان دى 
مونت كر يتأن مؤنان6ءطعامهكة 26 ووزوامه فى فرنسا سنة ١4١6‏ ع 
حمل اسم الاقتصاد السياسى . وإن كان بعض الإفتصاديين يرون أن افظ 
اقتصاد فقط يكن للدلالةعلى دراسةالنشاط الإفتصادى دراسة عءلية نظرية ؛ 
وهذه الدراسة العماية النظرية ااتى م#دف إلى ؟شف القوانين الضروريه 
النىتنظم النشاط الإقته ادى لا منع من الاستفادة من هذه الدراسة فالحاة 
العملية وهذا ما اول أن درسه فرع الإقتصاد المعروف بأسم الاقتصاد 
التطبيق كدوم ناممة عتمرممف8 . 


مسري الكت : 
تقصد انوج الخطوات الى مخطوها الباحث فى سبيل الودول إلى 

الحقيقة . وهذهالخطوات وإن اختلفت من عل لآخرإلا أنما »كن أنتعود 
إلى م ميجن م.ميزبن . 

الأول منهج قيامى بيدأ من كليات نفترض كتتها عقلا أو بعد اليحث 
و سكن أن إستفتج مهأ منطقا أحكام جديدة الراتنسكن إلها وتشتق هن 
منطو ةيأ » ويغاب هذا المنهج على العلوم ألراضية فلاراضه مساحدات هى 
بمثانة أحكاء كاية فى ضوئها نصل إلى حقا'ق رياضمة كثيرة . 

الثانى مبدأ استقرانى يبدأ منجزئيات متشاءمة ولا نظام غاص ويصل 
منها إلى قو انين عامة كاءة تضمها ”ا تم غيرها . وهذ| المبلغ يغاب على العلوم 
الطبيعية » والواقع أن النبجين لايستغنى أحدهما عن الآخر ويكيل أحدهما 
الآخر ؛ ذلك لان نام الاستقراء فى حاجة إلى التحقيق » وهذا التحقيق 
بستدعى أستخدأم المنبج القمامى : وكذلاك مقدمات الموج القيامى نصل [أمبأ 


عادة عن طريق المهج الاستقرانى ٠‏ والواقع أن عل الإقتصاد كغيره من 
خطوات مختلفة . 


)١(‏ المرم: ملاحظة الظواهر الاقتص ادية شرط من شروط 
البحث العلى » وهذه الملاحظة هى ملاحظة باطنية لدوافع وبواعث النششاط 
الاقتصادى وفى هذا يتصل عل الاقتصاد بعل النف سكا يتصل به فى ملاحظة 
استجابة الافراد والشعوب بالنسبة للا نظمة الإقتصادية التافة . 
وقد تكون الملاحظة خارجية تتصل بالظواهر الإقتصادية نفسها » وهذه 
الملاحظة صعبة وذلك لان ظواهر الإقتصاد ,تداخل بعضها فى بعض 
ويؤئر بعضها فى بعض ولايمكن عزطا م لايمكن التحك فبها وإدخاطها معمل 
التجارب - إن جاز لنا استعال هذا الآساوب فى اتعبير ‏ شأن ملاحظة 
ظواهر بعض اعلوم الاخرى التى تحيل الملاظة إلى ملاحظة جر يبة 
دقمقه تم هى م,لاسات التجر به و:: حم فها . يضاف إلى ذلك ماتستازمه 
الملاحظة الدقيقة من هل [حصائيات جرئية أو شاملةوتوضيممهذهالإحصائيات 
برسوم بيانية تعين على تفسير النتائج التى تصل إليها هذه الإ<صائيات . 


(ت)الفرصه : يقوم العلل بالملاحظة فى سبيل استنباط فروض خاصة 
والدس ف أجل الملاحظة نفسها » ومن أمثلة هذه الفروض أن نهتر ض 
أن كل إنسان يعرف بنفسه صالحه الاقتصادى » ومن هذا الفرض يكن 
أن تشئق فروض أخرى 2-1 كران هذا الغرض اخشارأ ببن عدة 
فروض أخرى تعر ض اتفكير الانسان وختار منهأ مأبراه أقَرب هن الو اقع . 


(ح)عفيى, الفرضر : بعد الوصو ل إلىفر ض معين>ب اختيارهذا الفرض 
وذلك عن طريق تطبيقه على حالات كثيرة متنوعة عن طريق القيام 
علاحظات جل دل هم ؛ ويلبعى الحذر ف إصدار الحم النمانى قبل التنيت من 
صححه الفروض . 


وفى سبيل جمع الحقائق فى مجال الاقتصاد يستخدم العلداء أيضاً 
الاحصاءات الى تبين بءض ااظواهر الاقتصادية ببانأ عدديأ . ويظهر ذلك 
فى النشرات التى تصدرها الحكومة والجاءات الختلفة بالنسية الانتاج . 
أو الاستهلاك مثلا . وكذلك قد يستخدم العلماء طريقة كشوف الأاسئلة 
الى تقدم انون وام لكين وقصد هن .راثا جمع أ كبر قدر صادق 
من البيئات <تى نكون كقدمات جزئئة لمباحث عامة . كا أنه من المتعذر 
على عالل الاقتصاد أن حصر أحاثه فى نطاق طريقة واحدة من طرق البحث 
مبملا الطرق الاخرى إهمالا :امأ لآن طبيعة الظواهر الاةتصادية تخول 
دون ذلك . 


تطأور الفسار ارفص هارى : 

م يخل التفكير الإنسانى منذ القدم من أراء واتجاهات تتعلق بالشئون 
الاقتصادية وقد وجدت هذه الاراء فى كتابات الاقدمين فى كتابات 
| كسانوفون 2 1350م 2226060 وأفلاطون 2100 وادسطو 66 مه الذى 
كآن بطاق على النشاط الاقتصادى النشاط الخاص تدبير اأنزل » وكذاك 
مشكلات اقتصادية متباينة » وفى القانون الروماق القدم أضا آراء عن 
النشاط الاقتصادى ؛ وكذلك تكام المسلونوالمسيحيون فالرون الوس.طى 
عن بعض المظاهر الاقتصادية وعلى وجه خاص تلك التى تخص املك.ة 
والتجارة والريا والشى نت . 

وبالرغم من تعدد وتنوع هذه الافكار فى الازمنة الختافة فحن هنا 
لا عم كثير أ تلاك الآراء لانها كانت آراء تصدر عن تأملات ذاتة تبعد 
عن المنببج الموضوعى وتتصف نهايمةه معياربة أخلاقمه ولذلك فستكتق هنأ 
بعرض لتطور الفكر الاقتصادى منذ أن امتاز بصفة التأمل الموضوعى 
دى أصبح حثا على.أ له فروضهوقوأ نانك ) وف هلأ الجالسنتكام عن اذاهب 
والمدذارس الاقتصادية اللمة . 
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كان ظبور هذا المذهب مقترنا بنشأة الدول الحديئة بعد انيار اانظام 
الاقطاعى ونشأة المدن التجارءة واتحادها ونشأة القوم.ات الوطنة إذ أن 
هذا التحول فى تاريخ الشعوب قد صاحبة #ول الاقتصاد من اقتصاد 
حلى إقليمى إلى اقتصاد قوى فأصبح على الدولة أن تلعب الدور الذى كانت 
تقوم به الاقطاعية أو المدن أو الاقاليم وكان من قادة هذا المذهب فى ان#اترا 
توماس من20© وتشيلد 29 وبتى0© ودفئمءت27© 5 كان ميلون وفارو:.ه 
وديّو أنصارا لهذا المذهب ف فرنسا . وقد اعتنقت معظم قل أوونا 
هذا المذهب منذ نماءة القرن ا-3اهس عشر ثم فى بداية القرن الثأمن عثر . 

ظ ويعطى المذهب للتجارة مركزالثقل فى النشاط الاقتصادى ؛ ومم با معادن 
النفيسة خاصة الذهب والفضة ؛ ولذلك يسمى م«ؤيد والمذهب ؛أ نصار النظام 
المعدنى . والمذهب يؤيد تدخل الدولة فى شكئون الاقتصاد بهد توفير 
الذهب والفضة داخل الدولة اعتبارهما وس.طا تبادل وطا قوة ثعرادة عاءة 
وهما أبسط أنواع الثورة لذلك فهما روح التجارة ومها إستطيع أشعب دفع 
الضرائت و التمتع بالكاليات ؛ وتستطيع الدولة “وي لال+.وش وااشروعات 
الختللفة» ولذللك فعمل الدولة أن تحافظ على هذبن !اعد نين وتكثرهن استير ادهما 
وتوفيرهما فى, الداخل ؛ ولذلك فعايها إما أن تمنع تصدير المعادن الثمينة إلى 
الخارجي فعلت أسيانيا وكانت غنية رصيدها من الذهب والفضة اعتبارها 
اهن أسبق الدول التى استغلت العالم الجديد : وأما أن تزيد التصدير إلى الخارج 
بقصد جلي المعدنين إلى داخل البلاد نظير هذه التجارة الخارجية ما فعات 
فرنسا 2 أو اتباع نظام العقود ويتضمن الإشراف اله-كوى على النقود 
كا فعلات اجلترأ ٠‏ و بشع هذا الاثر اف خر وج جزء من الا>تياطى النقدى 
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حلا سه 


المعدتى إلىخارج » فإذا بيعت سلع اتجليزية فى الخارج فإنعلى الباعة أن يحلبوا 
إلى اتحلترا جزءا من “من البيع فى شكل نقدى معدق أو معادن مينة وكذلك 
إذا عرض للبيع فى الداخل سلع أجنبية فإن علىااتجار الاجانب أن يستثمروا 
فى داخل اليلاد جزءا من تمن البييع ءظ 

ولشجع مذهب التجار بين الاستزادة من الص_ادرات وتفوةها على 
الواردات حتى يتم التوازن الاجارى ؛ وهذا يضمن وجود احتياطى معدق 
5-3 داخل البلاد وفى سيل هذة السياسة تشجع الدولة المنتجات الوطنة 
وتزيد الجمارك على الواردات الأجنبية تشجع التصدير إلى الخارج . 


ال مرر -: ادر 16 ؟6]طآ غ2016آ 

أدت كثرة تدخل الدولة فى شئون الاقتصاد إلى تقصيرات كثيرة خضعت 
لها التجارة والصناعة فساء الاقتصاد فى كثير هن الدول ولذلك نشأت المدرسة 
الحرة أو المدرسة الفردىة م6وزلوه104::14 16مع8 . فى النصف الثاق من 
القرن الثامن عش ر كرد فعل عل مذهب التجاربين وغباولة لتخارص الاقتضاد 
من تدخل الدولة , وقدمت هذه المدرسة الكثئير بن هن الاقتصاديين الافذاذ 
مثل أدم سعكع(© ومالتوس0© وريكاردو0) وجون استوارت ميل©) 
فى إتجلترا وجان باّست ساى”*" فى فرنسا وغيرهم » ويسكن أجمال مبادىء 
الدوسة المرة فق ثلزاثة ماد دعاءة و هن :: 

١‏ أن النظام الاقتصادى يعمل من الذاك قوفو إن بت نظام طبيعى 
حم النششاط الاقتصادى ؛ فعلى الآفراد أن بزاولوا نشاطهم الاقتصادى 
بحرية تأمة وعلمهم أن فصوا بأنفسهم عن منفعتهم الخاصه . 


٠‏ أن هذا النظامالطبيعى التلقانى هو أ<سن نظام وأقدر نظام يكفل 


. 8123700 (3) 15 (2) 5111 تترقلم (1) 
/ا58 .2 .[ (5) .انلا أنةبرسعأد وسطمل (4) 


0-7 | الك 
ثراء الدولة ولا يقف معه أى نظام آخر يصنعه الإنسان لآن هذه الانظمه 
الى يصنعها الإنسان بتدخله فى شئون الاقتصاد أنظمة صناعية غير طبيعية . 
م« هناك تناسق بين منفعة الآفراد وا انفعة العامة وايس 6ة تعارض 
بسن المتفعتين : ولذلك ينبغى ألا نتداخل الدولة إلا للضرورة القصوى ىف 
شئون الاقتصاد , وعاما أن تترك للأفراد الحرية الكاملة للعمل . 


اللأشيه.ونر, : 
مهد الطبيعيون - كلمدرسسة الحرة ‏ انشأة المدرسة السكلاسيكية 
ومكن أن 00 أول ميج على فَْ حال الفكر الاقتصادى ؛وهن روادها 


(" والقس بودو7"ولى 


المر كنز دى ميرأبو (١؟‏ وهرسييه دى لاريفيير 
تروسن 49“ وديبودى نيمور2©©الذى نشر سنة ١79‏ مؤافا كان عنوانه أصل 
تسمية الطبيعيين20© . وأما زعم المذهب فيعتبر بحق كيناى2 طبيب لويس 
الخامس عشر وقد بين فى 5تاه الجدول الإقتصادى© أن دورة ااثروة 
فى اجتمع تمائل دورة الدم فى الجسم الإنساتى . 

وتريكو [زاءاللين عل عنارسة الواريين + وار شال 
الدولة » واعتيار التقود وس.ط تنيادل لخُسب وليست «هدر قوة فى نفسها . 
وتشجيع حرية التجارة ؛ ومحاربة طوائف الحرف . والطالبة بحرية العمل 
وذلك لآن الطبيعيين يؤمنون عبدأين : 

الاول : مبدأ اجتماعى يؤمن بقانون مطبوع فى اانفوس ويمكن أن 
تستشفه النفوس متى عادت إلى ضكائرها.» ويسطر عل النشاط الاقتصادى 
ويضمن احترام الملكية » وهذا القانون أسمى من كل قانون يصنعه الإنسان 
وهو قانون خالد يصلم لكل زمان ومكان . ولذلاك يخبغى الا تتدخل الدولة 
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فى حرية الآفراد بل علا أن تحد من سلطتها وتقصرها على ١-ترام‏ المللكية 
وحرية الآفراد ونترك الآفراد و شأنهم لآنكل فرد أدرى صاحته الخاصة 
ولآن كل مصاحة خاصة تتوافق مع مصلحة الجموع . 

الثاني : وهو ميدأ إقتصادى حت ويذهب إلى أن الزراعة وحدها فى 
الى انتج شيا جديدأ , أما مظاهر النشاط الإقتصادى الاخرى فلسدت 
إلا تشكيلا للثورة ولا تنتج نتاجأ صافياً :هم ؛زدوهءم لآن الطبقات غير 
الزراعية من صناع وتجار وخدم وأصحاب مهن حرة ينتجون قم) متكافأة 
مع القم المستهلكة ولا يتركون نتاجا صافيا » و أما الملاك فهم غير منتجين 
أيضا : ولك ليسوا طيقّة جد باء مثل سايقم لانم قد خدموا الآرض 
مذ قرون وقرون ولذلاك لمي م محترم اها الزراع فهم وحدهم الطيقة 
المتتجة لآن عملهم ينتج ثروة حقيقية تزيد عن العمل المبذول فى الإنتاج : 
وهذا النتاج الصاق سرى فى جسم جتميع فينءشه مثلسا ينعش الدم 
الجسم الإنسانى ‏ ولذلك يفبغى أن توضع الضرائب على التتاج الخاص هسب 
وى ضوء هذبن المبدأين وضع الطبيعيون حكتهم المأثورة د دعه بعمل دعه 
لسير فالعالم سير من تأقاء نفسه . 
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وهى اأتى جعلت من الاقتصاد فعلا علما مثل سائرالعلوم ويعتّير أدمسعث 
امو مين الحفيقى لهذه المدرسة (؟/ا١1‏ - .و7١‏ ) وتعتير مو لفأنه برها 
للإقتصاد الحر . وير برى أدم نوع العالم لمصنع كبير * كه سم بم العمل بسن 
ملابين الانفس ء ولا يعتقد أدم معث فى أراء الطبيعرين فى جدى الطيقات 
غير الزرأعمين ؛ وف اعتيار الزراعة وحدها هى المنتجه ؛ وذلك لآن منتجى 
العروة 3 كل العاملين اسيل فو اضائن الإ نتاج فلسيثت الارض سمأ 
هى الى ننج ولكن من يعمل فى الاآرض 3 أن لقسه. بم العمل وااتخصص 


جك 


فية يجعله أ كثر [نتاج أ. وق هذا المصنع ااسكبير يعمل كل فرد من أجل 
مصلحته الخاصة » و 9 ن المصاح ب تتلاق وتتحد , وأما تدخل الدولة 
فهو الذى سد هذا التلاق . 


و تعدير داف.د ريكاردو 0 108710 (؟/ا/ا١‏ "ارا ( من 
أتباع زغماء المدرسة الكلااسشكة ومن أتباع أده حعءث وول سم ركاردو 
قْ كتانه مبادىء الاقتصاد الس.أسى وااضرائب عوامل الإنتاج إلى ثلاث : 
الارض والعهال 5 المال » تقابلها طبقات [قتصاديه ثلاث هى : ملاك 
الأرض والعال والرأمماليون . ويعتبر ملاك الارض أغنى طيقات الآامة 
لتزايد ربح الآارض ينها مع الزمن سوف ينكمش رب السناعة . ولذلك 
سوف تتأئر طبقة العال يآ سهبط ر بح الرأمماليين و,التالى تنتبى الصناعة 


وأما وماس مأ لتس ون ط) 018 8 طرهط] 13 ١‏ - :مآ ) فيعتبرمثل 
ريكاردو من زعماء المدرسة الكلاسيكية المؤسسة لعل الاقتصاد ومن اتباع . 
أدم بعك .عي أن ازاءة امتازت عا امتازت به أراء ريكاردو من آشأؤم , 
بل رعا كانت أراؤه أمعن فى التشاؤم من أراء ريكاردو » وذلك بفضل 
نظريته ,ألتى وضعها عن ااسكان والنى اعتقد فيها أن زيادة السكان لا تتلاءم 
مع زيادة الإنتاج ؛ لآن زءادة السكان تأخذ صورة المتوالية الهندسية » بينما 
تأخذ زيادة الإنتاج صورة المتوالية الحسابية . 

ومع آشاؤم ريكاردو ومالتسفقد ظلا على ولاءلاراء آدم سمث فىيعدم 
مشروعية تدخل الدولة فى شئون الاقتصاد ؛, لآن قوانين الاقتصادذات 
طبيعة جبرية مازمة ولآن علاج الازمة يقع فى بدالافراد أنفسهم » إلا أن 
نظرية ريكاردو عن العمل ونظرية «النس عن السكانكانتا أساحة أتخذها 
الاشتراكيون بعد ذلك ضد أنصار المذهي الحر . 

وأما جون ستوارت ميل ١40/018.‏ ) فقد عرض لاراء سايةيه 
من زعماء المدرسة الكلاسيكية وتابعهم فى اعتقادم بالقوانين الطبيعية التى 


هك 
م النشاط الاقتصادى . وإنكان قدأفر تدخل الدولةعند ما يتطلب الاصس 
ذلك ؛ بل كانت له أيضاً أفكار تجعله يقترب من الاشتراكية وذلك بنقده 
نظامالورائةوالريع والآجور . إلاأنهفى مذهيهعنالمتفعة سونمهنمة!ف!:انا 
قد تابع زملاءه فى أن الناس يتبعون من تلقاء أنفسهم منفعتهم الخاصة م 
أقر حرية التجارة وحر.ية المنافسة والتعاقد.وأحترام الملكية الخاصة . 
وقد عرفت فرنسا زعماء للمدرسة التقليدية الكلاسيكية أشورم 
جان بانست سأى بروة وووزامة8 مووز (لإأ/ا1 ١489‏ )وهو من 
المتفائلين الذى لا.رون وأىوكارةة فى الإ نتاج » و بالتالى برى أنالمنافسة 
الحرة وصراع المصاح الفردية سوف تو دىأوجوباً إلى زيادة مطردة فى 
الإنتاج . وبالتالى إلى رفع مستوى :ال رأسماليين والعال .كا أن له آراء فى 
القيمة والعمل عارض ببا دعاوى الاشترا كيين . 
وف القرن التاسع عشر برز إقتصاديون أحرار متفائلون يرون أنعلاج 
المذهب الجر هو مزيد من الحرية » وأن عمل الدول يقتصرعلى خلق الامن 
و مدل هؤلاء الاحرار فى فرنسا دنوايه 0" نونو - 9#بمىر وكذلك 
فردريك بانست ©© و.م - .وهو - وف أللانيا سمث 9© و.مز ‏ 
4م وفى أمريكا كارى © سوبنا؟ ب 14/4 . 


المرار سن ارردماكء: 838 »5061811861 

مل الاشتراكة مدارس مختافة ذأ 1" متا بنه وكا بجمع على 
عداوتما للمالكة الخاصة والمشروعات الخاصة ويمكن أن يز منهأ المدارس 
الانة : 

الاشترا كة المالمة مولع زءن5 عومو)ن وقد بدأت ف الظبور 
فى جمهورية افلاطون فى تاريخ اليونان القديم م انتشرت بعد عصر اانمضة 


تسد عع ساءط (3) 211 نأمع0ع:2 (2) 000061 (1) 


بعد سس و "7 أل ا 


سداد ء#م 


عند توماس مور( ل و#و١‏ وكامبيلا ل .مو( 0(" وغيرهما . وتمتاز 
الاشترااكة الخالة يعدها عن المنهج ا موضوعى وأقترا-با هر عام الخيال 
ورمعها مثالا تسطر عليه الملكرة اججماعية فتسود العدالة وتتحةق الفضيلة . 
اأسمو عم 2300 0م 
وهى مذلوب ترا ى متارف تومن التدرر ااكامل من الملكة 
الخاصة سواء فى السلع الانتاجية أو الاستهلا كية وأن توزيعالأموال ينبغى 
أن كارن بحسو يد[ و كل حيبي ساعنة. . 


الفو ضور 

وفى مدرسة أشترا كية متطرفة ترى محو الملكة الخاصة وبحو كل 
ساطة فى امجتمع وتعتبر الدولة عبئا لا بمكن احتماله فعليها أن تزول وبالتالى 
فإن على الإنسان ألا بخضع لأى سلطة فلا طاعة للاى أحد إلماكان أو سيدا 
14نم ذم دوزه أم ولوس ا تمع إلا جماعة حرة من الآفراد مسةهد بن 
لتبادل المساعدة ولا حترمون إلا سلطة العقل والعل . 


011616 2 

وترى الحافظة على الملكية الفردية فى محال أموال الاستهلاك ؛ بين 
لاترى تأييد هذه الملكية فى مجال أموال الانتاج . فالارض والمناجم 
والسكك الديدبة والمصانع وأاليذوك وغبرمأ من المشروعات الاقتصاديه 
الختلفة بجحب أن تكوون ملكيتها جماعمة ويابعى أن م وزيع اأثروة على 
أساس الإنتاج وساعات العمل وقد احتلت هذه المدرسة مكانها المرموق 
فى القرن التاسع عر وا أنصار مختلفون ف البلاد الحتلفة . 

وهن | أقدارها 2 فرسأ سأن سي.هوزز#61 ٠‏ وأتباعه 5100 5 


سج هبو سي وصور وهو ود ةلا 


326118م 811 (2) 1105 1101185 (1) 


لق “7 3 
(50/اؤة - ه#م١‏ ) وهو يؤمن بنظام صناعى جديد يقضى على البطالة 
ويؤدى تنظيمه الجديد إلى زيادة الإنتاج ؛: وبالتالى إلى تحسين حال الطبقة 
العاملة » وعلى الحكومة الاقتصادية أن تقوم محل الحسكومة السياسية ؛ 
والحكومة الاقتصادية هى التى تستطيع أن تنمى الإنتاج القوى لانها تنظر 
إلى الناس باعتبارهم منتجين سوا “ا | مثل ااصناعة أو الزراعة أو الصناعة 
أو التجارة أو الخدم أو أهل الفن أو المهندسين . 

ومن أنباع سان سيمون الذين مالوا إلى اجماعية تييرى؟ وكونت 
أوليند<" وأوجين روديجو0”© وأنفاتى©» وبازار” © . وتم رون أن 
الملكية الخاصة غير عادلة لآنها تطلب الجهد وم يطلبون حو الملكية 
اعتبارها غير عادلة لآنهما تعطى >الا لدخل جديد بلا عمل . وهى أيضأ 
تسيب اضطر ابأ اجتماعما لانها تورث وبذلك تدر على الإنسان دخلا جديدا 
بلا عمل .كا أن هذه الوراثة تفتت الثروة ولذلك برى سان سيمون وأتباعه 
حق الدولة وحدها فى وراثة وامتلاك وسائل الإنتاج . 

ومن أتباع سان سيمون فى ألمانيا ون؛:ءطفه8 المعروف يحاجتزون 
وبرى أن الملمكنة الخاصة مالا إلى زواها ولكنما تطلب من 
الإنسان جهاد قرون طويلة ولذلك ينبغى أن تقوم الدولة بالوراثة وحدها 
وأن نكون مسئولة عن القيام بالاملاحات الختلفة واذلك سمى هذا 
المذهب بأسم اشترا كة الدولة يواه ءطا ؟ه م«روذلوزء80 . 

ومن أتباع الماعنة فى ألمانا أيضا لاسال هم - 56ثم١‏ وله أد 1 
مشامة لأراء جاجمتزون . 

وأما خير من تمل المدرسة فى ألمائءا فكارل ماركس ١8418‏ - #ارا/١‏ 
وتسمى فاسفته ,الاشتراكية العلمية تعييراً ها عن فلسفة الاشترا كين 


. 8علاع 1500 عوة عنظ (3) . 011206 (2) لغ 1[ط] (1) 
. :8828 (5) أأمق تلمع (4) 


الخيالية وينقد كارل ماركس النظربات الكلا سكي التى نو يد انام ار أسمالى 
وى سدمل هذا النقد يبين ما ركس ؛ 

00-١‏ الجتمع مكون من طبقَمَين ال رأسمالية التى تمتلاك وسائل الإنتاج 
من أرض ومصانع وآلات . . الخ والبروليتريا التى لا تملك شِيئاً وااتى 
إستعلها الرأممالمون : 

؟ ‏ حدد متوسط عدد أأعال الذى يازم لإنتاح ساعه ما لها قيمة هذه 
السلعة ‏ وا سكن أصكاب العمل لا يعطون العامل أجرأمساوياً لما يقوم به 
من عمل فبدلا من أن يعطوا العال أجر أ مساوياً لعملهم ‏ ثمان ساعات مثلا 
يعطونهم أجرأ مساوياً لعمل ممت ساعات فقط . وبذلك يدخل جيوهم 
أجر ساعتين هما عثاية نتاج خالص أو فائض قيمة و التالىفإ نالعال أن جدوا 
القوة الشرائية الكافية للحصول على السلع المنتجة . وحيث أنمم يمثلون 
غا لبية المسستهلكين فان الازمات الاقتصادية نستحم ويسود الكساد على 
الإنتاج والتالى يسود الصراع بين الطبقات »٠‏ وليس تاريخ العالم إلا قصه 
هذا الصراع . 

م وسائل الإنتاج لها أثر على جميع الوقائعالاجتماعية سواء القانو نية 
أو الاخلاقية أو السياسة أو الدينة أو الاقتصادية :.وطةًا لهذ الوسائل 
يتشسكل النظام الإجماعى كله وعندما تتغير وسائل الإنتاج يفبغى تغير جميع 
علاقات امجتمع الاخرى ولقد كان هناك تناسق بين طر يقة الإنتاج وطر به 
توزيع الثروة المنتجة عندما كان صغار الصناع >تلكون أدوات الإنتاج 
البسيطة الرخيصة إذ كانوا يبيعون [نتاجهم إلى المستملكين مباشرة فقد كان 
الإنتاح فردياً كا كانت ملكية وسائل الانتاج فردية وكان نتاج الإنتاج 
الخالص من نصيب المنتجين ذمط . 

ولكن منذ مسطرة الر أسمالية على اأصئاعة أصيعحت رسائل الو نتاح 
جماعية. , ومع ذلك فقد ظلت مللكية وسائل الإ نتاج ملكة فردبة » ولم 


يعد العال بملكون غير عملهم وقد اضطروا إلى بيع عملهم وتاجر أصتاب 
الاعمال فى هذا العمل فل يعطوا العال أجرأ متكافئاً من عمامحتى يضمن 
لهم حاة معقولة . ولذلك ينبغى لكى يعود التوازن بينالانتاج وتوزيع 
الثروة أن تصبح ملدكية وسائل الإنتاج ملسكية جماعية . 

4 - حمل المجتمع الر أسمالىفى نفسه جراثم فنائه » لخرية العمل وقانون 
تركز رأس المال سيقضيان على صغار أكداب العمل ونمو طيقة البرواتريا 
وبالتالى تؤيد الآزمة الإجتاعية ما يطيم بالنظام كاه . 


امار كس ارو صممز م 11 0[أآ1 6 60-1351500 6ناآ : 


وص لا و بك 0 11" 50 6 أنها :رفض انخاذ األعنف وس.لة هن 
وسائل فرق الإصلاح الاقتصادى والاجماعى بلترى التدرج 2 الوصول 
إلى هذا الهدف . 


التقاءممٌ الور يمٌ ع2818ه15أن1ن؟569 عصرةزنو016هر5 مآ 


وترى أن الوصول إلى الإصلاح ينبغىأن يتم عن طريق القوة والعنف , 
وترى ضرورة اتحاد العال فى نقابات تفرض مطالها على أصحاب العمل 
القوة وذلك عن طريق اتحاد العال» وم رون أن عل العال أن يقَضوا 
على وجود الدولة وأن تقوم النقابات بالإنتاج والتوزيع» وبذلك يتم 
تحرر العمال من كل سلطة غير سلطتهم . 


امار الترفل : 

كان مهن نيجه ترا 8 الإنتاج وكساد التجارة وانتشار البطالة وسو ءحال 
الطيقة العاملة أن ظهرت فى الربع الاؤل من القرن التاسع عشر أصوات 
تنادى بأن المدرسة الدرة لست وحدها على دق 1 آنا الدولة للبعى علما 
أن تتدخل فُْ سةون الاقتصاد . وأم أنصار هذه الدعوة د 


) مم 6 الاقتصاد ) 


١‏ - سيمواد دذدى سسيمو ندى00© , (علالا١‏ - «علما ) وقد عاب 
عل الاقتصاديين الكلامسيك اهتمامهم بانتاج الذوة وأنخاذ كل و س.لة ممكنة 
فى هذا السبيل سواء بزيادة ساعات العمل أو خفض الاجور أو استخدام 
الاطفال والنساء ولذلك فقد طالب بتدخل الدولة خهابة الضعفاء من الاقوداء 
ونوزيبع الثروة توزيعا عادلا . 

؟ ‏ فردريك ليست”" . ( ف 4م )وقد عاب على 
الاقتصاديينالكلاسيك حاو لنهم تطبيق نهم على جميع المجتمعات المتطورة 
أما المجتمعات الاخرىة ف حاجة إلى 9 0 من الوح اقتصادها. 

عا اانا 07 ) كك ا ) كان عدوأ الملكة الفردية 
باعتبارها أساسساً لكل اضطراب اجتماعى ؛ ولكنه كان برى أن إلغاءها 
لن يتم إلا فى مدى طويل قد يبلغ قرنا أو قرنين » وحتى يتم ذلك ينبغى 
ألا تقف الدولة «كتوفة الايدى بل علها أن تتدخل من أجل تحسين حالة 
العامه ع و يجب إنشاء جمعيات عا ليه إلا نتاج حى ل العال من نظام 
الآجور وتمد الدولة هذه اعبات بأموال التويل . 

5-5 زواقرنيون20, (8.6- هم ) وكان' يشارك لاسال أة_كاره 
فى ضرورة تدخل الدولة لصالح الطبقة العاملة وكان ينكر مثله الملكية 
الخاصة باعتبارها أساس عدم المساواة بين أفراد المجتمع و بالتالى أساس 
الاضطراب الاجماعى ٠‏ ولذلاك على الدولة أ ل تنس كل عأم الثزوة المنتجه 
و#دد اصيب لهال 4 وذلاك طْ 8 أعدار مأ دو دونه 7 عل دى ا : يظلموم 
أصحاب العمل وذلك حتى يأنى الزمن الذى تنتهى فيه الملكية الخاصة . 


اط رمه الذار كم : 


فى الصف الثاتى من القرن التاسع عشر قامت فى ألمانيا حركة قوية 
تناهض المدرسة الحرة ورفضت عقيدة الاقتصاد الطبيعى وحرئ التبادل 


1 © 515210106 (1) 
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واهتمت بالطيقة العاملة وكان من نتجة هذه المركة أن نشأت المدرسة 
التارنخية . 

وتم المدرسة التارضية بالانظمة الاجماعية ودهناد)ناهه1 500:31 
وتقبع تطور هذه الأ نظمة؛ بمعنى أنها تدرس فى ضو. التاريخ النسييج الاجتماعى 
ومّوماته . هذا الفسيج الذى يظهر فى الوجود م يموء وبعد ذلك بنتابه 
الالال ليحل له نسيح آخرء ومعنى ذلك أن هذه المدرسة ندرس ظاهرة 
اقتصادة مدل الزراعة أو التجارة فى بلد معين وفى فترة زمنية معينة وتدرس 
الظروف النى ظورت فما هذه الظواهر والظروف التى عاشت فبا » ولذلك 
فإن هذه المدرسة وخاصة رجالا المتأخر ون لا تؤيد المنهج القياسى كنج 
صالم للبحث فى مجال الاقتصاد ولذلك فإنهم ل ون من جمع الحةائق 
المادية وتجمع نها موعة كافية للح على الظواهر الاقتصادية حكدا ستمد 
من هذه الحةائق المادية ولا جد مثل ذللك الاتجاه فى المدرسمة ال كلاسيكية 
لآن المدرسة الكلاسيكية لما طابع جرد فهى تلاحظ وت>اول أن تفرض 
الفروض بدون أن تلجأ إلى الت<لءل المادى . 

هذا وتعتقد المدرسة التارضخية أن الظواهر الاقتصادءة ليست كا تظن 
المدرسة الكلاس.كيةظواهر دائمة وثابتة بل هى نسبية ومتغيرة وذلك لاما 
تخضع لاعم قانون فى الوجود وهو قانون التطور ولذلك فإن هذه المدرسة 
طالب بضرورة الظواهر الا ةتصادءة حى تتوافق مع تطور الزمانوتطور 
النشاط الاقتصادى / 

وتجمعالمدرسة التاريخية بين أو لك الذين لا يو منو نبالمعتقدات الاشترا كية 

ومن زعماء هذه المدرسة كارل كئيس7؟2 وجويوم ) وبرتوهاد برائر©» 
م ظبر لها أتباع بعد ذلك يعرفون بأنصار المدرسة التاريخية الحديشة 
وزعيمهم شموار (؛)ومن أتباعه سومبار(6)وبوخر7)وبرنتانو2) ' 
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وهى مدرسة توافقمة إنتخابية تحاول التوفيق بين الآراء الاشتراكية 
52 ناحمة وين أراءالمدرسة الحرة من ناحية أخراق. .وى مدرسة 
شترا كية لأنها تنفذ النظام الإجتاعى ال رأسمالى » ولكما تختاف عن 
الجماعين وتقترب من المدرسة الحرة حين تقر وجود الملدكية الخاصة 
والنشاط الاقتصادى الفردى » وإن كانت ممع ذلك تقرب من الاشترا كية 
دين تقر نقل و أتى المال الفردى للمكية الماعه فى بعض الجالات . وهى 
تختلف عن المدرسة المرة حين تتكر على هذه المدرسة تصورها للدولة 
كدولة -عدارسة أوضافة للا من كسب إذ أ ثبا تر :وجوت دغل الدواد 
فى حالات كثيرة وذلك باسم الأخلاق والعدالة ومن أجل ضهان توزيع 
عادل لاثئروة و لإصلاح حال الطبقة العاملة وعلى ذلك فإن تدخل الدولة 
يضمن افناء الاجتاعى وبااتالى يضمن ترقية الحضارة » وهذه تبعات ينبعى 
أوقرهيا الدرلة: و آيا إذاظلك مولة سارسة نان يض اراد لارسارت 
من أجل الصالح العام » والدولة مما لها من نفوذ يتعدى نفوذ أى فرد مكن. 
أن تتدارك ذلك . 

ولقدكان لأآراء هذه المدرسة أ” ر بالغ فى مطلع القرن الهالى وخاصة فى. 
الأوساط العالية فساعدت على تنظ م كثير من مشكلات العال من أجور 
وساعانت عمل وتأمين وساعدت 0 زادة نفوذ الطبقة العاملة و عثيلها . 


اروةتصار اأوم, 016 660002016هآ 

وبمصد نه أحما | تدخل الدولة 0 53 سمو ن الاقتصاد ووضخ خدطةه. 
عامة للنشاط الا قتصادى كله أى #صد ه اقتصاد مسوم 8 
ك) قد يقصد نه أحيانأ أخرى تدخا الدولة عض اع ون الاة :صادية دون 
0 الشئون الا قتصادية 1 وقد بجع على هلأ التدخل تلك النورات أل تتاب 


ل 


النظام الرأسمالى فى فترات متتالية وكذلك مراقبة الاسعار والخياولة دون 
إرتفاعها إرتفاعا فاءشاً أو إنخفاضاً إلى مدى قد يضر بالمركز المالى للدولة 
وقد يكون سبب: تدخل الدولة أن توجد الدولة ظروفاً ملامة للانتاج ؛ 
ظروفا لايستطيع الآفراد أنحقةوها إذا تركوا أحراراً وشأنهم وقد يكون 
سيب التدخل السيطرة على بعض المشروعات الاقتصادية الهامة الىالها أثر 
كيير خاص فى حءاة الدولة وقد «أخذ هذا التدخل صورة التأه سم حى لايضر 
النظام الحرباةتصاديات الدولة أوكيانما السيامى أيضاً وما يشجع على التدخل 
أيضاً حاية الطبقة العاملة وحماءة مصالهها . 

والاقتصاد الموجدف جماته بعارض المذهي الخر الفردى من حددث أن 
:هذا المذه الخر يعارض ولايقر تدخل الدولة فى شدئون الاقتصاد . 


الرارسى اررق هار الس 
عقو 6ر6 وفنا ممه عه 1و نم1 

وتسمى أيضاً بالاشتراكية المسيجيةوتضم المدرسة الكاثوليكية وا لمدرسة 
البروتستانتة والمدرسه الآخيرة أكثر نحرراً من الآولى وتقترب من 
الأقثز| كه الضده بعك 

والمدارس الصحرحة وإن كانت لا تشجع اجماعرينق مبادهم من ألصر اع 
بين الطبقات وعن 'لتطور التاريخى المادى إلا أنها كذلك لاتتفق مع الفردية 
الخااصة لأا لاتصل إلى تشمجيع الحرية الفردية المطلقة فى مجال الاقتصاد . 

وتصدر المدرسة المسيحية عن باعث دينى فهى ترى أن القسامح الدينى 
والعدالة الاس.ح.ة توجب رفع الاءلسان: إل #ستوف رفيع من الاخلاق 
وللمدرسة ذروع أهمر| . 

الكاثوايكية الاشتراكية اتى تؤ.د تدخل الدولة هن أجل ضهان هناء 
الشعب و:ؤد حل المنازعات بين الهال وأداب العمل عن طريق النقابات 
لأنى تجمع كل منها نمثلى كل طرف والجناح الاإيسر وهو أقرب إل الاشترا كة 


ا 


ويضم هذا الجناح الاشتراكية المسيحية والديمقراطية المسيحية ومن أتباع 
هذه المدرسة من له أداء إشتراكية خالصة . 

والجناح الاعنو يعارض يفطن افر ادهتدخل الدولة فىشئون الا ةتعاد ما 
برى اليععض الآخر الحد من هذا التدخل إلى ادق نطاقف مكدن وهم هذا 
يعتمدون عل الشعور الدينىعند صاحب العمل وععلهمن أجل اير والعدالة . 


صرا سم الى «مزى )١(‏ 

ورى أهمية التنسيق الاجتماعى من أجل إشاعة السلام الاجاعى وأن 
خير طريق لذلك إعادة سلطة الاب إلى الآسرة . وحق الاب فى توريدث 
إرثه إلى هن يعينه من أبنائه على أن برعى شئون الاسرة من بعده وذلاك حتَى 


لانتتفتت الملكية عن طريق الوراثة الماععة . 


اطشريرت: الى باصم 6 ان حروة طاج 11 ع01ج5 نمآ 

ومثلها جماعة من الاقتصاديين ينظرون إلى الوقائع الاقتصادية على أنه 
تمل فى الحقيقة مث_كلة التبادل ولذلك يطلقون على عم الاقتصاد عم 
التبادل وحاو لون حل مشك_لة التيادل الاقتصادى العام وثم استعهلون ى 
أحانهم 58 الهندسة والميكانيكا والمءادلات الجبرية وه مختلفذون فى 
[جاهام نهم من يؤبدالمذهب الفردى مثل ؛أرتنو2 "© ومنهم من يويد ندل 
الدولة مثل جوسن الالمالى2© وستانلى جفونز() الا نجايزى وفالراس 
أالسدوسرى(©20. 
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البا ب الماى 
الإنتاج 

الإ نتاج هو يذل الجهد فى سبيل خاق المذافع.اةتافة أى فى سبيل إشباع 
حاجات الإنسان . لخاجات الانسان هى باعث الإنتاج الآول» ولما كان كل 
إنسان ينتج ما ينتجه من أجل اشباع حاجات مختلفة إما بطريق «باشر أو غير 
مباشر عن طر يق تيادل ماينتجه عا ينتجهغيره ولا كان كل إنسان له حاجات 
كثيرة يطمع فى أشباعها لذلك يمكننا أن نقول إن كل إنسان يعتبر منتجايم 
أنه فى نفس الوقت يعتبر مستهلكا فالنظام الإقتصادى كله نوع من أنواع 
التاون بين المنتجين وبين المستها-كين أى بين الناس لحضهم وبءض بأعتبار 
أن الناس كلهم در و ا ن ويتبادلون إنتساج بعضهم بعضا ء ومن 
هنا مكن أن تعتير الإنتاج استغلالا نبجوودات الإ سان ونوجه هذه الجهودات 

من أجل الاستجابة إلى طلبات الناس عن طر يق التيادل . 
وإذا كنا نقول إن الإنتاج يتمثل فى خاق ا نافع المختلفة فليس معنى 
ذلك أن الإنسان خاق هذه المنافع من العدم؛ فهذه الوة الخالقة من العدم 
ليست ف مقدور الانسان؛ وعلى ذلك فالخاق هنا على سبيل اث#از وليس من 
باب الواقع وإتما نعنى به أستخدام الانسان لقواه الجسمية والعقلية'فى سبيل 
الاستفادة من خيرات الطبيعة ووضعها فى وضع خاص به ى يجعلها نافعة 
للإنسان أوجعلها أ كثر نفعا وهى فى الحالتين موجودة فعلا »ولذلك مكننا 
أن نقول عن الإنتاج [ندوضع العناصر المختلفة للثروةفى الظروف التى تجعلها 
قادرة على أشباع حاجة إنسانية » وقد يكون ذلك عن طريق استخلاص 
الثروة من موطنا الآصلى مثل أستخراج المعادن من باطن الآرض وهى 
موجودة فعلا فى الاآرض » ومثل صيد الدبر والبحر وهو موجود فعلا فى 


د وج لسلسم 


لبر والبحر ؛ ومثل أستخراج المطاط وجمع الثار وهى موجودة فعلا فى 
الطبيءة » وقد يكون خلق المافعة عن طريق تألي بين أنواع من الثروة هثل 
ري الاآرض وتسميدهاأ ودذر اليذور 3-2 9 أستخراج النيات ممأ 4 وول 
دلو نََ عن طْر ف اسخبر احص مظاهر الطرمعة 3 و جمهأ و ج44 خاق ممأ 
متفعه ألا نسان مدل أسنتخدام الر أو مساقط الماه فى شو نالا نسان الأتافة 
الى حتاج إلا و قل بكو ل خاق المنفعة سلعة من مكان لاخر بصد الاستفادة 
ممأ 7 زادة الاسةفادة زرأ وفل كون هذأ الخلق ف خرن ساعة معن اأسلع 
مله معرنه والمدافظة عاما حى كن الاستفادة مهأ 2 وفمت اكتداددوتا ه 

ودب أن تلاعظ أن حاق. التفعة لا لصب إنتاجا إقتصادياً إلا إذا 
أدى إلى أشباع حاجة للءستهلك . أى يحب أن يكون خلق المنفعةعائدا بالنفع 
على المستهلك وتعصد به'اأنضع الاقتصادى 6 فالمسمللك هو الذى اشعر بالحاجة 
واصيم الإ نتاج غير اشع ١‏ لنسية له إذا ' حدق رغمانه / وهذأ لاحول دون 
5-1 الا نتاج فُْ هذه الخالة أله إنتاجا واأسكئه لا يلسم الصفه الاقتصادية 0 
١‏ نطلق عليه الا: نتاج الفى ؛ تمك سم اللانسان أله , اسل دأ جه 4 له أو (شعر 
أ ج4 | أمهأ وف هذه الخحالة لا تعر إنتاج الال اجا إقتصادءاأ مهمأ بذل مأ 
من جول . وقل ققد الو نتاج صمه الاقتصادية اذا أعر ض الناس عه و 
بعودوأ ف حا<ه أنه كان الساع الى 5أسب مودات معرنه م يعر ض اناس 


عنمأ عل أ أنهاء عهمر هأ . 

وك لعمير الا تاج إقتصاد أ إذا حدق داجه للمستملاك قفوو لعدير إقتصاد ْ 
باأنسية للمنتج دين ب لول يجز ا له أى إذا أقبل عله المسستهلكون ودر عليه 
رحا معينا . 

وبالرغم من أن ألا ١‏ نتاج السدب إلى المنتجين إلا لا أن الس لع المنتحه حكن 
تسيمهأ 7 توعين : ملع إنتأجه وسلع إسعلا كة . وملا كانت هذه 
الاصطلاحات قل تاتس على ألمرء ليجب بوضيح المراد ممأ حدى ا ظن 


الإنسان خطأ أن بعض السلع هى صنع المنتج والاخرى من عمل الدكبلك 
لآن كل إنتاج [تما ينسب إلى المنتيح 

والسلع الاستهلا كك 7 اسل نئي لها فائدة مماشرة لسد حاجات 
المستهلكين مثل ايز والكبريت والملابس وأجهزة الراديو وهذه السلع 
على بوعين : 

١ )‏ ) سطبع إسمملا 1 قصير الامد أى تستمللك ىق مدى قصير أو ف 
عملية واحدة مثل الخنز والكبريت وأوراق الكتابة . 

(ب) سلع استهلاكية طوبلة الآمد أى تستهلك فى مدى طويل ععنى أنها 
ذات أستعال دانم متعدد كامنازل والآثاث انزلى والملاس وأجهرة 
الرادو والسارات . 

وأعأ السلع الإنتاجية فهى السلع النى ليس طا فائدة مباشرة لسد حاجات 
المستيلكين وإما تستخدم فى [نتاج سطع استهلا كة مثل القمح فهو سلمعك 
إنتاجنة لآنه لا يؤكل وإنما إستخرج منه الدقيق الذى لا يؤكل أيضأ ولذلك 
يعدترونه بدوره سلعة [نتاجية ولا يصبح ساعة إستملا كة إلا إذا أصبح 
حيرا ؛ وتعتبر المصانع بأنواعها وأ لاتها المختلفة سلعة إنتاجية » وهذه السلع 
الا نتاجيه على نوعين : 

6 ) سملع [ [نتاجمة قصيرة الامد أى تستملك فى أ تعمال وأحد المح 
والدقيق والبترول والكهرباء . 

(ب) سلع إنتاجية طويلة الأمد أى تستعمل فى استعالات متعددة مثل 
الحراث الزراعى والآلات الى تنتج الآدوات المختلفة . 

ولا يفوتنا و نحن بصدد الكلامعن الإنتاج أن نشير إلى أن الإقتصادبين 
القدامى كانوا لا.دخلون الخدمات العامة فى باب الإنتاج , وقد فطن المحدثون 
إلى هذا الخطأ لآن هذه الخدمات لاتقل شأنا عن الإئ:_اج المادى فى هدنهما 
الموحد وهو أشباع داج<ات إأسانية لشعر مم الانسان . فالا نسان حتاج إلى 


40 سد 


خدمات العالم والطبيب.والمهندس م >تاج إلى أى ساعة مادبة . ولذلك يجب 
أن نأخذ الإنتاج بالمعنى العريض أى أعتبار كل من يؤدى عملا نافعاً يشبع 
حاجةه 22 الحاجات منتجاً . وكما كان إنتاج الأفراد كثيرا وععل قدرواف 
من الجود وكيا 5-6 بو جيه الإ نتاج وتوزيعه كلا لمعدمت الدولة ؛ولذلك 
م الحكومات ف العصر الحدندثك بسو جيه الإنتاج ورعانته . 


.أ صر ارر م 

يقسم علساء الاقتصاد العوامل التى تسهم فى الإنتاج إلى أربعة أقسام 
وص جب 

) / ( الطمعة وبمصدون مم ايال الذى بعس شه الانسان و(أسدعملد ممه 
مي اممو مات الى تعدمك علما فَْ حمأ يك . 

() رأس المال ويقصدون به أنواع الثروة المنتجة اتى تسهم فى [تتاج 
وات جل بده قَْ المستقيل ويم بعص الاقتصاديين عامل الطب.عة إلى عامل 
رأس المال بأعتبار أن التقسير بينهما لاحل له لآنكل شىءفى الطبيعة حتاج 
إلى ر ون مأ ل حَى دم منتجأ 5 

(<) العمل وب#عصدون 4 03 جعي سك ميذول من أجل 0 منافع 
إقتصادية مع.نه . 

(ى) اتنظيم و«مصدون به إدارة العمل و ااسمهه في حمل الخاطرة 
و تقامات أأسو ف »؛ وبعص الاقتصاديين صمو 5 عامل التدظيم إلى عامل العمل 
وبحعلونه)ا وحدة وبذلك يمكن أن تصبح عناصر أو عو امل الإنتاج فى 
الطبيعة شاملة رأس المال والعمل شاملا التنظيى » ومهما كان نظام التقسيم 
عزن عذاء الا قتصاد لعوامل الإنتاج أو عناصره فإن الإ نتاج نفسة ا أى 
تمع من حدرث كفاته أو ضعقه عل دخل هلأ اجتمع وعل دالة 


و عدا مع اسيم المعتاد طقسم عناصر الانتاج إلى العناصر الار عه 
وهى الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم . 


أولا- الطيعة 

ويقصد ا لطبيعةالسكون باجمعه : ااسماء وكواكبها و ومها والارض 
وما فوقها ومافى اطم | والبحار وما مها من مياه وأسماك و<يوانات وجواهر 
رادت الجوى 3 وي الذى بزل ميك المط فيحى ع اعل 
2 تاج ل أن بوج_ل لد المنتي سك وهو د 5 د متعلة4ه 
1 لطميعة و بنظام هذه الطييعة : 

وإذا كانت الطبيعة هى حال الانتاج فإن من البدجى أن يكون ذا أثر 
كبير على هذا الانتاج , وخضم هذا الآثر إلى عدة عوامل أهمها بأختصار : 

(1)المتاخ م :فلا شك أن نشاط ا داف بأختلاف هناخ الأقاليم 
الختلفة فالاقالي, المعتدلة الحرارة متاز أهلها ,النشاط بينا عتاز أهل الأقالب, 
شديدة الهرارة الول وأا والكسلو التراخى . وتد هذا الأثثر إلمنوع الا: ف 
نقسه فظاهرة التخصص الاقليمى . بر مع 03 د كير إلى لأ :لاف ا 24 2 
جهات العالم المخافة فالمن لب ابن وهس لشي القطن والعراق لامي انار 5 
ولولا ملاءمة المناخ لصناعة القطن فى لا نكشير ما أزدهر فا وكذلك 
بالنسبة لصناعة الصوف فى بور كشير . 

(ب) طبيعة الارض: فإذا كانت الترءة خصبة قامت الزراعة » أما إذا 
كانت جيبر ده أو د رأوية ا كقرة الاملاح فللا يمكن أن ##ود فأ الرراعة 
وهناك نوع من أأثربة تجود فيه حصولات خاصة لا جود فى ترية أخرى . 
وول | مكن الاسان ا تعد م العلم أن ممه 0 الترية ويتحك فيها 6 وأن 
حيل الآرض البورالى إلى أ رض صا هة للزراعة مثل مديرية التتحر ر بمصمر . 
ومدل خليج زبورزنددى مهو لنده 6 ل بمكن السكان من بجضففه وزراءعته ٠.‏ 


الل بعرمت من النسو اال يكال + ويقوء قيا إتنام لف » غبل السرايل 
200 الموابى" 4 وف السوأ حل تهوم صناعه صمل الآأسماك ومأ تعاق ممأ من 
صناعات 6 وتؤثر التضار يس على الموأصلاات واتصال اناس بعكم امءحص 
ودواج أو كساد التجارة . 

) و ( الموقع الجغراق ا فإن هلا الموقع سر على أتصال الشعوب 
بعضرا بحص و 59 لدو ل ا استغخل هلأ ألو شع ف صا اقتصاداتا 
ويظهر ذلك وأاضعا ف ي>ارة الترانسيت © أذ الرلدان المتعز لة ضعب علمها 
تر فب مامأ لسوو له وهذآأ «ؤدى إلى تأخر ها الاجتا عى . 

(هم) الانمار والحديرات : فالنقل التيجارى دتمك ثرا على داك 
والعوير أت ( واذا لت الآنمار تر بط © دول امه كان هذا أحد العوامل 
الى تساعد على سهولة #,ادل المواد الاولة والانتاج اغخل لكل دولة من 
من هذه الدول » ومايتزتب على هذا من تحارة أو صناعة؛ هذا بالإضافة إلى 
د بعص الانهار 4 مواد معمنه تتوقف علاما صناعات خاصة . 

) و مسأ <ة مطح الارض : فأيست 03 العوامل الا نتاجية حاجة إلى 
فس المساحةه الى حتاجها العوامل الاخرى مساحة مطح الآرض الى 
قستازمها الزراعة الظمة تقل كثيرأ عن المساحة المطلوبة للانتاج الحيواق 
عن طريق الرعى أو الصيد » وفى نفس الوقت نلاحظ أن المساحة المطلوبة 
للإنتاج الصناعى تقل كثيراً عن المساحة المطلوية فى الإنتاج الزراعى , 
وهناك ناحية أخرى ترتيط بالناحية الإنتاجية لاسكان ولمساحة الآأرض 
من حيث صلتها بالكفاية الإنتاجية » فإذا كان سطم الآرض لا يكنى 
لسكان إقلم معين أدى ذلك إلى قلة الإنتاج بافيحين أن المباحه كلا المعت 
با أنسيه لاحت.اجات الآفر أد كان ذللك مما يسهل الإ ناح . 

(ى) المواد الآولمة ققد مزحت الطبيعة دعص الأقالم من المواد 
الخام ما متأعد عل اما بن) حر ممت احص الاقالمم من. هذه ا أواد الخام 


مع لسس-ه 


وهذا يؤدى إلى نشاط أو كساد الصناعة » ومن 3 المواد الخام الفحم 
والحديد والبترول واليورانيوم واختلاف «ذه المواد بالسية لاختللاف 
اليلدان يؤدى أيضأ إلى ظاهرة التخصص الإقليمى أو يشجع علها .كا بؤدى 
إلى كثير من المشكلات السياسية من أطاع وحروب وعحاولة الدول الكبرى 
تقسمم العالم إل مناطق نفوذ . 

) ز ) القوى الحركة : إلى جانب استخدام الإنسان لقوته العضاية أو 
للحيوانات فى ماولة سيطرته على الطبيعة لصالحه الخاص إلا أنه فطن 
بعد ذلك إلىاستغلال قوى الطبيعة كالر باح والمياه فى ريك بعض الالات 
ثم كانت ثورة فى حياة الإنانية حين | كتشف الإنسان البخار كةوة 
#ركة أذ أن ذلك أحدث انقلا فى وسائل امواصللات أو الحرث والرى 
الآلى أو فى الإداج الصناعى على نطاق واسع ء ثم استخدم الإنسان بعد ذلك 
البترولثم الكهر با كقوى حركة » م أنتقلإلىاستخداءقوةالذرة كةوة عركة 
فى السنوات الآخيرة . ويعاق الإنسان على هذا الا كتشاف أمالا كبيرة 
فهو يأمل عن طر يق استغلال قوة الذرة أن يتصل ,ال-كوكب الاخرى وهذا 
وترتب عليه انقلاب كيير فى بال الاقتصاد . 


رو ا!دتةمزل الط.همٌ 1 

إذا كان الناس جميعاً يعيشون فى الطبيعة فإن اختلاف الطبيءة من مكان 
لآخر من حيث حالة ا مناخ وطبيعة الارض والتضاريس والموقع والمساحة 
والمواد الآولية والقوى اللركة يعمل على اختلاف أوجة النشاط الاقتصادى 
من مكان لآخر ء إلا أن هناك عاملا آخر يتعلق ,الزمان وتطوره » وقد 
طبع هذا العامل نشاط الإنسان الاقتصادى بطابع خاص فى العصور 
الختلفة ولذلك يكنا أن نقسم حياة الإنسان إلى عدة مراحل تطورية يظهر 
فها تطور استغلال الإنسان للطبيعة , وهذه المراحل هى : 


مت م حلة قاف اهار والصيد : ومصد موده الم <لة تك الفترة 


جد 45 بعت 


البدائية التى كان فهها الإنسان بكتق بأن يقطف القار التى تممها الطببعة بلا جهد 
وقد اتجه الانسان فى هذه الفترة إلى صيد الحيوانات اأبرية حيث كأن مختىء 
فق طريقها 3 اول اقتناصها بعد أن نتصار ع معهأ صر اءأ فد يؤدى إلى 
القضاء على أحد المتصارعين سواء الحيوان أو الانسان » وقد 5 الانسان 
فى هذه المرحلة أيضاً من صمد الأسماك بطرق بدائية . 

(ت) ممرحلة رعى الانعام والزراعة : ويعتقد العداء أن هذه المرحلة 
ظهرت منذ مائة ومانين قرأ ويمكن أن تدرس هذه ار <لة على م رحلتين 
متداخلتين متضارءتبن وهما : 

١‏ - مم حلة رعى الأنعام : وقد حلت هذه المرحلة ل الصيد اليرى 
عند | استأنس الحيوان » وقد ساعد ذلك على الاستةرار نوعا ما ؟] ساعد 
على تطور الهياة وازدياد حاجات الانسان وتوفير كثير من الخاطرات الى 
كان يقوم مها فى سبيل القنص », بل وأ كثر من هذا أنها سمحت له بالكثير 
من أوقات الفراغ ذلك أن رعى الا نعاء لا يسةلزم من الراعى أ كثر من د 
ولاحظ أنعامه بين الفينة والفينة حتى لا تشرد بعيدأ عنه , وقد استطاع 
الانسان أن يستغل هذه الاوقات فى عمليات [تتاجية جديدة كغزل الصوف 
وعمل بعض الانسجة . 

ب مرحلة اازراعة : وقد ظهرت هذه المرحلة مع رعى الانعام أو 
قلها أو رعدها بقلل إلا انا انع ى عندتا صبوررة فسطة مال حرس 
الاشجاروالفا كمة أما زراعة اليو ب الى تستاز محر ثالار ض و تنظمات 
خاصة فى الزراعة واستخدام بعض الآلات اللازمة لقلب الارض سواء 
كانت آلات خشبية أو <دبدبة 2 تظهر إلا بعد وقفت طويل من اأتطور 
فىحياة الإنسان؛ وقد أدت نشأة هذا النوع من الزراعة المتقدمة إلى حاجة 
الانسان الى كثرة الأيدى العاملة وكان هذا أحد العوامل ااتى ساعدت على 
قيام نظام الرق » إلا أنهن محاسن الزراعة أنها جعلت حياةالانسان مستقرة 
بحانب الآراضى الى لاتق بمحصولاتما إلا بعد [تتظار مدة طويلة . 


7د ل 
(+ ) مرحلة الصناءة : لىيتدخل الإنسانية فى مر حلة الصناعة بعدصورة 
ك.دة إلا عنيما | كتشف الانسان الصلب وعندما! كتشف البخار فالآرن 
الثامن عشر كقوة حركة فقدكان من نتيجة ذلك أن شيدت المصانع الضخمة 
ونافست الالة الانسان فى الإنتاج وتلاحقت انتصارات الصناعة وتحول 
كثير من المجتمعات الزراعءة إلى مجتمعات صناعرة » غير أن هذا'لا ان 
الانسان لم بعرف الصناعة قبل القرن الثاأمن عشر » فقد لازمت الصناعة 
الانسان فى جميع مر احل حياتهء ذلك أن مراحل الصيد أو الزراعة أو الرعى 
يستخدم الانسان بعض الآدوات البسيطة التى تساعد على ,يق النشاط 
الإفتصادى » وقد أختر ع الانسان فىهذه المراحل الكثير من هذه الآادوات 
كالفأس والحراث وعلة الغزل 5 استخدم السفن كوسيلة من وسائل النقل 
كأن من نتيجم| تشجيع التبادل والإنتاج . 


و انين الر تتا دعاقم بالطسه : 

هناك عدة قوانين إقتصادية تتعلق بالطبيعة فى مجال الإنتاج ويمكن 
تلخيص هذه القوانين قما يلى : 

أوير - قائون, التكرير الطأى : يقول إن « الآرض عدودةفى مساحتها 
وفما تشتمل عليه من مواد أولية فكل تاج يتوقف على أحد هذين العاملين 
محدود أيضاً بدوره » . 

وتفسير هذا الماطوق أن مظاهر الإنتاج لمكن أن تقد حدا فعاوها 
ذلك لان الاتاج ستلزم مواد أولمة بيدأ ممأ رامن مأل معين يعتمد عليه 
ولما كانت المواد الآولية ورأس المال حددين فى حدهما الأقصى فلاس إذن 
أن بك ون الا نتاج حددا أرضا فإستخراج المعادن الآولة عن باطن الارض 
[ما يتوقف عند -عد معين ويتحدد هذا الحد مقدار المادة الاولة الموجودة 


ف باطن الارض وماينطيق عل أستخراج المعادن بنطيق على الناحية الرراعة 


حدا بارع جه 


كل [نتاج زراعى إعا يتوقف على قطفة الآ ض المنزرعة وعلى مقدار 
حدود من العناصر المنيّة كالآازوت والبوتاس والفوسةات وغيرها ما بوجد 
فى هذه القطعة من الآرض وعل ذلك فا يمكن أن تغله هذه القطعة من 
الآرض عدودة كذلك ننيجة ل:تحديد مساحة الارض الازرعة وانيجة 
لتحديد مقدار الموجود من الم واد الى تساعد على مو النئات فى هذه القطعة 
من الأرضى »رون امقطهنا أن فترضن أن العياد الذى ضات إلى ١‏ رمن 
زيد من قدرتما على الانبات فإن التحليل العلبى يثبت أن هذه المواد المضافة 
لاتعوض كل مأ تفةّده الارض من مو أد مندتة . 

اننا ٠‏ ؤائو 5 57 الغن فى مر معام : يقول الةأنون إن « الغلة الى 
يستطيع الانسان أن ينتجها فى مساحة مافى مدة معينة لا يكن أن تتجاوز 
قدرا معنا مهما بذل من جيد و نفقات » . 

وتفسير هذا المنطوق أنه مادام لسكل نبات زمن معين لايصلم للانبات 
إلا فيه ومدة معيئة لا'يد أن يستغرقها ممو النبأت ومادام النبات حتاج إلى 
مقدار معين من العناصر المنبتة فإن هذا يؤدى إلى مقدار العلة التى كن أن 
صل علما لا يمكن أن حدى ولأ أقصى معرنأ قلا يمكن مله أن للبم 
ثلاث دورات من القطن فى سنة واحدة وكذلك مهما بذانا من جهد فلا مكن 
أن يتعدى الا نتاج مقدارا معينا » وما ينطبق على ازراعة ينطبق أرضا على 
الانتاج الصناعى إلا أن الآخير بمتاز بشدة مروتته فهو قال للزيادة بدرجة 
أ كبر من الانتاج الزراعى ومع ذلك فهناك حد أقصى لايتعداه العامل فى 
عمله .وحد أقصى يكن استغلال الالات المختلفة فى نطاقه وإذن فإن 
الانتاج النهاتى لا مكن أن يتعذى حدا معينا . 

ثالئًا- قاثر الأرال:نافى:: ويقول إن « لكل قطعة أر ض حد يبلغ 
عنده الانتاج قلته القصوى بالنسبة ا يستخدم فيها من العمل ورأس المال 


حيث لوازيد المقدار المستخدم منها على هذا الحد لاخذت الغلة التى تنشأ عن 


هذه الريادة فى التناقص النسى » ٠.‏ ومعق هذأ المنطوق أن زيادة الجيد راض 
المال لاتقا بلبا إلى مالا نهاءة زيادة فى الحصول النات ‏ بل إن هذه الزيادة 
دآ إذا بلغته تأخذ فى التناقص وبوضم ذلك الجدول الانى : 


الحالة دحام "ل | الغلة الكلية | الغلة 
١ ١‏ - 0 
4٠ 16 ١‏ 1 
م 0# | ٠‏ 
3 نكا ١٠‏ 1 
6 ؟ بنك ا 0 
1 و ١‏ د 
١ 5 /‏ الوق 


فلو فرصنا أننا درسنا عشر <الاات بزداد فى كل ممأ مأ بذل من جيد 
ورأس مالا بو ضح ذلك الجدول االسابق وفرضةا أن هذا اليد او سن 
الملل وحدات معينة ترمز مها بطريقة رياضيه للعال ورأس المال؟ هومبين 
فى القامة الثانية فإننا نجد فى القائمة الثالثة ما نستطيع أن فصل عليه من غلة 
كلية أى مقدار مامكن إنتاجه من قطعة أرض معينة » فلو أردنا أن نوجد 
نسبة من الغلة االكاية وبين وحدات الععال ورأس المال فإننا صل ف القائمة 
الآخيرة على الرقم الذى مدل الغلة النسبية أى منتجة قسمة الذلة الكلية على 
وحدات العال ورأس المال » ومن ملاحظة هذا الجدول نتبين أن الخلة 
النسبية أخذت تزايد <تّى وصلنا إلى الحالة الثالثة إذا كانت الغلة النسبية مها 
عند أقصى مدى وبعد ذلك أخذت الغلة النسبية تقل فى حين أن وحدات 
العمل ور أس المال فى القائمة الثانية تزيد وهذا سيبين لنا أن الغلة الفسبية تحدد 

(م - » الاقتصاد ) 
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أقصى ما مكن إنتاجه بالنسبة لكل قطعة أرض» ولو لاحظنا الغلة الكلية 
فى هذا الجدول أيضا لوجدنا أننا اعتيار! من الالة الثانية وصلنا' إلى حد 
أقصى لامكن زيادته » وهذا ماششرحه القانون السابق . ٠‏ 

ومما يؤيد هذه النتائج من الناحية العملية أنه لو كان من الممكن الزيادة 
المطردة فى الانتاج مع زيادة الجبد ورأس امال لما رغب أحد فى ملك 
المساحات الكبيرة بل ١‏ كتفى كل فرد مساحة معينة وعمل على زيادة 
وحدات العمل المبذول منهالن يادة الغلةالكلية و لتبعث الغلة النسبية الغلةالكا.ة 
ولكن الواقع لها يؤيد ذلك فكل فرد يسعى اويادة اه الآرض أل 
عتلكبا لآنه يعل أن هناك حد أقصى للغلة النسبية تبدأ بعده فى التناقص 
أو بعبارة أخرى لا يتّكافأ ولا بتلاءم مع مايبذل من نفقات وعهال ورأس 
مال 1 

رابعاً ‏ قانون الغلة المإرايدة . . ويقول أن كل زيادة فى الإنتاج 
تعوض عل المنتج كل ما بذله فى ظروف معينة تعويضاً أ كير نسببا ما 
دوق الإنتاج 1 

وتفسير هذا الماطو ق يتضح ف.ضوء. ملاعظة الحدول السارق أيضا 
فترى أن الحالات الثلاث الآولى زاد فا مقدار العمل ورأس المال وزاد 
أيضا مقدار الغاة الكلية » والفرق فى الانتاج من غير شك يعوض وبزيد على 
مقدار العمل ورأس الال بدليل أنه فى الالة الآولى حيث بذل عشرة 
وحدات من العمل ورأس الما ل كانت النتيجة #س وحدات من الغلة النسدة 
فإذا مابذل قا لالة الثانةمرة ونصف قدر مابذل فىالالة الآأولىمن وحدات 
العمل ورأس الال كان النائج أ كثر من مرة ونصف ما أمكن الحصول عايه 
قالذالة الاولى 3ل أصبح ,و بدلا دن ولا وحدة من وحدأت اعلة النسده 
وهكذ نجد نفس الأامر فى اللالة الثالثة . 

وما ينطبق هنا على الوراعة ينطبق أيضأ على الصناعة فكلا بذل من جيد 
لتحسين الألات فإن الانتاج أو الغلة الكلية تعوض وتزيد على مايصرف 
عل هذه الألات . 


وه ل 


ثائيا - العمل 


بدون العمل لا يمكن أن يتم الانناج » ويقصد الاقتصاديون بالعمل 
الود |الانسانى العقلى واليدوى الفنى وغير الفنى الذى يوم به الانسان من 
أجل [نتاج منفعة اقتصادءة معمنة » ولذلك يعتير العمل عنصرا أجابيا هاما 
فى الانتاج , و#تاجكل دولةإلى هذا الجود من أجل بناء افتصادياتها » واسكن 
تاف الدول فى مدى الهاجة إلى الابدى العاملة فيعض الدول تحتاج إلى 
'كثير من الأدى العاملة وبعض الدول لا تشكو من هذه الكثرة بل 
بتكانا ذم عدد الأبدى العاملة مع مقدار العمل القَانم مهاء و بعض الدول تشكو 
قلة فى الأبدى العاملة أى أنها تفتقر إلى أيدى عاملة تشعر بالحاجة [لبها 
من أجل الانتاج » ومشكلة الايدى العاملة وصلتها بالانتاج هى المشكلة أأنى 
كسمى عشكلة السكان . 


وؤل وحم ما لقنس لت <والى فر 5 نظربة عن السكان طرعمأ بطابع 
التثاؤم وكان لها فى القرن الماضى تأثير كير على ننفوس امفكرين . وقد دعا 
مالنس فى نظريته إلى الحد من النسل إما بتأخير الزواج أو بالاضراب عنه 
كلية وهذهه الموانع التى يسمبها مالنسالموانع الانشائية”"اتى تساندموانع 
أخرى ثقف إلى جانها وتحول دون الاكثار من النسل مثل الكوارث 
الجربءة والولاز لوالير! كن والامراضالوباية واسمر مالس هذه الموانع 
باموا نع الطبيعية ٠.‏ والذى دعا ما ننس إلى المناداة بالحد من النسل عساعدة 
موا 6 الانشاة الوقائية المو أنع الطريعية هو اعتقاده أن اناس بطبيعمم 
بز يدون َ أن موأرد الا نتاج تزيك إلا أن مسسمو ىق زدادة األسكان 
لا يتناس ق ر أنه ممع زيادة مستوى الانتاج وهو ف كا به عن السكان 
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لنظرياته عن ااسكان ‏ يذ كرلنا أن الناس بزيدون فى مدى خمس 
وعشرين سنة طبقا لمنواليات هندسية أى أنهم يتضاعفون على الغط الآنى . 

١‏ * م ور عم ألّْ: 

أما زيادة الانتاج فيكون متواليات حسابية فقط أى أنهذه الزيادة تكون, 

على القط الأنى . 
١‏ * # 4 ه 5 ”7 اللم: 

ولم نسل نظرية مالنس من نقاش طويل تأرجح بين التأبيد والتفنيد 
ول يعد لما الآن ما كان لحا من قدمة فى القرن الماضى وذلك لان تطور 
الصناعة فى أوربا قد برهن على أن الإنتاج قد قفر قفزات هائلة حتّى أنالناس 
لم إشعروا بالحرمان والمجاعة التى يبشر بها صاحب نظرية ااسكان . وذلك 
بفضل الالات الحدئة . 

هذا إلى أن الناس لم بزيدوا فى عددم طبقاً للمتواليات الهندسية الى تفباً 
ها مالنس . فقد دلت الإحصائيات الدقيقة على أن معدل المواليد ميو 4ه 

قد الفض فى خلال نصف القرن الماضى من هم إلى ٠١‏ فى الالف., كا أن 

معدل الوفيات 06هم طاةء4 قد أنخفض من ١و‏ إلى ٠‏ فى الالف بمعنى أن 
معدل زيادة السكان هوم او5: ىدهو قد انخفض فى هذه المدة من ١6‏ إلى 
+ فى الالف , وبذلك حدث عكس ما توقعه مالتسإذ أرتفع مستوى المعيشة 
عا كان عليه فى قرن مضى » كأ تبع ذلك أيضأ تحسن فى اصحة العامة 
للسكارتف . 

هذا وجب علينا أن نلاحظ أن مشكاة السكان ليست قاصرة على عسدد 
السكان بل عدد السكان المنتجين أى الذين يتراوح أعبار م بن الثامنة 
عشرة وااستين . فهذه هى الفئة المنتجة ااتى يحتاج إليها الجتمع . ويخطىء من 
بظن أن مصر ير تضخا فى السكان أو الايدى العاءلة . ذلك لاننا بجحب 
علينا أن نلاحظ أن أمام البلاد مشروعات إنتاجية هائلة سوف تمص هذه 


الاق بد 


الأيدى كلها . هذا إلى أنه بحب علينا حين معالجة مشكلة السكان فى البلاد 
ألعر ببة بوجه عام أن ننظر إلى هذه البلاد كوحدة مترابطة » وهذه اليلاد 
يخال خصب للعمل والإنتاج » بل لا نبالغ إذا قلنا إن مشكلتها ليست مشكلة 
زتادة فى السكان بل قلة فى عدد السكان , وخير دليل على ذلاك أن بالعراق 
والسودان الآلاف من الأفدنة التى لا تحتاج إلا للإيدى العاملة <تى تدر 
إتتاجا وفيرأ . 

رز ات الل اروساس: 

يز عداء الاقتصاد العمل بسمات ثلاث فى : 

١‏ التعب والأل, فكل عمل يسبب ان يقوم به نوءا من التعب 
أو الام سو اء أ كان هذا العمل ً5ظآظ أو عقلياً دوقد أدت المدنة الحديثة 
إل التخفيف من حدة التعب الجسم بأختراع الآلات الحديثة الختلفة . 
ولكن هذا قد سبب زيادة فى التعب النفسى الذى لم يكن الإنسان البداى 
يشعر إلا لجزء لسير مله : 0 

وحيث أن العمل يسبب للإنسان التعب لذلك يحتاج الإنسان ,الضرورة 
إلى بعض الراحة 'ى يستجم . ورمما ,يذل فى وقت الراحة والاستجام 
يجهودات من نو 4 آخر الكنه لا رشعر مع ذلك بنفس أأتعب الذى سدمه له 
للعمل الجدى لآنه يشعر بلذة لايشعر مها أثناء عمله المعتاد . فالذى ينزه مثلا 
عدائة| سيارة أو سائراً على قدميه لايشعر بالآلم الذىكان يشعر به لو أنه كان 
يتوم بالقيادة أو السير مجبراً فى عمل من الاعمال . وذلك لآن الإنسان 
بعس أنه [ مايقوم بالتنزه من تلقاء نفسه » وأنه إستطيع أن يكف عن القيام 
نه من نلقاء نفسه أيضأ » ولكن العمل الذى يؤدى إلى الا نتاج عمل إن لم 
وده كان من الصعب عليه أن يعيش . فهو عمل مضطر [لمهويجير عليه . 

س الزمن » فكل عمل من الاعمال يستنفذ وقتأ من الإنسان » وإذا 
زاد وقت العمل عن مدة معينة أدى ذلك 7 إلى زيادة الانتاجكا قد يتوم 
بعض الناس بل إلى نقص الإنتاج ونقص فى الكبية ونقص فى الكيقية , 


8ه لدب 


ولذلك فان العال وأكداب العمل يتفقون على تحديد ساعات العمل ولا ياجلا 
أصحاب العمل إلى زيادة الساعات إلاعند الضرورة القصوىعندما تحتم بعض: 
الاروف عل أالعال أن يضحوأ براحمم من أجل زدادة الإ نتاج / وى هذم. 
الاحوال .- كا فى حالة الحروب - فإن الخاس والدافع إلى العمل يؤدى. 
قلا إلى زيادة الانتاج , 


#_ د [نتاجة العمن : فالعمل الذى لا : ون نلمجته ذأت قا'دة. 
قتصادية أى لا خلق منفعة إقتصادية لا سمى عنملا » وقد قلنا فما سبق إن. 
الإنتاج لا يسمى إنتاجا إقتصادياآ إلا إذا كانت له هذه السعة » ولذلك 
فالذى يشغل نفسه بتعبئة المواء فى مخابير زجاجية ثم يشغل نفسه بتفر يغ 
هذه ال#ابير من الطواء أو الذى يلهو بصرد المثيرات أوالذى بجمع طوابع 
البريدكهواية خاصة لا من أجل الاتجار فيا فإن هذه الافعال لا تسمى عملا 
بالممى الاقتصادى للأانها لاندز منفعة إقتصادية وإ نكان إنتاجا فنيأ . 


قرم الصناعم واس حرام انزيرت : 

فى عملية بوافق الإنسان مع الطبيعة اول أن يستخدم منذ السنوات. 
الاو دعل سطح الارض بعض الادوات تساعد لَه هذه العمليةالتوافقية 1 
وقد ست هده الادوات 2 بأدىء أمرها أدوات .4 تعمكة عن التنظم 
ولكن الإنسان أخذ يدخل مظاهر التحسين على هذه الآدوات مع تقدم 
الزهمن 1 وذلاك حى تحدث اضطرادأ يرأ فى الانتاج من نأحة و-دى. 
يقاوم الال الذى تحدثه الادوات البدائية من ناحية ثانية . 

ومختلف الالات عن الادوات لان الآلاات ل نسير شوة الانسان. 
الميائيرة شان الادوات ظ 0 لير الآلات عن طريق نويل هده الهوة. 
/ طريق غير و ا ا الماء 3 لبخار أو الحواء 5 البتزول 
بحص السرت 6 ا مزاءاها فهى : : 


دهم 


. تخفيف متاعب الإنسان وتوفير | بجهود‎ )١( 

(ن) توفير الوقت . 

(<) توؤير الأندى العاملة . 

(ى) الا كثار من الا تناج : 

(ه) تَؤدى أعمالا دقيقة قديصعب عل الانسان أن حصل علما باستخدام 
فوته المماثمرة . 

أما عيوب إستخدام إلا لات فهى : 

. كثرة الاخطار النائيجة عن إستخدامها‎ ) ١) 

© توفير كدير من الأآبدى العاملة وانتشار البطالة . 

زح الازمات الاقتصادية وما يتيعبا من كساد ونطالة فى الدول 
الر أسمالة خاصة ٠‏ 

(, ) [زدحام السكان فى المدن حول المرا كز الصناعية وما يتبع ذلك 
من مشكلات الاسسكان والصحه و التعام 

(ه) ضيق مجال الترقية أمام العامل العادى لآن عمله لا >تاج إلى 
مبارة ولا ممكنه من التقدم . 


- العو : 
ال إن هناك تقسم ق العمل إذآ ف م از عمل واحد إلى عدةعمايات 
0 مم ا أكث من فرد واحد وتقسم العمل وأقع طٍٍ ببعى دده ل 
هو بالنسية للانسان قانون ينظم كل شاط إنساف على أ وسياأمى 
1 إقتصادى » وذلاك لان الطاقة الانسا أنية لا : أن خصرهأ ف نطاق ضمق 
<تى مكن أن نستفيد منها وحتى لا تتيدد . وقد عرفت البلاد البدائيةظاهرة 
تقسيم العمل منذ أقدم العصور » وهو تقسيم يعتمد عند هؤلاء البدائيين 
على أساس الجنس فيقوم الرجال بأعمال كااصيد وتربية الأنعام » وهذه 
من الأعمال التى يسمونها بالاعمال الشربفة ؛ بينما تقومالنسوة بأعمال أخرى 


لقم دا 

وبمضى الزهن ومعرفة نظام الرق أصبح الرقيق يقوم بما يتوم به الاحرار 
من رجال ونساء وخاصة اانساء:.: 

وع دمأ تقدم اهن | نظام الاقطاع م فيه م- ن العال عيمت 
ِ ئ منازل العملا وناقاون من مزل لآخر 6 5 تمر م المقأم عل ذلك 
فى المدن عمدهم وختصين ؛ وول أدى تدم الحماة المدنية وانتشار التصذيع 
واتحادات الخحرف إلى زنادة فُْ تسم العمى ظ وزأد هذأ التقسيم مول القرن 
التاسع عشر عندما تر كر السكان فى المدن ونشطت حركة الاختراعات 
ال ءنامةه وى هنأ د تعسيم العمل يأخذ معى إقتصاد أ ع لها أغناة القدم ( 
ف بول أ سدم ص العم ل عق التخصص ف تأحية إنتا جه معيذة 0 فب عم اقصد 
بتقسيم العمل تحزئة العمل الفنى فى مشروع ما إلى تقسمات متنوعة : 5 لعامل 
الوا لا لدوم إلا ء ء وا<د من اأساعه الى ينتجبأ مسروع معين. ٠‏ قل 
يعمل ه ىمسم لأس.ارات ولا قهم شث عن ص صنزاعة اأسيارة لآانه يظأل 


ولتقسيم العمل هزايا وعيوب سمواء بالنسبة للعمل أو العال . 

أما مزأءا تقسيم العمل ذهى . 

() الاقتصاد فى الوقت . 

© الاقتصاد فى المجهود . 

(<) التوسع فى الإنتاج . 

(5 ) تمكين النساء من العمل [-مولة الإنتاج . 

أما عدوب سيم العمل فهى : 

)0( سيب ملل العامل . 

(ت) يسبب خلق عملية خاصة بالعامل تسم بالخول وبلادة الذهن 
والكساد العقلى . 


بلاقم ل 


وإن كان يمكن علاج هذا العيب بتحديد ساعات العمل حتى تور الدولة 
للمال وقتا كافيا للتثقيف والتدريب المهنى الفنى والتمتع بالحياة . 


كفاء العامل ٠‏ 

كدو قف كلماءة العمل على عدة عو أمل بعضرأ خاص بالعمل نفسه و بعءضما 
خاص بظروف العمل وعكن اجمال هذه العوامل فما بل . 

() الميل للقيام بالعمل . 

(ت) خيرة العامل فى مهنته ومدى إعداده هذه المهنة . 

(<) الذكاء العام والقدرات الخاصة . 

(, ) الصحة العامة للعامل 

02 الشعور بالآامن فالعامل الذى يشعر بالامن على حماته ومستقيله 
ومستميل سر أله ينتج اانا كثر من العامل الذى مهدد القلق حياتة . 

)و جو العمل الذى يعيش فله العأهءل وسط عمله ولذلك استفادالمنظمون 
بالنتتائج التى توصلت إلمها أحاث علٍ النفس الصناعى . 

وات العوال 

سدم الاقتصادو ن الال حسب مهارتهم و ذكانهم ومستوياتهم إلى فئات 
ومن 3 هذه التمسيات سدم 8 أذ اسه العال إلى عدة فثات معتمدأ 
على المهن الى يقَومون مأ وعلى نصيب كل مهنة من دراسسة ومبارة م يلل . 

١‏ -المهن التى حتاج إلى دراأسات جامعية كالطب والتدريس واهندسة 
والمحاماه ويض, [لهم كبار الموظفين وكبار رجال الأعمال . 

؟ - المهن التى تاج إلى دراسات متوسطة وتشمل صغار رجال الأعمال 
وكيار كتة الدواوين وامححلات . 

م« الال المهر . 

ع - العال شبه المهرة . 

ىه العال العادسن . 


ومن المشاهد غالبا أن أساوب التفكير ومستوى المعيشة يسير فى نظام 
تنازلى من المون اأعليا إلى المون البسيطة التى لاتحتاج إلى جهد ذهنى ولايتقاضى 
علمها صاحها إلا أجرأ بسيطأ » ولذلك حاو ل كثير من الناس أن برقوا 
أنفسهوم من المون المسيطة إلى مون تعلوها ص يه أو عده س أنب ٠‏ 

ثالثاً - رأس المال 

[ذأ كانت الطبدعة بحال الإ نتاج ( والعمل عامل لا غنى عنه قُْ عما.ة 
الإإنتاجلآنه العامل الذى يستخر ج من الطبيعة جميع صور المنفعة الاقتصادية 
فأن ز أن امال عامل 5 ارضأ ل استعن عمك عملءة الإ نتاج 6 وقد اختاف 
علباء الاقتصاد قدماً ودو ذا حول هبهوم 5 المال وإن كان المحدثون 
وموم اليوم بمصدون رأس الال 0 الاموال الموجودة 2 فترة معماة واأى 
يمكن أن يستخدمها الإنسان بطريقة ما لإشراع الحاجات الإنسانية الختافة ؛ 
تشمل السلاع الاشتهلا كية النى تشبع حاجات الإنسان مباشرة . ومع ذلك 
فإن الاقتصاديين يقرون بأن السلع الانتاجية هى جانب رأس الال اهام 
حى أن بعص الاقتصاديين بعدوممأ وحدهما 2 حمية4 5 مال وعل هلأ 
الآساس .لا هتمون بالسلع الانتاجية فى عملية الانتاج . ما أن بعض 
الاقتصاديين أضا در جول الخدمات هن ناب داكن امال 4 وإن كان هل[ 
الاجاه ل بعد له تأثير قَْ تفوس ا خدثين من علباء الاقتصاد 5 0 إن الفر بد 
مأارشال وجون أستوارت عمل رول أن الخدمات ذأت ا الغ 2 عمامة 
الانتاج » وذلك لآن الخدءات يصعب على الدولة أن تعوضها » أى أن 
الدول الى تفقد رأس ماذا المادى مكنها تعويضه بسهولة.. ولكن الدولة 
الى تفقد المواهب الانشائية الانسانية هى الى تفقد معظم رأس مالا . 
لآن عاما أن تيدأ من جديد فى بناء كيائها الاقتصادى » وإذا استث.نا اأسطاع 
الاستهلا كية أمكننا أن نحصر رأس الال فى العناصرالاتسة : 


كن - 


. المواد الاولية كالفحم والحديد والقطن والقمح‎ - ١ 

؟ - القوى الطبيعية النى يسيطر علبها الانسان مل <يوانات الر 37 
والانتقال ومساقط الماه المستعملة . ' 

مو الاآثاثات الثابتة والمنشات الزراعية والتجارية والصناعية الى 
تشيد من أجل الانتاج كالطواحين والمصانع والمتاجر بأنواعها ووسائل 
المواصلات . 

- أدوات الانتاج وتشمل الادوات والعدد والآلات الختافة الى 
نستعمل فى الانتاج الرراعى والنقل » وكلها تختلف باختلاف الدول » فهى 
أدوات دأأة عند البدائيين » ومتقدمة عند المتهدمين . 

ه - النقود اعتبارها وسيلة من وسائل مويل المشروعات »2 وذلك 
لاه 4 النقود فى شراء كافة السلع الانتاجية » ولما كان الال النقدى عاملا 
هاما من عوامل البناء الاقتصادى و و الاقتصادى 
الذى عرف .هد الثورة الصناعية بالنظام الرأسالى » وذلك للدور الكبير 
الذى بيؤدبه امال ف ننظم المشروعات . 

وبلاحظ أن النقود تعتير إحدى عناهر رأس المال على أسنامن: .أن 
للدال التقدى قيمة تبادلية عامةء أى أننا مكن أن نبادل أى سلعة ن 
فى حاجة إلها أو فى غنى عنها بالنقود ؛ وهى بذلكيمكن أن تت<ول إلى 
سلع إنتاجية » وهى من هذه الناحية فقط تعتير من رأس الال » وأما الذين 
كتوون: اللقووة زنون أن إستخدموها مثل البخلاء فهؤلاء لا مثلون فى 
الواقع رأس الال مثيلا سلماء فأموالههم خامدة غير فعالة . 

هذا وقد زاد دور رأس المال بويع عناصر هفى عملية الإ نتاج » وذللك 
مع تطور الإ نسانيه وأانتقَاها من مر -لة امع والصيد إلى الوراعة والرعى 
والصناعة . وهذا يعنى أن الناس عندم اليوم جميعاً رأس مال إنتاجى » ولبن 
53 غالبية البشر وثم البوليتاريا ليس عند هذه القوةء فإن المنظمين 


ذاو" للم 


وضعولن ىت يديهم ناض المال الانتاجى الذى يك م الانتاج 5 لان 5 
المال لا يلج دنسيه شا فُْ الواقع دل به تتمكن من زدادة ومضاعفه فاعلية 
الانسان . وإذا كانت ماسكية رأس المال فى الدول الر أسمالية نخص أفراد 
أو جماعات فان الدول الاشترا كة والانظمة اجماعية تحدل هذه ا لكية 
مشاعة بين المواطنين جميعاً . 

وز بعض الاقتصاديين بين نوعين من رأس الال 57 مال منتج » 

ورا فال مرح ؛أما رأس المال المذتج فهو فى زعموم رأس الال المستخدم 

2 مدُّروعات - | 5ج عه وأما 57 المال المرتح فيتقصدون 4 الفائدة ألى 
عحصل عام | جه الأسمهم ؛ وهلا أل سدم عبر مام لان الاسهم أنسدت إلا 
أموالا فم تعهلة فُْ يحال اقتصادى إنتاجى معين . 

ولكن هناك تقسما سلما لرأس المال من حيث وظيفته الإنتاجية , 
ذلك الاق وآ آثأل البق الأماى ران مال خصص إل عمد يفرف + 
فالالات الى تصضع الس.ارات لا تستطيع أن تننج أقشة قطنشة ( وطذه الاقمة 
آلات خاصة مها تختلف عن الالات الآولى؛ وفى ذلك يختلف الال النقدى 
انه عير #صص 0 5 مال عأم آنه 4 يمكن م.ادلة أى “ىه 

ولذللك عيز علءاء الاقتصاد بين أنواع ثلائة من رأس المال على أساس 
الوظيفة وهذه الانواع هى  :‏ 

(1) دأس مال زراعى ويستخدم فى الإنتاج الزراعى كالحيوانات 
والقنوات والماى والادوات الزراعية والسماد والخصولاات الخدافه . 

(ن) رأس مال تجارى ويستخدم فى الإنتاج التجارى كالسفن والعربات 
والسكك الحديدية والمخازن . [ 

(<) و1 س مال صتئاع ى وإسةتح_دم 2 الا نتاج الصزاء ى كالمصانع 
والالات والادوات الخام : 

ولا ككآن 13 مدرى ء فُّ العام مصير ه إلى الحلا كذان علياء الاقتصاد متمهو ن 


غلى القييز بين نوعين من رأس المال باعتبار أن أحدهما يقاوم الفناء والثاق 
بفنى بسهولة وبسرعة » وهذان النوعان هما 

)١1(‏ رأس مال ثابت وهو رأس امال الذى يستخدم فى مدة طويلة 
فى عملة الإنتاج ولا يبلل دسهولة مثل العدد والالات والمبان » ويضيف 
علماء الاقتصاد الذن يجعلون الطبيعة ورأس المال شيئًاً واحداأ مجعلون 
الارض ضهن رأس الال الثابت باعتبارأن الآرض تقاوم الفناء . 

(ن) رأس مال دائر أو متداول ‏ وهو رأس الال الذى يستنفذ بسرعة 
ويشمل المواد الآولية التى تتغير صورتمها كالفحم والحديد والصاب والقطن 
إذ تتشكل بقصد [نتاج سلع ختلفة جديدة . 

ولما كان رأس امال المتداول قصير المدى عن الاستهلاك عكس رأس 
المال الثابت فانه عند إحتساب كن سلعة من السلع يضيف لثمن جزءا من 
أن المال الثابت إلى تمع رأس المال المتداول المتضمن فى إنتاج هذه 
السلعة وذلك لآن رأس الال الثابت ينتج هذه السلعة وحدها بل أنتجها 
وسوف ينتج الكثير غيرها من أمثاها . 


كنف يساوي رأس الال : 

فى سبيسل تكوين رأس المال ينبغى أن يحول الناس بعض الدخل 
إلى أموال يستخدموتها فى الإنتاج . وعلى ذلك يعتير الإدغار هو جوهر 
أو أساس تنكوين رأس المال . وعل ذلك يكو زقااياً من نصيب الاغنياء 
اهم تازون بالدخل الكبير » وهم لاحتاجون إلى هذا الدخل كاه 
فى تحقيق وإشباع حاجاتهم فلا بزال عندهم فائض من هذا الدخل » وهذا 
الفائئض هوالذى يكن أن يكون رأس الال الذى يطلق عليه الاقتصادبون 
رأس المال الفعلى أو الخااق . وصاحب هذا امال إما أن يستثمره بنفسه , 
أو يوظفهفى مشروعات مختلفة: وأما إدخار الفقراء فلاينتجر أس مال حقيق 
وذلك لات الفقراء حيما يلجأون إلى خرن المال إنما يكون لهدف معين 
هو أن إشتروا به بعض الهاجات الى لااستطيعون شراءها جملة واحدةء 


فن بدخر من أجل ثراء بدلة أو جلباب [ما بدخر إدخار ألايؤدى استار 
جديد . وكذلك مايدحر من نقود فى سبيل أن تنفعه فى الانام العابسة 
لايكون زان المال حديفى . 

أما الادخار نفسه فهو نتيجة الدخل ؛ ولذا الدخن نتيجة عل سابق 
ولذلك فان كارلس ماركس الاشتراى يعتير رأس علا مجمما » فكل 
جزء منه نما يعود فى النهابة إلى نوع من العمل باعتباران الطبيعة ليست 
من صنع الانسان » وباءتبار أننا إنما تحصل على رأس المال عن طريق 
العمل ق #-ال الطبيعة : و عل ذلاك عدار الاشترأ 0 نْ العمل هو الناحية 
الفعالة الحقيقية أو الابحابية فى الانتاج ولذلك » يحعل الدول الاشترا كيه 
رأس المال ملكا مثراعا للجتمع ولانقر بالمادكرة الفردية خاصة فى نطاق 
الانتاج بينهاء تجعل الدول الرأسمالية الملكية الفردية سائدة فى نطاق 
الانتاج والاستهلاك جيعاً » وهذا هو جوهر الخلاف بين النظامين . وإذا 
كانت الدول الاشتراكية هى النى تقوم على حراسة رأس المال وحهايته 
عن طريق الموظفين العاميين الذين لعينهم الدولة .اعتيارها صاحية السيادة 
وتعبد الدولة إلى هؤلاء الموظفين بادارة كافة المشروعات 2 تورع الدخل 
وهو الخدمات الى تعود علينا من رأس المال - على أساس عمل كل 
فرد على أساس -اجته ش.أن الدول الاشتر كية أو الدول “الشيوعية أما 
الدول الرأسماليسة فهىاعلى خلاف ذلك تضع حمابيه رأس المال فى بد مديرى 
الشركات الذين حافظون علما . 

تحط أن هناك عدة عوامل تسهم فاتنسةان اهن الما ل وهن.: 

)1١(‏ القدرة على الادخار وهى تتوةقف على مقدار دل ألفرد وهةدار 
الدخحل القوى . 

(ت)اليل إلى الادخار وهو يتوقف على ميل الاذسان الخاص وعلى 
تقد بر الانسان وتو قعه لا نه سدوف بنى كدير اهن عملية الادخار وهذأ 
التقدر والتو قع يعتمد على ذيأات النظام السامى فى الدولة ومقدار اها ئدة 
الذى تقدمه البنوك فى مقابل استغار الأموال . 


الك ل 

١ح)‏ تقدم الخبرة الفنية وذلك لآن الدولة المتأخرة لا تستطيع أن 
قستثمر الطبيعة استثارا حسنا فلذللك تلجأ إلى استخدام البراء من البلاد 
المتقدمة من أجل المعونة الفنية » وكذلك 7لجأهذه الدول المتخلفة إلى ارسال 
البعثات إلى البلاد المتقدمة من أجل الحصول على الخير ة الفنة , 

أما العوامل الى تحول دون تنمية رأس المال فهى  .‏ 

١‏ - ضءف الدخل القوى والدخل الفردى مما بجعل الناس عاجزين 
عن الادخار . 

؟ ل تخلخل الاوضاع السراسية مما لا يشجع أصحاب رؤوس الأموال 
على الخاطرة بأموالهم فى العرواق.: 

م« ضعف الفأئدة التى تقدمها الينوك فى مقابل استئار الاموال . 

؛ - ضعف الخبرة الفنية والعجز عن الاستثار السام ٠‏ 

م - كاولة السراسة عقد صلة بين المعو نة الا قتصادءة للدول الكدافة وبين 
استغلال هذه الدول أو عاولة شراء السادة مقابل الامو ال انى تطلق علا 
الفاظ المعونة أو المساعدة ٠‏ 

دس عار الببانة الأبقاد عل اللمرل الضلفة عل ياه غاره بق 
لا تنافسها هذه الدول أن هى تقدمت أو تكفى نفسها بنفسها فلا تعود 
فى حاجة إلى منتجاتها, وذلك لآن الدول الكبرى #د فى الدول التافة 
متنفسا لتصريف بضائعها أو قد رودى ذلك غالبا إلى استعارها ولذلك يقول 
الاشترا كيون إن الاستعار أعلى مر احل الر أسمالية . 


م نظهر أهمية التنظى كعامل من عو امل الانتاج إلا فى عصر متأخر من 
تاريخ الاقتصاد السياسى » وربماكان سبب ذلك ما طلع علينا به كارل ماركس 
فى نظريانه عن العمل من أن الريح أو فائض القيمة هو من نصيب العال 
وحدهم »وهو مع ذلك يدخل بلامبرر فى جيوب أصحاب العمل » وهذا ما 
دعا بعض الاقتصاديين مؤيدى اانظام الر الى أن سرزوأ أهى 8 4 التتظم 
كعتصر هام من عناصر الانا 35 ببرهنوا على أن الري هو نتاج المخاطرة 
الىهو جوهر التنظم . 00 بالرء عم ل هذا الاياه 0 أالاة تصاد بن ا لغدتين 

لا يقبلون الفصل التام بين التنظهم والعمل باعتبار أن التنظى نوع من العمل ؛ 
واعتيار أن العمل نفسه يحمل ما حمله التنظى من عنصر المخاطرة . 


ولا شك أنه مهما كانت صوره 2 ميات عوأه-ل الانتاج فإن فيان 
| نظام عظم النس 4 4 للانتاج انه عبل ممدرة 0 ذظلم شوئف التى 9 الكثير 
بالفسية: | نجاأح المشروع الاقتصادى أو كه اده » ولذللك كان من الواجب أن 
يكون المنظه إلى جاأنب مهار نه أله ممه 4 على #در هن ا +4 مر وال مُليقٌ ) ٠‏ وله ودرة 
على الاقدام والقيادة وبث الثقَة فى النفوس 


وإذا كان من الممكن أن تيز فنيا بين الرأسمالى والمنظم » باعتبار أن 
الوظيفة الاولىاارأمالى هى استئار الآموال بنما الوظيفة الاولى للثان هى 
التوفيق بين عوامل الانتاج الختلفة من أجل الانتاج الآمثل ولا يتم ذلك 
إلا بالمخاطرة ‏ إلا أن الآول يسهم بنصيب معلوم منالمخاطرة 5 أنااثاتى 
ستثمر بعض أمواله فى المشروعات المختلفة » بل وانه فى العصر الحديث 
حيث عدت المساهمة فى المشروعات المختلفة بين كثير من أفراد الأشعب 
557 الخاطرة قامما مشتركا بين عدد كبير من الافراد ء وبالتالى لم تعد 
وقفا على تخص واحد هو المنظم الذى حمل العبء الآ كبر من المخاطرة . 


ل 0" مه 


وأعمال 56 تختاف 0 مسر واع ار حوسدب طبيعة المشروع 
و-حسب سح همه 4 المنظم ظ إلا أن أن هناك أعالا لا دل 5 دوم مأ م 
أو بعين الفذ.ين للقيام ١‏ ظ وهذه الاعمال هى : 

١‏ #ديد طييعة المشروع أو نوع الانتاج » وهذا بتحدد عادة 
و اليرة 8 مخصص ممأ المنظم 4 وإن كان اعص المظمين كن هم 
خيرات وأسعهلا نقيدون أنفسهم ا ق المشر وعات اأى م ديره ممأ : 5 
يخاطرون عشر وعات أخرى ليون بأن فى | :اجا رركا كيرا لان 
الطلب 12ن1 زوفت لون كين | ويظهر هذا واضحا فى إنتاج الخترعات 
الحديثة التى لم يكن عليها طلب من قبل ؛ لاأنها لى تكن معروضة فى السوق 


جد جد بل حجم المشروع فيعض المشروعات حجمها كبير وبعضبأ 
ذات حجم صغير ؛ وهذا يتوقف على نوع المشروع وعلى نوع السوق » 
وعلى مقداركفاة العمل ورأس الال » ولااريب أن المشروعات الكبيرة 
متاز على المشروعات الصغيرة بكثرة المبيعات وامشتريات وبقدرة على 
اتساع نطاق سم العمل » واقتصاد فى القوى ولو اد الخام : تتا بع 
الاد اج من ممحلة لاخرى ٠والاستفادة‏ من متخلفات الإ ناج : هذا إلى 
تقدم كبير فى نطاق الفنون الصناعية واهام بالتربية الفنية وتةدم خدمات 
على نطاق واسع للطبقة العاملة » إلا أن مثل هذه المشر وعات السكبيرة عرضة 
الخسارة الهْبيرة ويصعب تغبيره إلى مشروع من نوع آخر لشدة تخصصه 
غير أن نظام المساهمة بعد الانقلاب الصناعى قد خفف من أضرار السارة 
[ إلى حد كبير . 


وإذا كانت المشروعات اسكيرة ميزأت على المشروعات الصغيرة إلا أن 

بعض المشروعات الصغيرة لا تعدم ميزات خاصة بها فهبى تتوقف على الميل 

والاهتام اأفخصى م «ودى إلى سن سير المشر وع :/ وعتاز مدرة المنظم 
/ م ا هق الاقتصاد ) 


- 554 ا 


على تعيير نوع المتسروع بسوولة وبلا خسارة كبيركم يمتاز المشروع الصغير 
بالاتصال الوئيق رن صاحب العمل والعال 4 هذأ إلى قلدرة المنظم على معرفه 
الوبائن وأستعداده إلى تليية طلبامم بسهوولة خاصة إذا كان السوق صعيرأ 


وخاصا . هلأ إلى مأ عتاز 4 المشروع الصغير مهن ضعف فق عبوصر الخاطرة 


ألو 3 ادر وعاتت 

تختلف المشروعات باختلاف تنكوينها إلى أنواع كثيرة أهمها . 

-_- المشروع الفردى وهو الذى يقوم به فرد وأاحد وغاليا ما يجمع 
بين مل-كية عناصر الإنتاج الختلفة مثل الفلاح الذى يعمل فى حقله الخاص 
أوصمادالسمك الذى يعمل فىمركيه الخاص »ء أوالذى برعي غن) فىمرعىخاص 
وقد بمتد نطاق المشروع الفردى إلى الصناعة فيقوم المنظم بمشروع صغير 
إلا أن طبيعة العصر الصناعى الحديث لا تشجع مثل هذه المشروعات لآن 
المشروعات الصناعية الحديئة فى حاجة إلى رأس مال كير يعجر الفرد عن 
الحصول عليه إما بالمللكيه أو الاقتراض » هذا إلى أن المشروع الفردى 
لا نقتصر خسارته على رأس مال المشروع بل على كل ما يمتلكه منظم 
المشر وع. 

ثشركة التضامن » وهى ثيركة من بعض الأافراد يتضامنون معا 
فى مشروع تجارى ويتخطون ما يت<مله صاحب المشروع الفردى من ريم 
أو خسارة تتعدى نصيبه فى الشركة إلى ما خصه من متلكات خاصة من 
أجل سداد الديون الى قد تتقع فيها الشركة وإنكان لشركة ااتضامن من ميزة 
جمع مقدار من ر أس المال قد لا يستطيع أن يجمعه شخص واحد إلا أن 
شركة التضامن لا تشجع غير الراغبين فى أدارة الشركة فى الاشتراك فا ؛ 
هذا إلى أن ثمركة التضامن توجب ثقة متبادلة بين الشركاء الذين قد يكؤنون 
اثنين أو أكثر لآن هن حق كل در يك أن يتعامل غالبا باسم الشركاء كابم 


سس يا سسم 


وإذا حدث نزاع بين الشركاء فإما أن تندل الشركة أو ينسحب فها الشريك 
الذى لا .ريد الاستمرار ذا على أن تحبر بقية شركائه على شراء نصيبه . 

« - شركة التوصية . وهى ششركة عثل فنها عنصران أحدهما يشترك 
عاله وإدارته لاشركة والاخر يشترك عاله ولا يشترك فى الآدارة ولذلك 
يذيغى أن يكون الشركاء المتضامنون أى الافراد الذين يشتركون ف الآدارة 
على قدر كبير من الآمانة ويثق فيهم الشركاء بالتوصية أى الافراد الذين 
لا يشتركون إلا بأمواهم لان مصير الشركة معلق بسلوك الشركاء المتضامنين 

ومثل هذة الشركة تشبه شركة التضامن كل بالنسبة للشركاء المتضامنين 
وذلاك من حيث أن متلكاتهم الخاصة عرضة للبيع فى مقابل تسديد ديون 
الشركة بينم| لا مخضع شركاء التوصية لهذا السبب ٠‏ فإذا خسرت الشركة فلا 
تتعدى خسارتهم نصيهم من التوصية فى ذلك المشروع » ولذلك فإن طبيعة 
قيام هذه الشركة يعتمد على رغية بعض أصوان الخيرة فى استمار أموال 


بعءض الناس الذين تنقصهم الخبرة الفنية فى القيام بالمشروعات . 
ب ثم 5ة المساهمة : 


وهو نوع الشركات الذى يقوم على أساس الاسهم اتى يعد بها أفراد 
عديدرن مشروعاأ من الاشروعات وتقف مسو ليتهم عند سدأد قممة هذه 
الاسهم . ععنى أن أرباح الآسهم توزع على المسامين حسب نصيب كل 
منهم فى هذة الاسهم ٠‏ وأما الخسارة أو الددون فلا تتعدى قيعة هذه 
الآأسهم معنى أرن موقف أصكاب الشركة وم المساضون عاثل موتف 
المئتركون بالتوصية فى شركات التوصية » أى أن أموالهم الخاصة الى 
لاندل فى المساههمة بعيدة عن المسئولية مهما كانت الظروف » وهذا مما 
للشبجع الافراد على الاشتراك فى شركات المساه_ة ٠‏ وإ جع التالى 
على استثمار الآموال وتشجع الانداج فى المشروعات اللكبيرة مثل 


مش روعات السكاك الحديدية والماه وااسكهرباء واستخراج الديد والفحم 


والبترول وغير ذلك من المشروءات » وهذا لامنع من أن الشركات. 
الساهمةعمت جميع فروع شرك المساهمة . وأما إدارة الشركةفيعهد.ما إلى شخص 
واحد أو أكثر وللشركة مجلس إدارة كون من بعض الاعضاء المساصين 
وتنكون من المساهمين جمي أ جمعية عدو مية تجمع مرة أو تيز فى العام للتصديق. 
على أعمال المعية ولاختيار جل سالإدارة . ونظرا إلى أنالمسئو ليةعددة فىثر كه 
المساهمة ونظرا لكثرة المساهمين وأهمية المشروعات الى تقوم بها 
وحفظاً لاموال المساهمين فإن الحسكومات تضع التشر يعات الكفيلة بحسن. 
مير العمل وعدم الأخلال تحقوق المشاهمين . 

؛ - المشروعات العامة : وهى المشروعات الى لايسهم فها الآفراد 
بل تقوم الحسكومة بإدارتها رأس مال أميرى . وهذه المشروعات العامة 
قد بوجد فى بعض الدول الرأسمااية حيث ترى هذه الدول أن: بعض 
المشروعات يتعاق بمصاحة جوهرية للجمبور وليس من الصا “العام أن. 
يعبد مما إلىأفراد أو شركات وذلك مثل السكك الحديدية أو مشيروعات الماه 
والاضاءة وأما الدول الاشترا كية فترى أن جميع المشروعات يب أن تصيح 
مشر وعاتعامة حت لابتلاعب بعض أفراد فىمصال اجمهور » وحتى لايكون. 
هدف هؤلاء الأفراد هو الربح وعدم الاهتمام مصاحة الدولة العليا » وقد 
يعاب على هذه الطريقة فى إدارة المشروعات +ضذوعها للروتين المكوى. 
إلا أنه أمكن التغلب على هذه البقية بجعل هذه المشروعات هيثئات مستقلة 


1 تخضع لأروتنين العادى مكل مجاس إدار همه قنأة السو يس بعد تأممها . 


م اجمعيات التعاو ننه : وهى مشروعات 2ذدافه الاهداف بعض,ازراعى 
ذأات سعة دعقر طية وأشجع روح التعاون بن أفراد الامة وتجعابم تنأفسو ل. 


من أجل الصاح العام لامن أجل منافع شخصية » ولا تستغل أر باح اجمعية. 


ا ا 


'التعاو به فُْ المصا أأشخص.ة 0 لقص 03 مسأهم 5 فأئدة معيئة 03 عام 
وتستثمر بقية الأرباح فى مشروعات ممكنة من أجل الخدمات الإجتماعية 
خاءة أو من أجل امتداد أهداف لمعيه التعاونمة ونطاقهاأ 9 ويمكن امل 
١‏ لأسهم ف اجمعيات التعاون.ه 9 0 أسومه آَن إشاء وأسكن الهس قممأ 
لتعلمات البورصة » أ أن الجمعيات التعاونية تقضى على الاحتكار » وذلك 
لآن من أنظمة تنكويها أنهاتفتم باب المساهمة لكل فرد وتحدد حدأً أقصى 
القمة ماق للغمرد الواحد من سوم هأ ؛وتعمل هدم على لشجيع هده 


امعيات من أجل اللهووض بالوطن وإشاعة الروح التعاونية بين أبناء مصر . 


لبا بانالث. 


حل موضوع لتبادل فى الماة المعاصرة مركز أ هامأ ؛ ويكفى أن نذكر 
2 57 | يال أن معظم اأثروة [ما تلج مهن أجل ادها ا مخحص ولا تأزراعة 
2 امول والاجران ظ والملامس ف المصانع / والا<-ذية عرلك صناعهأ 6 
والجواهر -/819 جار الجواهر 010 هذه سباع ل" ينتجمأ الا تدان أنفس4 فلن 
صه نمأ إلا اضرب 92 5 / وإعا هو ينتجها من أجل غابة أخورى غير 
الاستهلاكرهو التيادل , و ذلك فليس الإنتاج إلاسلعا معدةاللبيع أوال تبادل؛ 
و تدر الآمر على 1 ساع 2 مسا © 0 إن انخديات أضا [ مما يحرد 
سول مه 4 لي 0 دل / ُواهب الافراد إعأ 5-0 لارضاء داجات الناس ل لارضاء 
حاجاتهم الخاصةنا أطيب و لمعل والمهندس مهبدفون جميعأ أن ستفيدوا عواهمم. 
وخخدماتمم عن طريق ادها خدمات وسلع أخرى 

ولا كان الإنتاج بوضع فى خدمة التبادل فإننا عند تقدىر ثروتنا 
لا نقدرها بالنسية لمنفعتها لانفسنا بل نقدرها بالنسبة لقيمتها الاستبدالية أى. 
بالنسبة لمنفعتها بالنسبة للآخرين . 


وإذا كان التبادل اليوم حتل مركا عظيماً فى الجال الإقتصادى فإنه كان 
معروفاً أرضاً فى الآاز منة الأقديمة لان الفرد لا إس ةطيع أن يكن نفسه بنفسه. 
مامأ الأءتماد على نتاجه الخاص » ولآن الاقالم امختافة التى يعيش فهها الناس 
حتاف من حيث موقعها ومناخها وتر يتما : و ,التالى تتاف فى غلاتها واسكن 
مع ذلك ل يكن لاتبادل نفس الاهمية التى له اليوم » وذلك لآن الانظمة 
الإجتاعية قدأ كانت تجعل من الآاسرة أو الإقطاعية وح دة إنتاجة 


واستهلا كية نكفى نفسها بنفسها إلى حد كبير » وكأن نطاق التبادل ضيةأ 
فى نطاق الساع الق يتعذر إنتاجما محليا . هذا إلى أن العصر الحديث وهو 
العصر الصناعى قد أمتاز بتخصص كبير فى العمل وتقسم العمل إلى أقسام 
متعددة ؛: وسهات المواصلات ما جعل المشترين واابائعين لآى سلعة على 
أتصال ديم ابعص إن ل يكن بطريق مرأاشر فبطاريق غير مي شر عن طريق 
العماهر م و البى ر غات ,و اد .عض السلع امو اق عالة 0 سو ف 
القطن» وفى حكثير من الا<يان يصبم البائعون والمشترون على عل نام 
بالاسعار | اعدو 5 السوق 4 وما بعرضة اليائعون ( ومأ بطاب المشترون 
مومأ عدت المسافة جم 8 

فَْ مقابل أن يأَخَن جوودأ وم بذلوها فُْ الإنتاج ويمكن على هذأ الاساس 
أعتبار النظام الإقتصادى كله نظاماً تبادلياً . 


ور الم الشارل : 
تطو رت نظم التيادل تطور الآز منهة و أختللاف الجتمعات 6 يمسكن أن 
يز فى هذا السبيل بين أنظمة ثلاث هى : 


١س‏ أساوي الرررايا ازمر : 

تقصد بمذا الأسلوب أن يتبادل أفراد الآسر أو القبائل تقديم بعض 
الهدايا فى مناسيات معينة » ويقضى العرف أن تردمثل هذه الهدانافىمناسبات 
أخرى مشماءهة » و سكن أن بم هذا التبادل بدون أن يشاهدالمتبادلون بعضهم 
بضأ فن عادات بعض القبائل البدائية أن تضع كل قبيلة ما تستذنى عنه من 
انتاج على جدود الاقلم الذى تقطنه فيأفى أفراد قبائل أخرى تجاورها 
فى نفس الاقلم وتأخذ هذه الحدايا وتضع بدلا هنها فى مكانما مايفيضعندها 
من انتاج وهكذا , ويمكن أن نعتبر هذا النظام التبادلى نوعا من التعاقد 


الضمنى بين المودى والمهدى إليه » ولا يزال أثر هذا النظام بين اججماءعات 
المتقدمة يبدو فى عادات الطداءا بين الافراد فى المناسيات الأتافة . 

لئن كان نظام الحداءا المارمة نظاما بدائيا الا أنه قد مهد إلى تصريف ما 
يفيض عن ألا نتاج» م ساعد على اشجيع | هرة التخصص الاقليىق الا نتاج 
وححدز على أشجيع الانتاج َىئ تتمكن كل جاعة منالوقاء بردهذله الحداءا سس 
متسما بالتبذر مايؤدىإلىالاسراف كم قد يؤدى إلىالشقاق بين القبائل إذا 
كانت بعض الحدأ ا تافبة القيمة النسبة للهدأءا المقابلة . 


؟ا اس امم ا لصم ع 
وهو أسلوب قدي مثل أسلوب الهدايا الملزمة ولا زالت له بقيةفىالعصر 
الدث لا فٌْ اليلاد اليداثيه بل وف اليلاد المقاضه أل م اسن هموس 
وتشسكوساوفا كا فى نطاق القطن والاسادة فقط أو بين مصر والاحاد 
وإذا دللا نظام المقاضة لوجد نا أنه دوم على ظاهرة التخصص الا قليمى 
قْ الإ نتاج من نأ <.ه وهو هن ناحة أخرى ومسله أتصر رف مأ زيد عن 
حاجات الآفراد والدول , والذلك بمكن أن نعرف نظام المقايضة بأنهتنازل 
عنها أو يعطل الاستفادة بها مقابل سلع أخرى هو فى حاجة ماسة إليها 
لاما أشبع عنده حاجات لا استطيع تأجل أشباعما : 
ويؤخذ على نظام القايضة أنه نظام معقد وبطىء فى المعاملة , فالذى 
عنده سلعة بريذ أن يقايضها بسلعة أخرى قد لا د من يرادله الا بصعوية 
كبيرة ظ فالفلاح الدى مده دجاج يربك أن سادل 4 أحذءة قل صعب عليه 
أن _ سمهو له ذلاك الذى عيده أحذبة يريك أن ادها د جا ل يريك 
صانع الاحذية أن يبادلها بقمح أو ملابس مثلا ولذلك فأن نظام المقايضة 
يعتمد على تلاق واتفاق الرغبة بين المادثين للسلع ٠‏ 


*. 


ولأ 3 أن بعص الماع (ضعنا 0 أ إلى و ول أت حَىَ سكن صاحمها 
من مياد مأ بلع 011 هو فُْ دا جه إأمها : فالذى عتلاك عضا نا وبريلك أن 
يبادل به سلعاً مختلفة يصعب عليه أن يحد الذى علك كنيات وأنواع السلع 
الى رجوها وهو مضطر الل 1 معحدثك ف أأشأة ف عن هذأ اأشخص لان طء .عه 
اأسلءه الى بر بك أن 5نازل عن ملكتا وهى الحصان لامكن أ 5 تقسم تمأ 
إلى أقسام بسيطة يمكن أن ,بادل كل ونها على حدة بالساع التى هو فى 
0500 


ومن عيوب نظام المقايضة أيضا أنها لاتسمول عملية التبادل أو تشبع 
رغبات المتبادلين يا ينبغى ‏ فإن الطبيب الذى يعاعل مريضاً يأخذ مقابل 
تقديم خدمانه للمريض ساعأ قد لا يكون فى -اجة إلا أو قد لاتكون 
حاجتةماعة إلها أواقتبكون هو ف نجاعة إل أشاء أخرى لات عد عند 
المريض أو لا يمكنه أن يستغنى عنها ومن هنا نيحد أن المقايضة كنظام للتيادل 
نظام معقد مع أن المقصود ما كنظام للتبادل أن تساعد على اليد لإشباع 
حاجات اأناس من الاشياء التى .رغبون فا . 


ع ب بظاص التباول الُقرى ٠‏ 

انتقلت الانسانية بصفة عامة إلى نظام جديد فى حال التيادل هو نظام 
التبادل التقدى وذلك لا يكتنف النظامين السابقين من ع.وب . وأساوب 
التبادل النتقدى حيل التبادل إلى عملية غير هباشرة فأنت لا تشترى سلعة: 
بسلعة أخرى تحتاج إلها » ولكن تشترى سلعة بلغ معين من النقود قد 
حصات عليه عن طر بق اسع ساعة أخر ى كانت فى ح<وزتك وأستلءت عنها 
مقداراً من النقود فى مقابل التنازل عنها بالبيع » أى أن نظام التبادل النتقدى 
يعتمد على البيع والشراء ويجعل من النقود وسيطأ بين العمليتين ‏ وسيطأ بين 
البائع والمشترى » ووسيطا بين المنتج والمستهلك » ووسيطا بين السلع 
والخدمات » ووسيطا بين الخدمات الختلفة » وبوجه عام أصبحت النقود 


عت 16ت 


تسيطر على جميع الخدمات والسلع ااتى تشيع الحاجات الإنسانية مهما كانت 
طبيعة هذه السلع والخدمات » ولذلك يمكننا أن نقول إن النقود صورة 
لعدد غير محدد من الحاجات » وبقدر ما يكون لدى الفرد من نةود بقدر 
ما مكنه أن لشبع أكير كلة مكنة من حاجاته » كأ أن ندرة النقود الى 
فى حوزة الإنسان تعطل إلى حد كبير إشباع محظم حاجات الانسان » وهن 
هن يضح نا سيب عدم شبيع الانسان من أأنقود 2و ذلك لان حاجات 
الإنسان لا نماءة لها » ولذلك فهو فى حاجة داتاً إلى النقود لاهن أجل 
النقود نفسها ولكن من أجل إشباع حاجاته عن طر يق هذه النةود . ولذلك 
فإن كل إنسان إنما ببذل ما ييذله من جهد فى سبيل الحصول على أ كبر كية 
مكنة من النقود يمكن عن طر يقبا [شباع حاجاته باعتار أن النقود ذا قمة 
قباد ليه عامة » فيا لنةود 6 الانسان جهده ويشترى جهد الاخر.ن 1 


0ه 


القميهعة 


حتاج موضوع النقود إلى معالجة تفصيلية ولذلك ستعود إلى «وضوعه 
فم بعد ؛ وننتقل الآن إلى اكلام عن موضوع آخر وق الصلة بالنقود 
وهو موضوع القممة » فاذا كانت النقود وهى وس.ط التبادل ؛ فإن أسكل 
سلعة متبادلة قيمة معينة النسبة لقيمه السلع تقدر بالنقود باعتبار النةقود 
مقومة للسلع » ويعال موضوع القيمة سبب اختلاف قيمة السلع 
والخدمات بعضها بالنسية أبعض » ف.ءض منها ٠‏ ر تفع القمة ينا اليعض 
الآخر قيمته ثافهة أ ولاقيءة له على الاطلاق 

وهنا بحب علينا أن مين بين لفظين من ألفاظ القيمة وهما ااق.مة 
الام عالية والقيمة التبادلية » وقد فطن إلى هذا الء.يز هذل اأقدم الف.اسعوف 
الونان أدسطو م فطن إليه العالم الاقتصادى أدم معيث . ومة خلاف كير 
بين القيمتين » فالكتاب مثلا قد تكو نْله قممة تيادلية كبيرة ولكن أيسست له 
أى قيمة استعالية بالنسبة للأى الذى لا يقرأ ء وكذلك شأن آلة السمع أو 


هلا مس 


اادظار بأأنسية إلا سان أأسو ى سم أأسمع و اليهر 2 بالنسية لضعيف 
السمع والمصر ظ وبأ أذس.ة الأدم والاعي 1 فكل من هؤٌ لاء نظر إلى الالتين 
نظرة مختادة فيعطى لما قيمة استعالية ختلفة تتفاوت بين العدم والاهية 
العظمى بيما القيمة الاستبدالية ثابّة لا تعتمد على هذه التقديرات لشخصية 
التابعة من مول وحاجات ذانة . 

ولذلك فإن قيمة الاستعال تسمى أحراءا بالقيمة الفردية لانها تنبع هن 
مصدر وأحد هو الرغيات والحاجات الشخص.ه 6 دمأ أسهى قمه الاسدال 
بالقيمة الاجماعية لآن لها صلة حاجات ورغبات كل الأفراد الذىن يعيشون 
فى بجتمع معين . فهى لا تقاس بالنسبة لحاجات أفراد بل بالنسبة لحاجاتهم 
كلهم و بالنسبة للسلع الختلفة . ويستعمل المحدثون هن الاقتصادبين لفظى 
امنفعة و القممة و بمصدو 5 مهمأ على التو الى هأ ينطو ى عليه افا القممة 
الاستعالية والقيمة الآسةبدالة من هدلول . 

وإذا كانت القيمة علاقة أو صلة مةررة بين سلع وسلع أخرى فإن 
العلاقة أو الصلة بين السلع والمقود تسمى بالمن » وهذا القن هو الذى يقارن 
ره قبدة الس للع امه ظ وكل معى للق.مة ينطوى على فعى امار نه : فال مفبوم 
من لفظ القيمة أنه القيمة النسبية وإ ن كنا لا نصمر ح بافظ اانسبة فهو مغووم 
ضهنيا » وإذا ماقلنا فى حياتنا العادية عن ثى” إنه ذو قيمة فإما نقصد بذاك 
أنه ثثى' يمكن مبادلته مبلغ معين من النقود » أى أننا نسب هذه القيمة إلى 
النتقود » وطذا المفبوم النسى للفظ القيمة » فإننا نلاحظ أن الا مان تتغير 
ولسكن تظل قيمة التبادل مع ذلك ثابتة لآن قيمة التبادل نسبة بين قيمتين . 

وف جمع (سدوده ار بة الاقتصادية تعب القمة دورأ تنظمهما النسيهة 
للنغاط الاقتصادى هى الى وجل المنتجين الذن بعون توآدها 5 طييعة 
انتاجهم وحدوده» فارتفاع القيمة يدل على الندرة وبالتالى يغرى المنتجين 
دى دوا هن عر ضهم ٠‏ وأما انخفاض القرمة فيعبى أن العرض أصبح 0 
ويؤدى المنتجين أن حدنوأ انكاشا قُْ عرضهم 5 


حت كسد 


وكذلك تنظم القيمة نشماط المستهلكين » ومن هنا تؤثر القيمة بطرتق 
غير مياشر على العرض) فالقيمة المنخفضة تشجم المستهلكين ؛ والقيمة 
الارتفعة تؤدى إلى انكراش الاستهلاك » ولذلك عندما تنكو نالقتمة متخفضة 
فان السلع اليزية تستهللك بسرعة » أما فى حالات الندرة فان الثمن الم تفع 
حافظ على السلع المختزنه مدة أطول ولا تستبلك هذه السلع إلا فى مدة 
طويلة . 


ءات اله د 
اختلفت النظريات التى وضعت ف تفسير القيمة وتطورت هذهالنظر .ات 
0 تطور الفكر الاقتصادى و سمعر ص لهم هذه النظرىات - سان مأ 


و جه إأمها من ل : 


2 العوس - 

ه نظربه 00 القيمة متضمنه ف السلعة نفسها مستةلةعن المستفيدين 
مه 6 وهذأ التضمن الموضوعى ا ,صب إلا عل عامل وأحد مهن عو آمل 
الإ نتاج وهو العيل ب دنه هو جوهر الا ناج وهن خاق الإنسانءوم نأ نصار 
هله انظر 4 أدم بو" دمث ممع الاقتصاديينالكلاسيكور بكأاردو ورود بولس 
وكارل مار كس مس ايخ خ الاشترا كة وهو الذى : تعمق 6 ا نظر به دى 5-7 
يمترن عادة بأمعه 1 

وطبقا لنظرية العمل فإن قيمة كل سلعة تفاس بالنسبة لكية العمل 
8 مول فوأ ؛ فاأسالعة الى ٠١‏ للش قُْ ساع: مين تساوى وحداين من سلعة أخرى 
تلت ىُْ ساعة وأ-حددة ٠‏ 

وهن الطريرف أ كارل ماركس أعتمد كتير ]| قَْ هده لنظام ار أسمالى 
على هذه النظر يه 'لى كان أدم تعيث نصير الإقتصاد الحر ‏ من أعظمأ نصارها 


١‏ كك 


المدفوعة فعلا للعال تذتقل فى صورة فائض الرم أو هو ربع هن جيوب 
أحابما الحقيقين وم العال بأعتبارات قيمة السلع هى إنتاج العمل إلى جيوب 
الطبقة الر أسمالية وهذا هو الفرفى الذى يطاق عليه كارل ماركس لفظالق.مة 
الفائضة . وإن كان ربكاردو يعتقد أنه عندما بجعل العمل مدوم للسلع 85 
لا مل الر 2 أعتيار أن صاحب العمل (ستدمر فى عمله رأس ماله وهو وع 
من العمل المدخر . 


وقد لاقت نظرية العمل كثيرأ من النقد يا قابلت تأييدأ كبيرأ » وكان 
أنصارها يتولون دواما الرد على ما وجه إلهم من نقد » فإذا أعترض على 
أنصارها بأننا قد ند سلعتين تنطوى إحداهما عن عمل | كير من العمل ا[ذى 
تنطوى عليه السلعة الآاخرى » ومع ذلك فإن للها قيمة واحدة فإن أنصار 


نظر به العمل ردول على ذلاك أنهم #صدون بالعمل متوسط مده العمل 5 


وإذا أعترض أن العمل ليس من نوع واحد فوناك عمل فنى وعسل 
إدارى وعسل ندوى فإن أنصار نظرية العمل يبون على هذا النقد أنهم 
يقصدون العمل الجرد أى مجرد إنفاق الطاقة الإنسانية أى جموع العمل 
الجسى والنفسى والبصرى والعقلى مضافا إليه ماسيق أن بذل من عمل 
لا كتساب الخبرة الفنية . ولتلافىالخلاف يقول أنصار نظرية العمل الوذول 
فى الإنتاج ساعات العمل المبذولة فى الإنتاج مضافا ايها ساعات العمل انى 


دلت فى | كتساب المقدرة الفنية من قيل . 


وإذا اعترض على نظرية العمل بأن بعض السلع لا يبذل فيها إلا قدر 
ضديلة هن العمل ينبا قيمتها كيرة مثل عيون الماء أو البتزول فإن أنصار 
النظرية بردون على ذلك بأنه ليس هناك «صدر أخر للقيمة خلاف العمل . 
وأن ليئة عونا أو الول | كاسادك دن المتال اولاق قر اتا 
أو العناية ها وهذا المال مصدره الآول عمل سابق . 


نظر مش مُقَفَاتَ اننا : 

بالرغم من اولة أنصار نظرية العمل الدفاع عن نظريتهم والرد على 
م| وجه [لهم من نقد إن النظرية ل تقيل كحل نهافى مقبول لمشكلة القيمة . 
وذللك لآن النطرية تعرض المشكلة من جانب واحد هوجا ب العرض وتممل 
جانب المنفعة وظروف الطاب » وقد كانت نظرية نفمات الإ نتاج الى تبناهأ 
جون ستيورات ميل عاولة ثانية لتفسير ظاهرة القيمة . وهذه النظرية 
الجديدة نظرية موضوعبة مثل سابةتها فبى تد<ل قيمة الساعة فى اأسامة 
ذاتهاء ولكنها لا تكتفى بعامل واحد من عوامل الإنتاج هو العمل بل 
تدخل فى السلعة عوامل الإنتاج الاخرى أيضا . غير أن هذه النظرية مدل 
سابةتها قد عالجت موضوع القيمة من جانب العرض فقط وأهملت جانب 
المنفعة والطلب فل تهتم بعث_كلة النددرة وأختلاف القيمة بعد انتهاء الإنتاج 
عدة طو يله مع أن نفقات الا نتاج لم تتغير وإن كان الإقتصادى الام بكى 
قد رد على ذلك بأن المقصود نفقات إعادة الإنتاج وقت العرض فى السوق 
والنظرية لا تخاو من نقط تستحق التة_دير خاصة فى ظروف الناقشة 
الكاملة . فنحن نلاحظ أن الأرباح المرتفعة التى هى نتيجة تفوق 
الاثمان بالنسبة لنفقات الإنتاج تجذب المنافسين وتجعلهم زيدون فى عرضهم 
وهذا يؤدى إلى تخفيض الاتمان » بننما الآرباح القليلة أو الخسائر تدفع 
بالمتتجين إلى الخروج من السوق . ونقيجة لذلك يحدث أنكاش فى العرض 
وأرتفاع لاحق فى الاتمان . وهذا بلا شك له صلة وثيقة حقا بنفقات 
الإمتاج وإن كانت النظرية بجعل هذه النفةات هى المقوم الو<يد اسلع . 


نظرئ اميف : 

لم قبل كثير من الاقتصاديين نفسير القممة على ا نظر بأت العمل 
ونفقات الز تاج 4 وحثوأ عن مك آخر بعود | لمه نهويم السلع 4 وقد 
وجدوأ هذا المحعك الجديد قُْ المنفعة الوأ أن قرمة الساعية غير هتضمنةه 


ثاثا ؤي - 


ف السلعة نفسها ما ادعى أنصار النظر يتين السابةتين » بل جعاوا القيمة 
خارجة عن السلعة ونقاوها إلى الإنسان » ولذلك تعتبر النظرية نظرية ذاتية 
فبمقدار المنفعة الى تعود على الإنسان من السلعة و بمقدار الحاجة التى تسبغها 
السلعة مقدار ما يكون لأسلعة من قيمة ؛ فالحاجة الملحة نكسب ااسلعة التى 
تستعمل فى إشباعها قيمة أ كبر من قيمة السلعة التى تشبع حاجة غير ماحة ؛ 
وهذا السبب فإن القيمة ترتفع بندرة السلعة وتنخفض بوفرتما » وقد كان 
كوندياك الفيلسوف الفرنسى أول من فطن الى نسبة المنفعة إلى القسمة . وقد 
لاقت النظرية كثيراً من الصعوبات » ولس أوضح من النقد المعروف بلفظ 
القيمة » فبينا اماس لا يشبع حاجة ملحة و بنما يشبع ايز حاجة ماحة ذإن 
قيمة الماس عالية وقيدة اليز لا نكاد نذ كر . 


النظر ير الجر يم لله : 

عجزت نظر بد العمل و نفقّات الا نتاج كا عجزت المنفعة عن ”فسير 
القيمه تفسيرأ مقنعاً ؛ وذلك لآن النظريتين :نظران إلى موضوع القيمة هن 
جاب واد مط سن همل هل ندر يةه الجاف الآخر الذى تهمله 
النظرية الاخرى : 

فنظرية العمل ونظرية تاليف الإنتاج تنظران إلى القيمة من ناحية 
المنتج و لاتتم بالمستيلك أى أنه مهتم بالعرض ولا تهتم بالطلب لآن العرض 
عمل المنتج بن الطلب دل المسامملاك 5 

وأما نظرية المنفعة التى تفسر القيمة على أساس المنفءة المتعلقة بالسلعة 
فتنظر إلى القيمة من ناحية المستهلك ولا تتم بناحية المنتس أى أنها م 
بالطلب وتهمل العرض لأن العرض عل المنتج » والطلب مثل الستهلك . 

وإزاء هلأ الموقف خطت نظربة المتفعة خطوات إلى الامام حى ,2 بل 
مأ وده 9 النظريات اأسابهة هن تمك ونقص وحدى بصع بين جانى العر ض 


2 
والطلب ولاتهمل أحد الجانيين ذلك أن ظواهر الاقتصاد ظواهر متداخلة 
وغير منفصلة ولا كن تفسيرها أو فهمها إلا فى ضوء هذا التدخل . 
إن النظرية الحديئة تعترف بأهمية المنفعة لخوشن الالمانى :يقول أن 

قيمةااسلعة ذاتصلة وثيقة بالقبول أوالاشباع أواللذة التى تحقفها . وللكن 
النظرءة نضيف إلى ذلك اهتامها بظاهرة || درة وق ذلك عضى جوشن 
فذ كر أن تزاد كية السلعة ,صحيه امخفاض مستمر ف القيمة اتخفاض 
يصاحب كل وحدة مضافة حتى تصل الق.مة إلى لا شىء . وفى ألفاظ أ كير 
تحديدأ و انيتا وبعد سئنوات من ذلاك فى أحد علباء الاقتصاد أن 
غيل الأول لاع سلعتين.. يكون مطاها معدل فوجة المتقعة النرائة 
لو<دات السلعة التى ممكن الحصول علها » وهذه المنفعة النهائية هى الور 
المركرى للنظرية الاقتصادية كابا . وهنا قد يكون من الضرورى أن نشرح 
قانون تناقص النفعة أ وأشباع الحاجات ذلك القانون الذى يسيطرعلىاانظرية 
الحدية والذى مؤداه أن كل وحدة تضاف إلى الوحدات الى ممتا-كها 
الإنسان منساعة معينة يصحهها قصف الاشباع الذى حصل عليه الإ نسان 
مجه هذه الويادة فى الوحدات فالشخص الجاع حصل على [شباع معين 
من قطعة اليز الآولى الى وتناولها وهنا تحد أن الجوع ل يشبع اما ومعذلك 
إن حدته قد تغيرت . وهذا الميل نحو تناقص المنفعة يظهر فى كل دور 
الاستهلاك ويعتمد على طبيعة الإنسان الفسيولوجة والعقلية . ومن المشاهد 
أن كل سلعة تستهلك فما وراء حد معلوم تمبط منفعة الكماايات اازائدة عن 
هذا القدر المعلوم إلى الصفر أو تحت الصفر أيضأ ويزول الرضا والاذة 
ليدل محلها الضيق والأم وحينئذ لابق مجال للكلام عن الضرر . وبالرغم 
من حدوث هذا التناقض ف اللمنفعة مع زدادة الوحدات الى 6 الٌاصول 
عليها من ساعة معينة فإن هذه الوحداتجيعها أولا وآخرها هى هى ل تتخير 


لافى كينها ولا فى كيفيتها فقطعة ايز الآولى لها كدية معلومة ولا صفات 


صفات معلومة ‏ ىكيةوصفات كل قطعة أخرى ؛ وكل قطعة قبل الاستهال 
لا نسمى قطعة أولى أو أخير ة ولكن ترتيب القطع يعطى لها عند استعالها 
ومع هذا التشاءه والتطابق بين الوحدات التلفة فإن كل وحدة تعطى قبولا 
ختاف عن غيرها . 

وإذا كانت منفعءة الوحدات أأضافة ::ناقص مع إضافة وحدات جدددة. 
فليس معنى ذلك أن الإنسان يستمر فى شراء وحدات من ااسلع حتى تصل 
المنفعة إلى الصفر . بل هو على نقٌيض ذلك يقارن شعو ريا أو لا شعوريا 
بين المنفعة الى نعود عليه من وحدة جدددة من ساعة معينة والمنفعة الى 
قد تعود عليه من وحدة ان كفن ساعة أخر ى واستمر على ذلك والشراء 
<تّى يصل إلى الكمية التى تبدو منفعتها الستهلك متساوية مع شرائما عند يمن 
معين » ومنفعة آخر وحدة عيل الإنسان للحصول علما فى اأتى تسمى 
المنفعة الحدية . 

وهذه المنفعة الحدية ليست أمراً ثابتأ لا يتغير فهى قد تعاو ؟ا قد تم.ط 
فثلا اتخفاض فى أسعار سلعة قد يحعل الإنسان يضعما فى موضع أفل عنده 
من الوضع الذى كان | عندما كانت مرلتفعة الوُن وكذلاك قد تؤدى زيادة 
الدخل عند الإنسان إلى نفس النتيجة » وفى الهالتين فإن المنفعة الحدءة لاسلعة 
سوف تنخفض ء وعلى عكس ذلك فإن ارتفاع الاسعار أو انياش الدخل 
قد يؤدى بالمتفعة الخدية إلى الا رتفاع ٠‏ 

وكا توجد المنفعة ال+دية يوجد المشترى الهمدى , ذلك أن الاسعار 
فى ظل المنافسة الكاملة أسعار موحدة ؛ لآنه من المستحيل عمليا أن تختاف 
ضقان طبقا لاختلا ف المنافع بالنسبة لاختلاف الناس ولاساعة الواحدة. 
حنا اله جوج علد أى مور مين انان حصلون على السلع شمن أقل ما مُ 
مستعدونْ فى الواقع لدفعه » وكذلاك يوجد أناس أخرون لا يشترون نفس 
هذه السلع عند هذا السعر المعين لانهم يقدرون أنفائدة هذه السلعة أقل 


(م - * الاْتتصاد ) 


من فائدة سلعة أخرى تشترى بنفس القن » ولكن هناك فنَةَ متوسطة ببن 
الفئة الآولى والثانية ترى أنما لا تستطيع أن تدفع أ كثر للسلعة المعروضة 
فإنها مستعدة للشراء ءنسد العن الموضوع . وهذه فى فئة الشارى الحدى 
الذى ذكرناه الآن 1 

ونظرا لاختلاف الناس فى ميو لم ودخولم فانم كستوللكين يلون 
إلى تنظ مشتر ياتهم من السلع امختلفة بطريقة تمع المنفعة الحدية هذه السلعة 
تنساوى بالنسبة لهم . ولذلك يقوم كل إنسان بإعداد سم تفضيلى للسلع 
والوحدات التى يمكن أن حصل عاما من كل سلعة والمدى الذى مكن أن 
يبدل به وحدات هن سلعة معينة بوحدات سلعة أخرى قد نكون أقل 
أو أ كثر . 

ولتوضيح صلة المنفعة الحدية بان نفرض أن أحد المستولكين يريد 
أن 5 د إن المنفعةه الجدية هى الى تعمد الكمة الى بشتر م من أل بل 
عدل 06 معين » ون نعل من قانون تذاقص المنفعة أن الوحدات الاضافية 
يصحيها نقص فى منفعتها رغم أنها كلبا متشاءمة فى الكم والكيف فهى فى 
الوحدات من | إلى ط كا ف الشكل الآنى () متساوية فىكنها وكيفها ولكنها 
تناف ق متفعقبا تبعا اقانون تتاتضن [انقعة» ففائدة الوحدة | | .هن 
منفعة الوحدة ب وهكذا إلى الوحدة الثامنة ( ح ) الى مجدها على الحد بين 
المنفعة والضرر أما الوحدة الاخيرة ط فتخضع لاضرر كاية . 

ولتقرضن أن الوحدة الخامسة م فى الى بجدها المستبلاك تستحق الشراء 
عند هذا الآن المعين فإن هر تمثل المنفعة الحدية . على ذلك :كون المنفعة 
الكاية متسارية لمنفعة جميع الوحدات من | إلى ط . و لدت لاج لدو 
ات ل 

وإذا فرضنا أن الوحدة الثالثة ج هى التى على الحد بين المنفعة والضرر 
فإن الوحدة الثامئة على الحد بين المنفعة والضرر بينها الوحدة الناسعة مخضع 
للضرر تماما . 


ولنفرض أن الوحدة الخامسة هى التى بجدها المستهلك تستدق الششراء 
عند من معين فإن منفعة هذه الوحدة الخامسة أى هر تمثل المنفعة الحدية . 

ويكون من الرطل الحدى لازيدهو تمن كافة الآرطال الاخرى ااثدتراة 
وإلا أصبح كل إنسان يشترى كل رطل بثمن مختاف عن أثان بقية الارطال 
نظراً لاختلاف المتفعة العائدة من كل رطل طبةاً لقانون تناقص المفعه 
ومن فنا بدي أن العن يقيس المنفعة الحدية للسلعة المشتراة . 

وحيث أن المشترى المتوسط مهدف لوضع نقوده فى أحسس. موضع 
شعورياً ولاشوريا فهو تحسب ويقيس ويقارن بين المنافع الناتجة من كل 
ثىء يشتريه » ونقيجة ذلك ف النهاة أن أعمان جميع السلع والخدمات ميل 
إلى أن تتساوى المنافم الحدية مقاسة بالنقود وخاضعة للبنفعة الحدية للنقود 


شسكل )١(‏ مين تناقض النفعة 6 ابد الوحدات حى :تلاثى المنفعة َ تقلب إلى مار 
وإذا كان أكداب النظرية الحدية يقهون القيمة على أساس المنفعة 
الجدية أى متمون بالمستلك والطلب فانم أيضأ لا .لون ناحية المنتج 
العرض وذلك لا نهم متصدون ٠‏ 
9 48 ليف الإنتاج 50 0 عل اادكمية المنتحة ف النفمات لعا مه وهى ل 


فق سو اء أ كان المشر وع يعمل أو لا يعمل ومهما كانت الكمة المنتجة. 
مثل ألريع وإبجار المبانى والضرائب والفوائد أو النفقات المتغيرة النى تتغير . 
مع تغير حجر الو حدات المنتجه وتتوةقف بتوقف المشروم .وك أن امنفعة 
تختلف من مستهلك لاخر كذلك فان نفقات الانتاج تختاف من وضع ار 
ومن مشروع لآخر مع اتحادم فى إتاج نفس السلعة وذلك سبب 
المستوبات المختافة التنظم والعمل . 

ولاريب أن المصانع الحدية هى ال لا تحدد الاثمان حيث أن السوق 
ممكن أن يستوعب [إنتاج هذه المصانع وأما المصانع والمشروعات الى تنج 
بتكاايف قليلة مكنا أن تبيع بثمن أفل من المّن الذى تبيع به المصانع الحدية 
ولكنما لا تفعل ذلك لآنها تبغى الريح ولانها تستطيع أن تبيع إنتاجها عند 
من بيع المصانع الحدية . 

وحيث أن نكاليف الانتاج تؤثر على الكمية النتجة وهذا يؤدى إلى. 
قلة العرض أو كثرته فإن ذلك يؤثر على الآثمان حيث أن المنفعة الحدية 
تزدأد بن ص الوحدات الموجودةهن سلعة معينة وتنقص بنةص «ذه الوحدات. 

وهكذا يظهر لنا أن النظرية الحدية عل المنفعة الحدية هى العامل 
المتحكم فى الطلب وأن العامل المسيطر على العرض هو المنفعة الحدية ويل 
الطاب والعرض إل التوازن عند نقطة فمما المنفعة تتساوى مع المتفعة الحدية. 
للإنتاج مع قباس الطرفين عقياس النقود وهذه النقظة هى الى تحدد الءن 
وكليا كانت المدة قصيرة كان تأثير ظروف الطلى كييراً » وكلما كانت المدة 
طويلة كان تأثير ظروف العرض كبيرا . وكذلك فإن النظرية الحدية 
تعاب موضوع لغز القيمة مبرهنة على أنه لا يوجد لز فى الحقيقة . ذلك 
أن المنفعة الكلية للسلع يمكن أن تكو ن كبيرة ولكن إذاكان العر ضكبيرا 
بدرجة نجعل المنفعة الحدية تنخفض فاإن القممة تتحدد طيقًا هذه المنفعة. 
الاخيرة.و بالرغممن أنالنظريةالحدية قد لاقت قب ولا واسعا بين الاقتصادبين. 


إلا ا هخ ذلاك عر صرت أمعض أو سو .4 نقد فى , 


هلي سس 


١‏ ح إن اولة النظرية الربط بن القيمة والمافعة وعرضهيا قُّ صورة 
مو | تفسرط مدر طُّ لصلاات معوده س شو ى ذأ مه وهموصو عمة . 

؟ ‏ من الصعب عمليا أن تجارى النظرية فى افتراضها تقسم المنفعة 
الدكلية والنفقات الكلية إلى وحدات حقيقية كا .صعب قياس ومةارنة 
التمسمات المد 4 5 

ع من المشكوك فيه أن يكون فى قدرة المستهلكين فعلا تغمير 
الكميات واللكيفيات وإبدال وحدة أو مرتبة باخرى حتى يتم التوازن 

غ سل بعثر ض أن النظرية بعددة عن الواقع والمف.قة لآن الدوافع 
الانسانية والساوك الانساتى لا يستجيب دواما بالكيفيةااتىتفترض,االنظربة. 

ه - يعترض بأن سلوك الفرد بالنسبة لاتيادل ليس سلوكا داتما أو ثابتا 
و لك عير بأسستمر آر . 

3 - وعءثر ضض أن دخل الانسان بحدد ملدىئ اختياره وكذلاك تقد بره 
للقسمه 4 نضع و نخدهض حسدب هلأ الدخل طرا لتعمير الدخحل و لكن ليس 
و [هدرة على مسءوى 4س التعير فُْ الدخل : 
ي#ترب هن الحققة ولدكن ل حدد الطريق تحد بدأ كاملا ولسدت القوى 


المدية فى الى عمحدد وحدها الق.مة . 


العرض والطلب 
حيث أن ادن يتحدد كا رأينا فى النظرية المدمة طبقاً للعلاقة بين العرض 
والطلب لان النظزية تعالج موضوع ااقيمة من الجانبين وحيث أن المبادلة 
ميادلة نقدية فى العصر الحديث لذلك يجب علساً أن نتوسع فايلا فى شرح 
وتحليل ظاهرىٌ العرض والطلب بأدئين بالطلب . 


الطاب 

الطلب شديد الصلة بالمستهالكين لانه فى معناه وميناه يتوتف عاهم > 
وو ادكمية الى نطاماأ الستتكون من لمعه قُْ زهن معين وعيد 9 مول . 
وا كان الناس ءتادين فُْ دخو وموم وأذواتهم لذاك هم ختاف و ن. 
أنضأ فى طلبهم أى.ق الكدات الى عترو نا هن سلعة معرتة فى زمن. .معين 
وعتد “من معين ؛ وبالطبع يجب أن نستبعد من تقديرنا تلك السلع الهرة 
المطلقة النى يمكن للانسان أن يشبع منها حاجته إشباعا تاما وااتى منفعتها 
الحدية نساوى صفر أ وذلك لانها موجودة بكميات مطلقة مثل أشعة الشمس 
والهواء » 5 يحب علينا أن نستبعد أواثك المسملكين الذن لا ستطيعون 
دفع 5 اأساعة الحدد 6 سوق ف زهن معان وذلاك لان همل الانسان إل 
الحصول على سلعة معينة لغادة هذه السلعة «النسبة له يدون أن تكون عنده 
التقود الي توازى تمن هذه السلعة عندما جد أن متفعة انفد أعل من منفعة. 
هذه السلعة؛ هذا الممل المجرد ليس له أى أثر على <جر المبيعات التى فىالسوق. 
من شخص جد أن المنفعة التى ستءود عليه من الاستحواذ على ااسلعة أعلى 
من مزمعةه النهو د الى سد فعهأ هم 0 هدة اأسلعة أو مسأو به ل على الأقل. 
ولذلك يسمى الطلب أيضاً بالرغبة الإجابية أو الرغبة الفعالة . 

وأما لعلاقة بين الطلب والْن فإن قانون تناقص المنفعة هو المنظ العام 
لشاء ذإذا عدنا إلى هذا الهانون وجدنا أنه يقول : إن زيبادة الوحدات أبى. 
لأسلمدود علمها الانسان من سلعة معرنة إصاحها نوص فُْ مم ع4 الوحدات 
الزائدة بالنسبة له , وما كانت الوحدة الاخيرة تمثل أقل المنافع للمستملك. 
ولما كانت هذه الوحدة الاخيرة هى أيضا الوحدة الب على أساس,ابتءين الأن 
لذلك فإن المستهلك يحاول داكأ أن عل المنفعة الى ينتفم ما من آخر وحدة. 
حصل علمها من سلعة معرنة يطلما تآاساوى - لعن المودد هذه الوحدة. 


سس بم ب 


الاخيرة فى السوق؛ وللكن كيف تتم هذه العماية التعادلية أو كيف ثم هذه 
المحاولة ؟ إن الإجاءة على هذا السؤال واضة وهى أن المستملك تبعأ للثمن 
حدد الكمية البّى يطلبها من هذه السالعة » فإذا كان من تر الجاز مثلا عشرة 
ملمات فإله قد يطلب من هذه السلعة .ه اترأ فى الشهر مثلا ‏ سب طاقته 
ودخله - وهو ف هذه الخحالة ,قدر منفعة اللتر الاخير عم ساوى عشرة 
ملمات . 

أما إذا انخفض اللتر إلى تسع ملمات فقط كان عليه أن بحاول معادلة 
منفعة الوحدة الاخيرة من من هذه الوحدة وذلك لآن اتخفاض القن من 
عشر ملمات إلى تسعة قد جعل منفعة الوحدة الآخيرة بالنسبة له أعلى هن 
من هذه الوحدة وهو هنأ 5 إلى التعادل عن طريق واحد هو أنه يزيد 
الكية التى يشترى مها أى يطلما فيشترى ف الشهر مه لترا بدلا من .0 لتر 
حتى نكون منفعة الوحدة الآخيرة بالنسبة له متعادلة مع ثمن هذه الوحدة 
وهو تسعة ملمات فقط . فإذا انخفض الدن ثانياً إلى ماتى ملمات فقط فوو 
يلجأ إلى نفس العمل لآن نفس الظاهرة 'نكون قد حدثت أيضأ أى يكون 
من الوحدة أقل من المنفعة النائجة منها فتتمثل الهاو لة التعادلية فى شراء ستين 
لترأ بدلا من مه لترأ مكلا . 

هذا فما يتعاق با نخفاض الوُن أما إذا حدث الا<تما ل الثانى بالنسية للثمن 
أى إذأ ارتفع الون فإن احاولة واحدة من جانب المستبلك أى أنه يحاول أن 
بعادل ثمن الو <دة الآخيرة ممع منفعة هذه الوحدة بالنسية له » وهو هنا 
بحد ‏ بسبب ارتفاع القن أن منفعة الوحدة الآخيرة بالنسبة له أقل 
من من هذه الوحدة فى اأسوق » ولذلك فهو يعمل جهده حى جعل المنفعه 
متساوية مع ادن وهذا لا يتم إلا بطريقة واحدة هى أن يقال الكمية الى 
يطلها من هذه السلعة » لآن قانون تناقص اأنفعة يقول: إن منفعة الوحدة 
الآخيرة نزيد إذا قلت الوحدات أتى يستحوذ علها الإنسان » وعلى ذلك 


إذا أصبح 13 لتر الكير وسين ١١‏ ملم ردلا هون عشر مامات أنه دلا هن 


امم - 
أن بشترى مه أ ١‏ ف الشهر يشترى ف قدأ فط فاذأ أصبح امن 7 ماما 


فانه قد يشترى .ع اترأ ذقط . 


وهر 


ويمكن أن مثل هذه العلاقة بين الطلب والثن فى جدول الطلب )١(‏ 


الآى دنه 
الؤن ا_دد الكية المطلوية 
ذا ظ 22 
١١‏ 5 
١٠‏ .م2 
3 هه 
/ ع5 


وإذأ ح<وانا هذأ الجدول إلى م مأل عمل >وره الرأمى الغن وعدل 


>وره الافقى الطاب ا أ ربدم خط أو محدى الطاب ) . ( 5 


وهن دو لَ و ممعدى الطاب يكن أن لسنتج العانو 5 الذنى طاق عليه 
الاقتصاد.ون تانون الطاب وهو أنه إذا افترضنا أن دخل الفرد وم_له 
با لفسية أساعة معيزة 5 نه و اخداف عن هذه اأساعة فإنالطاب زيل إذا فض 


الثمن ويقل الطلب إذا ارتفع الثمن » وإذا كنا نعل أن الناس مختلفون فى 


دخوهم ومحتلفون فى ميوهم بالنسبة لسلعة معينة كان معنى ذلك أن اتفاق 
الدخول لاحت اتفاق الطلب لاختلاف الميول؛ ومع ذلك يمكننا أن نقول 
بوجه عام أن جدول الطلب ومتحنى الطلب له صفة عامة بالنسبة لكل مستهبلك 
وبالنسبة ججميع المستهلكين , وذلك لآن قانون تناقص المنفعة يتحكم فى الطلب 
كا سيق أن قلناء ولهذا فإن منحنى الطلب بالنسبة للفرد مبط من اليسار إلى 
الوين لآن المنفعة الحدية تتناق صكلءا زادت الكمية المستملكة وكذلك يكون 
شأن منحنى الطلب بالنسبة الجموع فإنه بط أيضاً من اليسار إلى الهين 
لان عدد المستملكين وعدد الكميات التى يطلبونها كلا اتخفض الأن . 

وهنا بحب عليئنا - قبل أن نهى موضو ع العلاقة العكسية بين الذن 
والطلب - أن نتكلم على ظاهرة تلحق الطلب وهى ظاهرة الطلب الملازم : 
فيعض السلع ستقل بعضبا عن بعض مثل ايز والشاى » وبعضها بتلازم 
مع بعض مثل السكر والشاى , والبن والسكر فان ااطلب على كل اثنين 
منهما طلب متلازم فكل من يطلب |أشاى يطلب ااسكر . وكذللك كل من 
يطلب سيارة يطلب بنزينا وهكذا نجد أن بعض اسلع يتلازم الطلب عليها 
وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة تلازم الطلب أو الطاب المتلازم . 

وكذلك يحب أن نتكلم عن العوامل الى تؤثر فى حالة ااطلب لأانه إذا 
كانت العلاقة بين الدّن والطلب علاقة عسكسية معتى أن ارتفاع الون أو 
[نخفاضه يؤدى إلى انخفاض الطلب أو ارتفاعه على التوالى فان الطلب يتغير 
مع ثبات الغن وهو مايطلق عليه تغيرحالة الطلب ؛ وهذا التغيرفى حالة الطلب 
حدث فى أدوال أه.يا : 

01 إذا زاد دخل المستملك فاأنه يقبل على زيادة طلبه من سلعة معينة 
عند عن معين وإذا انخفض دخل الأستبلك فانه يقال من طلب سلعة معمنة 
عند من معبن . وهذا لامنع 2 أن بعض الآفر اد إذا زادت دخو هم 
يقالون طأهم على مسلعة معينه فيقال طلبهم على الاين مثلا ويتجهون إلى 
زيادة الطلب على سلع مل البطاطس أو الآرز أو المكرونة وكذالك إذا 


سشثاءث8 د 


اتخفض دخل أحد الافراد فانه قد يستمر فى طلبه على إحدى السلع م كان 
يفعل من قبل أو قد يزيد استهلاله ولكنه قد يقلل من سلع أخرى أو 
يستغنىعنها وذلكإذا كانت السلعة التى خفض طلبه عامها ضرورة فى حياتنه 
كالبز فى مصر . 

دل : للبيل تأثير كبير عل الطاب » وانفاق عدة أفرادفى 
دخ وخ لايؤدى بالضرورة إلى اتفاق طليهم لسلع معءنة وذلك لاختللاف 
ميوطم بالنسبة لهذه السلعة » واسكن قد تحدث أحيانا أن نجد الطلب بزداد 
على سلع معينة أو يقل على سلع أخرى طبمَا لما قد يشيع بين اجماءعات ءن 
عادات اجماعية خاصة تسمى المودات وتؤدى إلى الا كثار من الطاب أو 
الحد منه عندما تضعف هذه اأودات . 

(<) عدد المستم سكين : لعدد الأسكان اثر 0 عل الطلب ؛ فكلا زاد 
عدد السكان بطريقة طبيعية أو بطر يقة مؤقتة خائية مثل حالة الحروب أو 
حالة وفود السياح أو المصطافين فان الطلب على السلع بزداد أما إذا كانت 
البلاد تشكوا اتخفاضاً فعدد السكان أن توق ف البائعين رحلاتمم ‏ أو امتناع 
المصطافين عن ارتياد أما كن الاصطياف لظروف معينة » أو اجتاحت 
أورئة رضية أدت إلى موت كثير من السكان فان <الة الطاب تضعف على 
الس لع المختافه , 

( 5 ) أتمان السلع البديلة : أثر على حالة الطلب ذلك أن بعض السلع 
تشير ك فى خاصمة [شباع حاجات موحدة مع اختلاف هذه الساع فى نوعها 
مدل السمك واللحم والشاى والبن والطاطم الطازجه وعصيرها المحفوظ 
وهذه السلع تسمى سلعاً بديلة » و 2 قد تكون مختلفه فى أسعارها 

ولذلك فان ارتماع أمان بعضما أو إخفاءها من اأسوق قد عل <الة الطلب 

بالنسبة لاسلع البديلة بر تفع . 

(ه) إعادة توزيع الثورة : قد يكون الطلب على سلع معينة وقفا على 
فئات معينة من الشعب لآن الطاب كا نعل هو الرغبة الإيجاية أو الطلب 


الابانى الذى تتوافر فيه القدرة الشرائية والمل » وأما إذا وجدت الرغبة 
ول توجد هذه القدرة الشرائية فإن الطلب لا بكون فعالا » وكذلك فإن 
إعادة توزيع الثروة ونوازن الدخول بين أفراد الجتمع الواحد أو الجتمعات 
الختافة قد يؤدى بأغلبية الشعب وم الطبقة العاءلة إلى أزدياد فى طلبها لسلع 
مختلفة لم سكن تطلبها من قبل أو كان طاءا ضعيفاً ما ؤدى هذا الاختلاف 
فى توزيع الثروة إلى ضعف طلب الأاغنياء عض السلع الكبالية . وهذا 
مأحدث فى مصر بعد ثورة سنة 09و وعندما ثم اأقضاء على ا لاقطاع ووزعت 
الآراضى على الفلاحين الذين لم يكونوا يمتلكون شيئًا . 

وهنا الجب أن نلاحظ أن اختللاف حالة الطلب تو دى إلى تغير شامل 
فى منحنى الطلب » ذلك أن هذا المنخنى لا يظل فى نفس مكانه مع اختلاف 
امتداده كا فى حالة تغير الطلب ؛ بل إن منحنى الطاب فى حالة الطلب ينتقل 
من مكانه كلية . كا فى الشكل الى حيث يؤدى اتلاف <الة الطلب إلى 
أنتهال ماعدوى الطاب من د إلى ه. 


عب 8# عت 


العرض 


إذاكانت صلة الطلب وئيقة المستها-كين فإن صلة العرض وثيقة بالمنحنى 
وإذا كان معنى الطلب يتوقف على الكمية التى يطامها المستهولكون عند يمن 
معين فإن معنى العرض يتوقف على الكمية النى يعرضها المنتجون من ساعة 
معيئة عند عن معين . وإذا كنا عند كلامنا عن الطلب قد استيعدنا السلع 
الحرة والافراد الذزن ليست عندم القدرة الشرائية للاستحواذ على السلع الى 
بميلون إلا وكان ميلوم إلى السلع ميلا سابيا أى غير مقترن بمذه القدرة 
الشرائية فإننا عند كلامنا على العرض الإقتصادى ينيغى أن نستيعد أيضاً 
السلع الحرة الاطاقة لآنها موجودة بكميات طائلة وممكن للانسان أن يشبع 
حاجته منها اشراعا ناما ومنفعتها الجدية تساوى صفرأ ‏ ولذلك فإنه رغم 
منفعتما فإن قيمتها تساوى صفرا وكذلك ينبغى عند اكلام ءعن العرض 
ا لك اد لك المنتجين الذين لاستطوون اواتهو! أى بعوضوا 
منتج اتوم فى السوق لآن نفقات الا نتاج تفوق الأ عان الى اأسوة السوق :.. 
وهنا بحب أن بز بينالعرض وبين التزنمن سلع معينة فإننانقصد بالعرض 
كبية السلع التى تعر ض فعلا فى السوق عند عن معين . وإذا سادت المنافسة 
الوق وبعدت عن الا <تكار فإن النتجين يو ثرو نعلى األعرض <سب قدر نهم 
على الانتاج بنفقات منافسة فكلا كان المنتج قادرا على الا نتاج بنفقات كاية 
مناسية كلا أمكنه أن تج "فناث ويعرض ف السوق هذه الكم.ات عند 
أخعان مغينة وهنا حت أن نغوة إل بعاسيق أن :د كر ادهق أن ميعر البيوق 
تحدد دسب نفقّات الزنتاج الى وتحملها المنتجون فى أسوأ الظروف وليس 
حسب نفقات الإنتاج التى يتحملها المتفوقون فى انتاجها الفنى » وعا أن 
المجتمع فى حاجة إلى انتاج الفريقين فان الاسعار تتحدد طبقا لنفقات 
الفريق الآول » وهنا نحد أن أر باح المنتجين حتاف وتتفاوت حسب 


ظاروف نما جم فهى أر باح ضدءلة 1 أنسية المنتجين الذن التجون ف اروف 


فنية ذتلف ولافاوت حسب ظروف نتاجهم تهى أر 4 ضئيلة باأفسية 
للمنتجين الذين تتوافر طم الظروف الفنية التى تمكنهم من الإنتاج بنفقات 
قليلة والفرق بين أرباح الفريقين هو الذى يسميه الاقتصاديون بفائض 
المنتج الذى يتنفاوت وحسب نفقات الإنتاج حيث أن الأسعار موحدة 
وهذه الظاهرة تششبه ظاهرة فائض المستهلك حيث أن المستهلكين صلون 
عل الع دامة بسعر موحد مهما اختلفت دخو لهمو سكن حيث أن اختلاف 
الدخل قد يؤدى إلى اختلاف كمة الطلب من فرد لاخر النسية لسلعة 
معينة عند سعر معين إن الفرق بين المنفعة الكاية وجموع العن الذى يدفعه 
المسهلك فعلا فى سبمل الاسةح<واذ على ساعة معينة عند من معبين هو الذى 
نطلق عليه فائض المستهلك . وهو الذى يكون كيرا بالنسية للسكمية اتى 
يطلبها كل مستهلاك . 


العمزق:ٌ رمن العر ضرم و - : 

كا أن قانون تناقص المنفعة حك العلاقة بين الطلب والهّن ويدعو 
المستهلك إلى أن يعادل بين المنفعةالفعلية للوحدة الآخيرة التى يستحوذ علما 
وبين من هذه الوحدة فى السوق وعلى أساس هذا التعادل حدد الكية التى 
يطلما من سلعة معيئة عند من معين فكذلك جد أن الذى ع العلاقة بين 
العرض والعن وينظمها وبدعو العارضين إلى تحديد الكيات الثى يعرضوها 
ف السوق من ساعة معرزه عل كن معبن هو المافعة الحدية 2 نتاج أى غ42 
إنتاج الوحدة الاخيرة2 فكلا كانت نفقة هذه الو <دة قارلة كلا عرض 
منتجوها و<دات كثيرة » وقد يتيادر إلى الذهن بداءة أنه كلما زاد المنتج عدد 
وحدات السلعة التّى ينتجها اتخفضت النفقة الحدية للإنتاج بالنسبة له , 
وهذا غير يح خاصة فى ظل المناقشة الحرة لآنه طبةأ لانو تناقص الدَلة 
هناك حد معين يصل إليه إمخفاض [:_كال.: ف الحدية . فكلا زادت المساحة 
المزرعة زادت تكالرف الفدان الواحد , وكذلك ق مجال الصناعة قيمته فى 
الرراعة إذا أردنا أن تزيد المساحة المتزوعة أى إذا أردنا أن نضيف [لها 


وحدأت جديدة كان معنى ذلك أننا سوف نلجأ إلى زراعة الأراضى الجدمة 
النى تنساوى فيها نفقات الإنتاج ماقيمته غلتها ثم تلجأ إلى زراعة الأراضى 
تحت الحدة الى تفوق نفقات إنتاجها قمة غلنها » وك.ذ لك فم بخص المتاجم 
نيجد أن يك ليف استخراج المعادن : فى طيقة الأرض العلءا أل من نفةّات 
استخراج هذه المعادن من طبتا ف ارس العميقة و بذلك نيحد أن تكاايف 
الإنتاج المدية فى الى م إلى حد بعد فى اللكمية المعروضة فى السوقمن 
سلءة معمنة عند من معبن بوجه عام : 

وإذا كانت العلاقة بين الطلب والْن علاقة عكسية ععنى أنه كلما زادالمن 
قل الطاب وكليا قل الن زاد الطلب فإن العلاقة بين العرض والدُن علاقة 
طردية بمعنى أنه كلا زاد الن زاد العرض وكيا اتخفض المن اخفض 
العرض لآن ا+الة الاولى ستؤدى بالمنتجين إلى زءادة [ نتأجهم وس:تؤدى 
الالة الثانية إلى الإقلال من الإنتاج أو التوقف ءعنه كلية والانسحاب 
من الوق 


وهذه العلاقة بين العرض والعن سكن أنقف ضع فى جدول عثاهأ ويسعى 
جدول العردض 16 "19مم80 , 


وعدل الجدول الا جدولا للعرض مان العلاقه ين العرض وان 
بالنسبة لساعة معينة . 


الآن للوحدة الكمة المعروضة 
١‏ قرشأ . مأءو ل وحدة 
6و١‏ « ٠‏ « . 
3 « 0 « : 
« 56 « . 
4 « 6 « , 
© 5 0" « 2 


سمه 48 


ومن هذا الجدول ثتبين لنا العلاقة الظردية بين الأن والعرضء تلك 
العلاقة اانى كن أن بو ها المنحنى المءعروف عنحنى العرض 5 بلى : 


0# جم حم ل أله عن حم جح نح ب بل حت جع ان جه أن لفاضت نحن أ ان ع عا كم ألم بم أخ ل ضح ضام لاال ام سجس لون ||| © 
١‏ 
0 
١‏ سه 0ه دون «وويدويه نحن | حت كت ربوج وت عه ضنت ‏ حن لنت حت موه كه 5ه «س جه لاصنامه جنع جه 0ه 0ه زه حرون حون نون عنصي من هن 5 
١‏ 
| 1 
ٌ : 5 
١‏ 9 
1 : 
َْ : 0 
١0‏ . 
0 8 ميان ل ل نع عه شم قا مم ضام حاه 
؛ٍ | .- 
١ ١0‏ 


وللاحظ عل منوى العرض أنه على ميض مبحدى الطاب أى أنه عيسل 
إلى الانحدار من اليسار إلى الهين إلا فى المالات الشاذة الاستثنائية . 


امتمزف ماد العرص . 

يا تختاف -الة الطلب بأختلاف الدخول والمل وعدد المستولكين وأثمان 
السلع البديلة وإعادة توزيع الثروة فإن هناك أسبابا أيضا تؤثر على أختلاف 
حالة العرض أهر| : 

) 1 ( التنيو : إذأ الاقاضسة ل تنيأ المنتجون بأنأسعار بعص السلع ممالل لسع 
أو أن الافبال عاها سوف بزداد فإن هذا هد لدعو المنتجين إلى زيادة 
إنتاجهم مما يؤدى إلى زيادة العرض » وأما إذا كان هذا التنبؤ عكسيا أى 
إذا كان هناك منتجون يتنبأون أن الاسعار ستنخفض أو أن الطاب مسقل 
و أنسميه أساعه معدزة فإن المنتجين تر سول و يقلأو ل هن | تاجهم و فَْ 


الالتين بتحدد أو ينكئش العرض بالرغم من أن هذا التنبو قد لا يكون 


صادقا . . 


حم ةبد 


(ب) التقدم فى فن الإنتاج قد يؤدى إلى ازديادالعرض و ذلك لان التقدم 
فى فن الإنتاج بأستخدام أساليب إنتاجية حديئة قد يؤدى إلى إنخفاض 
النفقات الحدية مما إشجع على الا كثار من الإنتاج وحدد العرض مع عدم 
حمل مصاريف كبيرة . 

(<) الحوادث » فقّد تحدث بءعض الهموادث المفاجئة مثل الخرائق 
أو الولازل أو الحروب الى تؤدى إلى انكماش العرض أنكماشا لا دخل 
لإرادة الإنسان فيه لآن هذه الوادثقد تقضى على كية كبيرة هن العرض . 

(, ) أثمان السلع البديلة : قد يؤدى أرتفاع أمان السلع البديلة إلى 
[قيأل الئاس على السلع الى آل حاراوهذأ بؤدى بدورهإلى أنه بغرىالنتجين 
بالتوسع فى [نتاج هذه السلع لاز باد الطلب عابها : 

(ه) الا حتكار فإن أ<:_كار بعض أنتجين لا نتاج سلع معيئة بعل 
هو لاء المنتجين بتحسكو 8 فَْ الكمية الى دعر ضو 59 هن الع لق بلجو م 
هم أحما | يكثرون كن الإ نتاج وأحانا لاون ميك . 


المروبة فى العرض والطلب 

إذا كان منحى الطلب عمثل العلاقة بين الأن ‏ والطلب وبين أنها علاقة 
عكسية إذا زاد امن قل الطلب وإذا انخفض الأّن زاد الطلي فإن هذه 
العلاقة ليست مع ذلك علاقة متكافئة دائاً أى أن نسبة التغير فى المن 
لا يصحما داما نسبة متكافئة فى تغير الطلب » وطبيءة هذا التغير فى الطاب 
فى الى نس عرونة الطلب » وتتوقف هذه المرونة غالباً على نوع الساعة 
و أهم .مما وقيمتماء فالؤيز مثلا سلعة غير مرنة فى طلبها معنى أن زدادة نا 
أو انخفاضه لا يؤدى إلى نقص كبير أو زءادة كبيرة فى طلها وذلك لآهميتها 
البالغة من ناحية ولتفاهة قيمتها من ناحمة ثانية » وكذلك الكيريت ينطبق 
عأها ما ينطيق على الملم . وكذلك السلع الى تعتير من ||-كااأيات سطع غير 
منة فى طلبها وذلك لآن إرتفاع أئمانما أو إخفاضه لا يؤدى عادة إلى تغير 


5 0 


كبير فى طلها لآن يال طلها حصور بين فبةَ معينة من المستهلكين وهى نئة 
الأغنياء الى لا تتأثر كثيرا بتقلى الاسعار . 

أما السلع التى تهم الإنسان وليست تافهة فى قيمتها فهى سلع كبيرة 
المرونة مدل الملابس والاثاث وبءعض الآطعمة وذلك لآن إزدياد أو 
إنخفاض أمانما يؤدى غالبا إلى [تخفاض أو إزر ناد ااطلب علا . 

وقد اصطلح العلياء على تسمية السلع التى نكافا فيها نسبة تغير الطلب. 
مع نسبة تغير العْن بأنها سلع متكافئة المرونة » فإذا كان تغير امن بنسية 
ويز فان تغير الطلب يكون أيضاً شسبسة وي: وتكون اللتجة أن 


وأما إذا كانت نسبة تغير الطلب تفوق أسبة تغير الآن ذإن هرونة 
الطلب على هذه السلعة تكون مرونة كبيرة . فإذا كان تغير العن بنسبة 
؟ ا وصاحيه تغير فى نسبة الطلب مقداره .م م: فأن أشافة نكو ن هرونتها 
ا[ 
لد حت ١‏ 
6 
وكل هرونة أ كير من الواحد تسمى مرونة كبيرةء 
وأما إذا كانت نسبة تغير الطلب أقل من نسية تغير امن ذإن هرونة 
الطلب عل هذه السلعة تكون مرونة ضعيفة وتسمى ااساعة قللة المرونة 
فإذا كان تغير المن بنسبة .بز ونسبة تغير الطلب هومب: فان مرونة مثل 
007 


ام 
.م 


وكل مرونة أقل من الواحد تسمى مرونة قالة . 


( م - وب الاقتصاد )» 


وهناك حالاات ون فأ المرونة منعدمة عامأ وذلاك إذا حدث تعبر 
فى المن لم يلازمه أى غير فىحالة الطلب » إذ أن المرونة هنا تساوى صفرأ , 
فإذا فرضنأ مثلا أى القن تغين بنسبة ١٠ب‏ ولم حدث أن تغير فىحالة الطاب 


صهر 7 


بحد أن المرونة ب ح صفر ا أن هناك حالات على نقيض ذلك 
1 7 


تكون قبا المرونة له ممأ :4 : وذلك إذا حدردث أنه م يتغير عن اأساعة 
وتغيرت حالة الطلب على هذه السلعة . ويمكن أن عثل لذلك بسلعة لم يتغير 
عنما ونعيردت <الة الطاب بأانسية 7 بنسية ار" فتكون م و اله هذه اأسلعة 


وهكذا إلى ما لا نهاءة . 


8 2.1 
تساوى 


وكا نتصف الطلب المرونة في-كون متكاء الارونة أوشديدها أو قليابا 
أو عدا أو تكون مروتته لايهائية فكذلك بوصف العرض 'االمرونه 
أيضا » ومكن أن يز بالنسية للعرض نفس الحالات الس الى ذ كر ناها 
بالنسبة للطلب ء ذلك لانه إذا كانت العلاقة بين العرض والمى علاقة طردية 
يععنى أن ارتفاع ان «ؤدى إلى عدد العر ض والفاض ان «ؤدى إلى 
انياش العرض إلا أن نسبة تغير العرض والمّن ليست داتما نسبة «تكافئة 
بل قد تفوق نسبة غير العرض نسية تغير ال » ويكون معنى ذلك أن السلعة 
كبيرة المرونة من ناحية العرض أو أن يكون تغير العرض كيرا مع يات 
الغن , وهذه حالة تكون فها مرونة العرض لا نهائية » وقد تفوق نسبة 
تغير القن نسبة تغير العرض وف هذه اللالة تكون ااسلعة ضعيفة المرونة 
فى عرضها وقد يكو ن هناك ثبات فالعرض مع تغير الآتمان وفىهذه الحالة 
تسكون السلعة عدعة المرونة من نا<ية العرض . 


وعمة عاملان قامارن ‏ موٌ ترأن على عم و له العرض باأنسية للع 
المتلقة وهما . 


() طبيعة السلع : فإذا كان من طبيعة السلع أنها تقبل التخزين 
والاحتفاظ .ها مدة طويلة بدون أن يصيبها تاف فإن هذه السلع ارا 
كبيراً باختلاف الأاسعار وتكون بالتالى سلعا شديدة المرونة . 


وأما إذا كان من طبيعة السلع أنها لاتقبل التخزين ولا يمكن الاحتفاظ 
مها مدة طويلة وإلا انتاها التلف فإن هذه السلع لا تتأثر باختلاف الاسعار 
واذلك إن مثل هذه السلع لا تسكون لع شديدة المرونة من ناحية العرض 
لآن النجار مضطرون لآن يتخلصوا من السلع حتى لا تصحبهم الخسائر إذا 
تافت هذه السلع ومن أمثلة هذه السلع الاسماك . 


(ت) نفقات الانتاج : فإذا 55 افقات الا نتاج قليلة فإن ذلك «ؤدى 
إلى تشجيع الانتاج وزبادة العرض إذا ارتفع العن وفهذهالخالة تكون 
مرونة العرض كبيرة , أما إذا كانت نفقات الانتاج عالية فإن ذلك لا يشجع 
على زيادة العرض إلا إذا ار تفع العن ارتفاعا كيرا ؛ وتسمى السلع فى هذه 
الالة حالَة ا غفاض تكاليف الا نتاج ل سلعة شد يلة المرونة فُْ عرضها . 

أما إذا كانت نفقاتالانتاج قليلة وإنهذا ,ؤدى إلى تشجيع الانتاج وزيادة 
العر ض وف مل هله الخالة لسهى اأسلع داعا سد ددة الارونة قُْ عر ضهأ / 


موا ريه ١‏ أهر تضرم واللأاب 1 


إذا كانت العلاقة بين العرض والعن علاقة طردية والعلاقة بين الطاب 
والون علاقة عكسة فان هذه العلاقات منفصالة لا تبين لنا كيف يتحدد الكن 
ولكن إذا جمعنا بين العرض والطلب أمكننا أن حدد اأعلافة بين العرض 
والطاب والعن ولذلك إذا ما جمعنا بين جدول منحنى الطلسالسابق وجدول 
العرض السابق كان عندنا ترابط بين المنحنيين يا فى الشكل الاتى حد.ءث 


شاوه هدم 


الطاب الغن العرض 
أسلعة معينة لنفس السلعة لنفس الساعة 
٠‏ مليون ١‏ فرش ه مليون 
٠ه‏ مليون م١‏ قر سس ٠‏ مليون 
1 مأيون 117 مون 
.”ا ملءون 5 هم هلون 
١‏ مليون "0 مه هليون 
٠‏ مليون 0 6ه مايون 


احسهب سه لصحت صن مون دنه 9ه ا ا الا 7سا سد للماضصاضصا © 72 7 دس - 


6 حى بم بم سس 


( المن ) 


( الكنية ) 


ومن هذا الشكل يسول على المرء أن يفطن إلى سعر السوق هذه السلعة 
المعينة . فهو لمكن أن يكون مثلاقرشواحدلانه عند هذا الْن يكون هناك 
ال لطلب ٠قداره‏ .+ مليون وحدة ينا لا بوجد من العرض سوى 
ه ملمون و<دة. 

وتؤدى المناقئة إلى أن يرفع المائعون الا مان ٠‏ 

وكذلك لا يمكن أن يكون سعر اأسوق ه قروش مثلا لآنه عند مثل 


ج61 امه 


5 الغن وجل عرض مقدأره 0 مليون ينا لا بوج_ د سوى 
٠‏ مليون وحدة مطلوبة ويمكن أن تؤدى المناقشة بين التجار إلى انخفاض 
الاسعار والكن عند الأن ؟ قرش يتوازن الطلب والعرض وعيل سعر 
العوق إلى أن يستقر عند هذا الششكل . 


ذوائبن الغر صن والطاب : 

عوك أن تكلمنا عن علاقة العر ض ان وعلاقة الطاب ان وعن 
توازن العرض وااطلب عليئا أن تكا عن تلك القوانن الى تعرف بةوانين 
العرض والطلب وأتى تستمد طبيعتها من العلاقة بين العرض والطلب والمن 
ويمكن تلخرص هذه القوانين فما يل : 

)١(‏ عند تمن معين إذا مال طلب سلعة أو خدمة معينة إلى التفوق على 
العرض فإن الأّن يمل إلى الارتفاع وأما إذا تفوق العرض عل الطلب فإن 
ألقّن ميل إلى الانخفاض . 

(ت) يؤدى ارتفاع الهن لسلعة معيئة إلى تقييد عرضها وزيادة طلبها 

( ح) ميل زيادة الطلب أو انكماش العرض إلى ار تفاع الأسعار . 
أما تقد الطلب أو زيادة العرض فتم.ل إلى الخفاض الاسعار . 

(5 ) بميل الون داتما إلى النقطة التى يتوازن عندها العرض والطلب . 

(ه ) بميل العرض والطلب أن يتوازنا عند النقطة ااتى فيها تتوازن 
المنفعة الحدية مع النفقة الحدية للانتاجعلى أساس قياسها بالنقود . 


فر شوائبن القر يه والطالب : 


) ا( مين الَوانين الى مر حت بعض العوامل فقط وهذه القوا نين 
تفترض مهنا أن جميع الظاروف تظل كم هى ثابتة لا تتغير . 


(ت) بعص السلع عرذبأ ضعيف المرونة إلى حل يعيك بل قد يكون 


11 ا 


عرضماأ عدم المرونة كالارض لانها محددة » وفى مثل هذه الخحالات فذأنه 
ارتفاع الاسعار لا يمكن أن يؤثر جديا على العرض 

(ح ) بعض السلع طلمها ضع.ف ألمرونة لل حد بعيد » ومن 0 فإن. 
ارتفاع الأسعار لن يكون له تأثير ذوبال على الطلب بل إن الواقع قد أيد 
هذا النقد ‏ ذلك أن ارتفاع أسعار سلعة كاليز قد أدى غالبا إلى زيادة 
طلمها من الآسر الفقيرة الى تستغنى عند ارتفاع الأسعار بالخيز عن سلع 
أخرى كثيرة لانها تمد 7 انخفاض الدخل يؤدى إلى تقدر منفعة كبيرة 
تعود علهم من شراء ايز بالنسبة للمنفعة الى تعود عليهم من شيراء سابع 
أخرى 6 

( ) لا نظهر | بجابية الةأنون الثالثهن قوانين العرض وااطاب ( ار تفاع 
الطلب أو انخفاض العرض يؤدى إلى ارتفاع الاسعا رم أن انخفاض الطلب 
أو زيادة العرض أو دى إلى أنخفاض الأسعار ( إلا فى الأماد القصيرة وإن 
كانت هذه الخحالة أضا لا او من حالات استئناة أما فى الاماد ألطو بلة 
فإن كل ثىء أعا يعتمد على طييعة العو ائد : فأو ل تأثير لاز دراد الطاب هو 
ارتفاع الآتمان , أما التأثير النهاتى فهو اتخفاض الأاسعار فاذا كانت ساعة 
تنتجق ظروف ءوائد مثز أيلده ) نفقّأات متناقضه ) فإن زيادة الطلب تؤدى 
إلى ازدياد الانتاح نظراً للنفقات الحدية المتناقضة . وهذا يؤدى بدوره إلى 
أنخفاض الاسعار »أما اتخفاض الطلب فى عالة النفقات الخحدءة المتزايدة 
فيؤدى إلى ارتفاع الاسعار » هذا بينها نجد انه فى مقابل هذه الحالة إذا كانت 
أأساءة تج نخت ظروف عوائد متناقضة ذان ذيادة العرض معناه إزدياد 
فى النفقات ما يؤدى إلى ارتفاع الاسعار ؛ هذا بينما الانتاج لقأل .ؤدى. 
إلى نفقات قللة وا نخفاض ف الاسعار . 


لباب لايع 
الفضِ ل!لادَل 
التوزيع 


تلعب مش كاه التوزيع دور أ هامأ قَْ عم الاقتصادولم نكن هذها م كاة 
ذات أهمية فى بدء حياة الإنسانية يوم كان الإنسان الآول يعتمسد فى جميع 
معاشه على أدوات خاصة به ( زلكن عندماتعاونت جماعءة من الئاس لتحه.ق 
الإ نتاج فأى صورة هن صوره هن أجل أأص.د أو بنأء 1 كوا بدأت 
مشكاة التوزيع فُُ الانثاقوإن كانت فُْ صورة مسطة / ولكن د التعقيد 
رط مله المأشكلة عندما عا التخصص فَْ العمل اعدف العوامل اللازمه 
للانتاج لسسع وتتعول وعندما دخات الدولة فُْ سمو ن الاقتصاد لتنظم 
الدخول . 

و لى عا مشكلة التوز عع جد لزاما علمنا أن نتسكار عن النائح القوى 
والدخل الاهلى ( و شص_د | لناحم القوهى مواع اأسطلع والادمات الى “م 
إنتاجها فى فترة معينة من الوقت وهى عادة فترة عأم أما الدخحل الأدلى وهو 
الجموع الكلى لدخول الآفراد وقد دلت البحوث الاقتصادية على تعادل 
النائج القومى والدخل الأهلى ومكننا أن نقول إن اللفظين إنما يدلان على 
الآأهلى ‏ إبما تكتسب من المساهمة فى [نتاج النائج القومى من السلع 
والخدمات فْ فترة معرنة ٠‏ وينبعى أن نكون عل حدر 0 فٌْ تحديد نا 
لكيئة الدحل الاهللى و الناخم القومى انه من مخاطر عدة #رط هذه أأعماية 


.ا عت 


فرناك م خطر التكرار قَْ المحساب فبعض الدخول مدير بجرد تيأدل 
لا ضيف أرة خدمات جديدة ولذلك بحب ألا تضاف إلى صاق اناج الهوهى 
فثلا إذا اعطى رجل أمه الآرملة نفقّة من دخله الخاص يكون من الخطأ 
فى الحساب أن تحسب ف المجموع الكلى للدخول دخله ودخلأمه . وللكن 
إذا كان عند هذا الرجل نفسه خادم فيجب أن يضاف فى حساب امجموع 
الكلى للدخول 03 من دل الرجل وجو الخادم وذلاك لارا ف دالة 
الأول أمام حالة نقل وأما فى الحالة الثانية تحد أحفسنا أمام حالة ذا ادنع 
مقأ بل أله ام : ل مه خاصة . 
والمظام المتبع عا دة [:دأ ل نظام لد “و ربع هو أن د قَْ الاعد مار 
عواهل الا تاج و تفعوص المادى* الى - 2 العأ ؟ ال الذى بصل إلى 03 منها ؛ 
فالارض والعمل ون ان المال والتنظم صيماأ الريع وَادجوين واأفا“دة 
والربح على التوالى وهذه طريقة سهلةفى تحليل نظام التوزيم ؛ إلا أن بساطتها 
تجعلها عرضة لآن تعطى أهتاما كبيراً بعوامل الإنتاج القومى بينا لا تتم 
- الاشخاض الذين :ودع عليوم هلأ الذانج أأقوم ع »وبا ألا ع 3 
نَ بالنا أن أاء شخص الواحد غالياً مأ بصيه دخل له أ كثر من مصدرواحد 
من مصادر أو عواهل الا ( اتاج ' فالتاجر له اصد|!ب ابرانع وكذلك من 
رأسماله المستثمر فى الاشياء التى عتلكبا » و إن كان ملك أرض الل الذى 
يعمل فهذ] نه حر عائدأ عنك هو ولأ الر؛ ع ينما بأخذ عن تنظم العمل را 
وهو وإن كان لا مز عادة بين المصادر [#تلفة لدخله إلا 7 قد باجأ إلى 


ذلك إذا الشعب عله ونعدد . 


0ت رأس الال . 
رتبط توزيع الدخل ارتباطأً وثيقاً مع توزيع رأس ال#ال كا أن 
الاختلاف ف توزيع الدخل برتبط عادة بتوزيع رأس المال ويعتير نديجة 


عد | ةج 


اختلااف اناس قَْ دخو هم فرجد ذوو الدخول الس.مطة من الخدمات 
صعوبات واضة فى تكوين ملكيته لرأس المالء؛ هذا بينها تجد أنه كلما نعمت 
الدخول شناقص الخصيب اللازم أنفقات الحماة العادية بينم نز بد أسمسه 
وكية الادخارات . والنتيجة اللازمة لمالكية رأس المال هى زبادة الدخل 
أ كثر فأ كثر و بالتالى الاطراد فى عدم المساواة فى التوزيع . وإن كان 
انعدام المساواة أصبسح اليوم خضع للانكاش عن طريق الضرائب التى 
تصيوب من وطأئتها ذوى الدخول الكيرة أ كبر من ذوى الدخول 
و الممتلكات الصعير . 

ونا لشكاة صعرة 9 مدر 3.مة التوذيع وحااته ا أنسية 5 المال 
القوى هناك ا+ء:لااف 0 اتساعا فُْ مم 557 ا مال وهو حينم يشملل 
03 صور المامكة هن الاءتلاف الذى بده فُْ الدخول / ولذلك 
مقدار دير من الو 41ل عدل الحساب ٠‏ وهن الواضح أن حير المصادر 
الى تفمدنا فى هذا الحساب إعا توجد فى العائدات الناجة من ضرائب 
التركات وأن كانت هذه أيضأ لا تعطى انا صورة كاملة عن الحالة القيقية 
وذلاك لان 561 كير من الئوة صرف فمأ بطريق 0 حدى لا تمع 
مس ملا قت و ظأة 0 انب التى كات 5 

أما الأسباب الرئيسية فى عدم المساواة فى ملكية رأس المال فيمكن 
أن بجعلها فما يلل : 


أوير - انرَمْرَمزف فق القررات : 

لا ريب أنه فى أى كشمع اقتصادى حيث الجزاء من جنس العمل أى 
حيث يتحدد الجزاء هروومم إلى حد كبير بواسطة [نتاجية الفرد أو قيمة 
خدماته فإنه يكون نمت امتياز لآولئك الذين وهبوا مهارة فى قدراتهم وإن 
كان هذا لا يعنى إطلاقاً أن الممارة وحدها كافة للاستئثار بااتصيب اللآوفى 
من ملكية رأس المال . 


100 لك 


مانا س اروم مرف ف الظ. ونطاقمٌ الفرص : 

يحب ألا نغفل عند الكلام عن اختلاف ااناس فى ملكيتهم لأس المال 
عامل الحظ وإن كان هذا العامل كثيراً ما حمل أكثر ما يحتمل . ذلك 
أنه وأن ككآن الحظ عامل هام 2 زادة دخل ذلاك الذى عنده حظ امتلاك 
قدرة خاصة أو عاهل هام هن عوامل الا نتاج الا أن 00 تكافوٌ الغرص 
أشد أهمية من الحظ , ذلك أن الناس حتى اليوم ورغم انتشار التعلم وعدم 
إغلاق امون أو بعضما على قات معينة من اأشعب لا ,زالون غير متكا فين 
2 الغر ص ىَّ دالات العم والصناعةه والتجارة . 


اثالكًا ‏ الام الورا : 

لايزال نظام الورائة والحرية التى تعطى للدوروث فى تقسم إرثه 
ذا أهمية كبيرة فى التأثير على الازدءاد المطرد فى تفاوت الناس فى ملكيتهم 
لرأس المال إذ تتسكدس الملكية عند بعض الآفراد ننيجة لعامل الوراثة 
فقط وإن كانوا لميقوموا بأى مجهود فى الاج بهذا إلى أنه من المعترف به 
أن الشخص ذا الدخل' العريض أ كثر قدرة على الادخار من ذلاك الذى 
دخله إسدط ) لآنه كا مت الدخول فإن الأنفاق على الماجات الضرورءة 
تشغل عادة نسبة أصغر من جمو ع الدخل ) ولذلك فالشخص الذى بمتلك 
5 مال كبير يكون فى وضع <سن مكنه من الإدخار وبذلك يكون 
متلكات أ كثر . وهو أيضأ قادر على أن بوفر لأ بنائه من الفرص ما لابتوفر 
لابناء غيره . هذا وإنكانت السنوات المعاصرة تشهد تطورات فى أظمة 
الضرائت وإعادة توزبع الملسكة ما يترتب عليه تضييق ااثقة بين النأاس 
بالنسبة للاختلاف ف الملكية . 


توزيع المروة فى النظام الا >مالى : 
إن اختلاف الناس فى ملكيتهم لأس المال صفة لازهة للنظام الر أسمالى 


00000 الك 


ذلك أن توزيع الثروة فى النظام الرأسمالى مخضع الملكية الخادة ٠‏ فاانظام 
الرأسمالى يحعل جميع عناصر الإنتاج ملكا الأفراد » وعلى كل فرد أن يسعى 
الاقتصاد الفردى ع 

وتعرف المالكية الخاصة قانوناً بأنها <ق المالك فى الاتفاع عا يلاك 
ودصرف فيه م رشاء ف حدود القانؤن ٠‏ 

وحق الملكية عينى دائم خاص أى يلازم الثى' الممتلك أينما ذهب هذا 
الشى* ونا ذه|ب صاحيه 6 فالشى* 2-0-0 ملمك أصاحيه الذى فقَل مزه 
والمسافر يظل له دق ملكية مائركه وراءه فى بلده قبل سفره مالم يتنازل 
عيكه بالبيع أو أهية : [ْ 

وحقى الملكية تتفل من الاءأء إلى الابناء عن طريق الوراية وياتج هذا 
الحق <صة الوراثة من <ق الملكية لآن حق الملكية دائم ولذلك فهو ينتقل 
بعد الموت من صاحيه إلى من يرث امالك من أقارءه إن ل بعين مالكه وصية 
بوكى م علكيته لافراد غير ورته 3 امن عأيه دبول والنزامات لا تقل 


عن موع تل كانه ١‏ 
هذا وقد صادف نظام التوزيع ف النظام الرأسالى كثيراً من النقد 
وهن أهره ٠‏ 


١‏ - أن توزيع الثروة فى النظام الر أسمالى توزيع غير عادل » فهناك 
أفراد معدمون بجانب أفراد متخمون عما رم كثيراً من الناس من إشباع 
حاجاتهم عدأ أن توزيع الثروة نما قصد به [شباع هذه الحاجات وخاصة 
الحاجات الضرورية كالمأ كل والمسكن والتى قد يفتقدها بءعض الناس فى ظل 
النظام الر أسمالى . 

؟ - أن الملكية الخاصة لا تعتمد على أسس متينة فقد يكون الملكية 
الخاصة قد وصلت صاحها عن طريق غير شر يف أو ظروف استثنائية مثل 


الخروب وأرباحما عير ا مشر وعة . 


لقره أ -_ 


م أن الملكرة الخاصة تؤول لكثير من أصحاءبا عن طر رق ألو أرثة 

صبح الفرد ثريا لا لشىء إلا لآنه أبن أبيه . 

فيب أن توزيع الثروة فى النظام الر أمعالى قد جعل بعض أفر اد الجتمع 
حتكر.ن يعملون من أجل السيطرة عل السوق بل وعلى السياسة وهذا يؤدى 
إلى لم مأعأة مصلاحه المستملاك من ناحره ومن نأ حة ثأنة يزيد عدد الذين 
ينماسون الذن ينضمو نإل جيش المعدمين ومن ناحية بعل النظام الر أسمالى 
نظاما اقطاعيا حلقيا يجعل طبقة تسيطر على أخرى أو بجعل رأس امال 
يسيطر عل الحم : 


نويع الدُورةٌ فى الأظام اررسترا أى : 

ختاف نظام توزيع الثروة فى الانظمة الاشترا كية طبةا لاختلاف 
هذه الانظمة نفسها وإذا كان من الممكن أن مز فى الاشترا كية ببن نظامين 
أحدهما معتدل والآخر مسرف فإننا يمكننا أن مز على هذا الآساس بين 
التوزيع فى النظامين يا يلى بادئين بالنظام الاشتراى المعتدل . 

١‏ - تمتلك الدولة مصادر الثروة الطبيعية ولا توزعبا على الافراد لان 
معظمها عمل الطبيعة وليست من عمل فرد معين مثل الآرض الزراعة وما 
نحتو.ه من معادن والآنمار ومساقطها . ولآن بعضبها لا يمكن أن يستغنى 
عنه إنسان مدل المواصلات والمسا كن ومصانع الاغذية والملابس وكذلك 
لا يحب أن تخضع لإرادة مالكب وهذه تسمى عملية التأمم . 

؟ -الملكية الخاصة مياحة فى حدود ضيقة مثل المسكن الخاص 
والملابس وأدوات المأزل والكتب والجلات والصحف 5 أن وراثة هذه 
الاشياء مياح . 

ع - تنظم توزيع الدخول بين الأفراد <حسب مبدأ كل حسب عله 
فدخل الفرد يتناسب تناسياً طرديا مع عله ولكنه يتأرجح بين حدبن 


أدن وأعل ذ 


د 83 ١ ٠‏ حك 

- فى الفترة التى تسكون فا الدولة فى طريةها إلى التأمم العام تفرض 
الضرائب التصاعدية على الملكيات الكبيرة والتركات حتى يتعادل توزيع 
الدخول . 

-ل الدولة مسو له عن حفيق اجات المواطنين لذلاك علوم مقايل 
ذلك أن عدوها بالعمل والولاء . 

أما توزيع اارواة فَْ الميادىء الاشتراكة المتطرفة سير على الحو 
الناللى : 

١‏ - الدولة تمتلك كل عناصر البروة ولذلاك فالملكة الخاصة والوراثة 
#نوعتان . 

؟ د عورثك أن العمل عنهمر من عناصر الووة فيس للفرد حر به العمل 
كا يشاءيا فى النظام ار أسمالى بل أن الدولة هى التى تسيطر عليه وتنظمه . 

م ل تنظم وزيع الدخول بان الافراد دسب مدأ 0 حسدب حاجته 

5 د للدولة وحدها حقالاآشراف على التجارة الداخلءة والخارجمة ٠‏ 


افص الباق 
الاسئ#سلاك 


للاستهلاك أهمية غاصة فى النظام الاقتصادى بأ كله ذلك أن كل فرد 
فى الجتمع يعتبر مستهلكا . وإذا كانت الغالبية ااعظمى ٠ن‏ أفراد الجتمع 
هنتدة وهسة لك فى نفس الوقت إلا أنه قد تو جل فئة من الجتمم غير ماشحة 
أطلانا فبى تعيش على أموال مدخرة أو وردنا عن طريق القر'بة أو أتتها 
عن طريق الصدفة وتنفق هنها وهى أموال شامدة لا تستثمر أما من ناحمة 
الاسمّلاك ثلا بوجد بين الاحماء فرد غير مستهللك . 

وقد يكون الاستهلاك مشيعا لحاجاتن ضرورهه لا بمكن الاستغناء 
عنها وقد يكون الاسهلاك مشبعا لحاجات ثانوية وهذا هو استهلاك 
الكماليات . 

وأفراد الجتمع ليسوا جميعاً سواء فى قدرتهم الاستهلاكية فبعضهم 
استهلاكه قليلو بعضهم كبير الاستهلاك و كذ لك يختاف الآفراد فى استولا كم 
لنفس السلع أو الخدمات حسب حاجانهم الختلفة وحس قدراتهم الشرائية 
وح<سدبهيوهم . فبءض الناس ميل إلى الإدخار و بعضهم عيل إلى لإسراف . 

وقد يظن أن كل فرد حر فى كية وكيفية استهلا كه ولكن هذا غير صحيح 
فكل فرد مقيد بعدة قيود وعخضع ا ستهلا كه لها . 

فهو أولا مقيد حاجات ضرورية لا غنى له عن أشباعبا مثل المأ كل 
والملبس والمسكن . 

وهو ثانا مقيد بالعادات والتقاليد التى قد تجيره على استهلاك أشياء 
أيست ضر ورية . 

وهر ثالدا مقيد يول سبكولوجية ( نفسية ) مثل المفاخرة وحب 
الظهور والتقليد والخضوع لحك اجماعة وتقلبات ميوها ( المودات ) وهو 


ب 91 بج 

رابعا غاضع لدخله وكيته سب دخل الفرد يتعين إلى حد كبير كبية وكيفية 
استهلا 31 و لكى رين معى ذلك أن 0 دن غتافين ف دخلهما قد لا تاثلان 
ف امنترلا هما ول بزع ألغنى إلى الادءار وقد مزع الفمير إلى الاسراف : 

وهو خامسا خأاضع لافكاره وأماله وم.وله ونظرته للحيأة وفأسفته 
فم فهو أما ممتصد 0 مسر ف : 

وهو سادسا خاضع لسعر السوق فإرتفاع الاسعار قد بحد من 
أستبلاك ساعمة معينه و خاصةه | لنسية لوئة معيئة من الشعب وهى تلك الى 


قدر ما اكوا د سه ضعيفة . 


تسارل النامسر ابن ابر نام وابر- مرمز ك : 


لما كان الاستملاك ينصب على الإنتاج ذلك نحد أن الانتاج اسن 
بأ لامتهلاك تأثير أ اننأ فا ستملاك تحدد النتاج ويؤار على ته وعلى نه 
فى السوق فكلا وج لد المنتجون إقبالا على سلعة معينة زادوا من [نتاجبا 
وكا وجدوا صدودا عن ساعة معينة مالوا إلى الاقلال من إنتاجها وكيا 
زاد الإات-اج أسلعة معينة مال كنها إلى الافاض وكيا قل [نتاج سلعة 
معيئة مال كنا إلى الارتفاع مال يلجأ المنتجون فى الالة الآولى إلى 
الإحتكار والتحكم فى السوق » ففى هذه المالة ترتفع الآثمان ومالم ياجأ 
المنتجون فى الال الثانية إلى تشجيع المستهلك ففى هذه الحالة تتخفض 
الاسعار حتى يقبل المستهل-كون على الشراء . 

وحكذلك يأر الاستهلاك بالإنتاج وهذا التأثر لا يقتصر على السعر 
فقط بل بتأئر أيضأ بالقدرة الشرائية للا فراد ولنوع حاجة اافرد للسلعة 
ودلجأ المنتج الوسائل متعددة الى يزيد من الاقبال على سلعته» ومن هذه 
الوسائل وسائل التسويق [#تافة من دعاية مشكررة والاعتمادعلى شخصيات 
تلعب دور هامأ على صرح الحياة بقصد إستهواء المستهلكين وهذا الايحاء 


0 


قد يكون [اء كثرة كأن يقول الإعلان أن كذا الف يترون سلعة معينة 
أو قد يكون إبحاء حيث كأن يقول الإعلان أن هذه السلعة يتهافت عليها فئة 
بأرزة ف الجتمع ودذلاك باجأ الخأسى كدت تأثير الإحاء إلى الاقبال على 
السلع المعلن عنها وكذلك قد يكون الإعلان والدعاية بصور مختلفة ومثيرة 
يجذى الانظار وذلاك فُْ صوره قصه أو قُّ صورة عمشملءة سيم ثمة أو عن 
طريق الاذاعه 1 

وهن وسما؟ ال السو فى اها كفة عكر ص السلع أ و 1 5 وكذاك 
ادير ألم بع بأجل أو / سمط من م وسماأ؛ ال السو اف ل يجذب المت تبك 
الذى يسهل عليه شراء السلع هذه الطريقة لا: ها تحل مشكلة هدامة هى مشكاة 
المواظ. 4 على الادخار والمللن هيه . 

وهكذا بجد أن الإنتاج يؤثر فى الاستهلاك يا يؤثر الاستهلاك 
فالا نتاج : 

ارقا السك وميد على ابر مرهرك : 

كان الإنسان فى النظام الر أسمالى الخالص حرأ فى استهلا 45م كان حرا 
فى إنناجه لآن هذا النظام يقوم على الحرية المطلقة غير أن نمت أسباب قد 
دعت إلى تدخل الحكومات ف الاستولاك ندخلا قد كن اسظ| أو عظما 
فى الا.ظمة الر أعوالية الجديدة وعظما فى الانظمة الإشترا كية . 

وأما الأسباب التى دعت إلى تدخل الحسكومات فهى #ختلفة ومن أهمها 
حم المنتجين بعض الأاحيان فى المستهلكين عن طريق الغش التجارى 
أو عن طر بق إخفاء اأسلعة أ و عن طريق الدعاية الخادءة ولذااك ا 
الحكوءات فى هذه الآ<وال إلى تشجيع الإستيراد ومعاقبة الحتكرين 
أو الخشاشين وضرورة الخضوع للعلاقات التجارية أو فحص أسلع أوعن 
طريق التسعيرة وتحديد الأرباح . وكذلك من الاسباب الى دعت إلى 


م 11 نهد 


تدخل النكومة فى الازمات التى كانت تحدث أثناء الحروب و أنقطاع سلعة 
معينة كانت تستورد من الخارج فاجأت معظى المكومات إلى سياسة 
الاكتفاء الذانى والبعد عن مبدأ التكاليف النسبية والتخصص الإقليمى 
وهذا قد بجعل الإ نتاج يتجه إلى الاستغناء عن سلع معينة غير امههة وهى 
المسماة بالكماليات كا تلجأ الحسكومات إلى نظام البطاقات . 

وإذا كان تدخل الكو مةتد خلا كاملا فى النظام الإقتصادىؤإنها تخضع 
الإنتاج لإحصاءات دقيقة تبين حاجات كل فرد وترتب هذه الحاجة وفقا 
لآهميتها وحسب ملاءمتها لقدرة امجتمع الإنتاجية ولسلامة المجتمع 
الإقتصادىة من ناحية التوازن . ولذلك لا يصب المستهلك حرا فى استبلا كم 
ولا يصبح حاضيا لنلاعب التجار ولكن يصبح مقيداً ما تراه حكومته 
فينتظم ستولا 3 دسب تنظيم الإنتاج والتو زبع . 


انه تت ارهاس + ووه وو تحت وتاي اا 6 .ناتسف عت والحعاميو د ناته 1 


(م ل له الاقتصاد » 


الباسبائخايل 


ااال 


النقود أداة يقبلها الناس جميعاً لتبادل السلع والخدمات والوفاء بالديون . 
وهى وسسءلة تنظم اتيادل وتمذضى على الصعو أت الى بضعمأ نظام التيادل 
عن طأر فى مما ضه / ذلك أن نظام الما ضه إستدعى أت يعتفد أطر أفها أن 
قيمه ماريدون مباداته مسأو لقمهة مأ «بطمعون 2 .وله 6 ونظأم لمهأ ضه 
2 أأيحث عن أشخاص م مالع .لون يم بس لسع أخرى ( 7 
مله صوفف و بر يل مادلته سمي يحم عله أن محثك عن سخص أخر 
86 حاح<ه 21 الصوف وليس فُْ حأده إلى القسح 6 وطاما لا بوجد هذأن 
اأشخصان تتعطل الممادلة 1 واظام المقاضةه عجز عن أفس جم عدص سابع 
الى ل تهول تسم إلى وودات مدل الحصان أو اجمل ظ وقد كين ضا حمهمأ 
فى حاجة إلى مةايضتهما بسلع كثيرة و لسكن لا يمكنه تقس ما متاك إلى 
وحدات بمكن أن يحصل بكل متها على ما يطمع فى الحصول عليه . 

أما النهدود فتصل إشكالات الما رضة لاما تفهصل بسن أطراف المقاة ( 
وذلك بأن بجعل كل طرف هوم بعمأءّين بدلا من قأمه بعملة وأححمدة ( 
فهو بيع أولا ماق حمو ز يه ومحصل على نما تقودا 4 م هو عد ذلك «شترى 
مهذه النقود سلمأ جديدة هو فى حماجة [امها ويذلك بمكن أن تعتير المببعات 


تت ١١‏ سه 


والاشتريات جزلى المأ ضه ظ وول اؤترقا فأص.ءد| منذه أبن :ذه امأ اترة 
زمشة قد تطول أو تقصر وبين العملءتين تقف النقود كوسيط رابط . 


وظائف اللقور ٠‏ 

عند ما أحصينا عيوب نظأم التبادل عن طريق المقايضة ألدنا إلى 'وظائف 
النقود وذلك عند ماذكرنا أن لانقود قد قضت عل عيوب المقارضة . 

والآن ممكننا أن نعيد وظائف النقود بطريقة مباشرة » ذلك أن النقود 
تخدم عدة وظائف أهمها أنها : 


اه وسيط التسارل ووس.ر لار شع : 

الى تكن المعادن الغناسة من ذهب ونضة هى أول أنواع النقود ٠‏ بل 
سيةتها نقود سلعية تمتاز بأنها على جانب من الثروة النسبية وعليها طاب شديد 
وقد اتخذها الناس فى الاقالم الحتلفة كوسط للتيادل مثل المنسوجات 
الفطنية والصوف أو الجواهر أو الشاى أو الكا كاو أو الفراء : ثم استعهل 
الناس بعد ذلك معادن خشنزهة , 5 استخدهوا الذهب والفضه » وقد فضل 
الناس الذهب والفضة باعتبار أنهما معدنان سهل حملهما » ويسهل نقاهما : 
ولأوفية انوع لا فين فعتا الاقلالة .6 اهما قابلان للتقسم والتجرثة 
وكذاك فإن أستعال هذين المعدنين يسهل التيادل والدفع نك شرأء السطلع 
| #2رافة » وقد بدأ استعال المعدنين فى صورة سائك قد مختلف فى وزمما 
وفى عبارها , 5 أدى هم هذا الاختلاف فى الوزن والنقاء إلى اتخاذ وزن 
خاص وعيار خاص » فكان من ذلك استخدام النقود القانونية الى يةبلبا 
المع كوسيط للتبادل ويتعاملون فالبيع والشراء عن طريقها ء كاتعتبروسيلة 
يمكن ما تقد الهدايا أو دفع الضرائب ؛ ولذلك فإن التقود ليست وسلة 
لتبادل سب بل هى وسيلة للدفع أيضا . 


19د 


؟ سب موياضن ! لمي ا 

أن النقود أحسن محك مكن أن نقيس به قيمة السلع والخدمات وذلك 
حتى نتلافى وضع قواثم طويلة تبين قيمةكل سلعة بالنسية ابقبة ااسلع , 
ذلك أننا نعل من مفهوم القيمة أنه يعنى قيمة السلع بالنسبة إلى الساع الاخرى 
وليست القيمة قيمة مظلقة ولذلك يطلق علها القيمة الاستبدالية تميزا لها 
عن القيمة الاستعالية » ويلاحظ أن اختلاف قيمة السلع لا يعود إلى 
اختلاف العرض والطلب فحسب » بل يعود أيضاً إلى اختلاف قءة النقود 
فالنقود نفسها تخضع للعرض والطلب باعتبار أنها سلعة مثل باق الساع 
وأن كانت تمتاز بمقاومتها للتغير السريع وبقوة شراء عامة. ولا تقتصر 
وظيفة النقود كقياس القيمة فى حالات التبادل النقدى بل أصبم التبادل 
عن طريق المقايضة فى العصر الحديث استعمل النقود بطريقة غير مماشرة 
فى تقوم السلع بالنسبة إلى النقودء ثم مبادلتها بعد ذلك على أساس هذه 
القيمة بدون أن نستعمل النقود أو تتحرك من مكان لاخر . 


سب واس الر فوعات الْومر : 

لماكانت عملا ت السوق ليست من نوع واحد و لكنها تاق م إلى قسمين : 

)1( معأملاات وريه 20 .0010 بكرن الدفع فبأ بين 
المتعاملين ق الخال . 

: (-)ومعاملات اا نيةوهى معاملات غير فو رية 5006ظ22 001 

الت عملية بيع وشراء غير فورية فبها يتسل المشترى السلعة المباعة 
ويدفع لمن بعد أجل أوكانت عملية اقتراض يعطى مها شخص شخصاً 
آخر مبلغا من النقود على أ ن يعمده إلءه بعد زمن معين . 

لذلاك فإن وظ. ره اين للقيمة برتبط ما وظيفة أخرى هى 


ل //ا1ؤ - 


أنها مقياس للمدفوعات الؤجلة , لآن أظراف المعاملات الاثتانية فى حاجة 
الوشظ للق المدمن نفس قوة القادل اك لةاق الخاضر + ولس حيرا 
من اانقود لإتمام هذه الوظيفة , وألا تعذر [تَام .المعاملات الإثمانية » 
و أصبح أطر افها خشون عمام مثل هذه المعاملالات أصعومءة وجود ساعة 
أخرى غير التقود مكن مما الدفع المؤجل » أو سداد الديون مع احتفاظها 
بنفس القيمة ااتى كانت لها عندما تمت المعاملة الاثمانية . 


؟ سد “مهو 2 لامر . 

إن الإنسان الذى بريده أن حافظ على ثروته فى دورة تبعث عل الآهن 
عيل إلى الاحتفاظ مما على صورة نقود» وذلك لآن النقود تحتفظ بقيمتها 
إلى حد بعيد ولا ينتاما التغير إلا ببطء ولذلك إن كزين النقود يعتير 
مثابة احتياطى عام أو مستودع للقيمة يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة 
دون أن يتعرض الإنسان لآة تعقيدات أو مشكلات قد تقابله إن حافظ 


عل ثروته فى صورة أخرى غير صورة النقود ٠‏ 


ألو اع النقور : 

ليس مفووم النقود بقاصر على النقود المعدنية لحسب بل إن كل عملة 
كن أن تقوم بالوظ ف النى تقوم مما النقود المعدنيةتسمى نقوداء ولذلك 
فإن الاقتصاديين يلخاو ن حت لافظ النقود إلى جانت ااتقود المحدننه ‏ 


انود الورة.ه والودا نع المصمر فيه ٠‏ 


الور امغر اد 8 

ام لمات النمقود المعد نه أوسرط للتيادل مال أزمة بعمدة ظ إلا أن 
1 النقود ل زد إلا دول اكتشاف أم بكا ف س. مك 320 إذ مودت 
مصدرأ غنأ لاستي راد المعادن اأنهسسة من قضة وذهب . وأقّد كان للذهب 


المكانة الأول قبل سنة وهم؟ غعندما كانت كته قللة بالنسية للفضة ' 


مط( 


وبالرغم من ١‏ كتشا ف كية كبيرة منه سنة غ4١‏ إلا أن ندرته لم تستطيع 
معها الفضة أن تبلغ ما بلغه الذهب من مكانة . وعندما اكتشفت مناجم 
ذهب جديدة فى كاليفور نيا واستراليا أصبحث الفضة ذات مكانة «رموقة 
وذلك ماسن سنه ١هلم١‏ وسنة مبيم ١‏ ثم أخذت كية الذهب والفضه تارجح 
بعد ذلك بسيب الا كتشافات المتتالية لمناجم الذهب والفضة فى ااترانسفال 
سئة 181 وكلونديك فى سنوأت 215.٠. » ١849‏ 116 ثم أنكشت قية 
الذهف بعد ذلك حى سنة ١م9١‏ وكذلك ١‏ كتشفت مناجم كبيرة للفضه ف 
نيغادا .الولايات المتحدة الآمريكية سنة هبام وكذلك فى كندا وبيرو 
وشيلى وبوايفيا . وفى النصف الآول من القرن التاسع عشر اصبم نظام 
المعد نين ( الذهب والفضة ) سائدا فىكثيرة إلا فى جاتر حيث كانت تأخذ 
نظام المحدن الو [حد . 

وفى الاصف الثانى من القرن التاسع عشر اشتد الصبراع بين المعد نين 
وانتهى بانكاش الفضة وانتصار الذهب » حتّى إذا جاء القآرن الالى أصبح 
النظام السائد هو النظام الموحد . وإن كانت الدول قد ماات عن الاهتيام 


الامود المعدنيه منذ سنة م5١‏ وأهتمت 'النةود الورقية . 


“مات ماص باللقور العر .: : 

النقود المدنية سمات خاصة مما هى : 

(1) قوة ابراء الددون  :‏ يقال إن للنقود قوة الاءراء 
غير | ل#دودة إذا كان للدائن حق الحصول عل دينه بنفس النقود الى 
أقرضها للءدين . 

(س) حريه الضرب : حدد القانون فى كل بلد من اليلاد و<دة النقود 
فقد تكون هذه الوحدة هى الجننه أو الدولار أوالروبل : وغذه الوحدة 
وزن معين » وحدد القانون أنواع القطع التلفة اأتى تضرب » وقد تكون 


(4 


هذه االكبية حرة وقد توقفالهكومة هذه | درية وتحدداة النقد المضر وب 
و تعس حقى ضراب النمود من حهوف مسمأدة الدولة 9 

م علاقة قانونية :بين النقود الختلفة : لكل قطعة نقود قيمتان . 
قيمة 570 4 كدب علم | وشدمه معد نمه باعتيار النتقود معدن له وزن وع.ار 
معاوم أى باعتباره ساعة كبا السلع . وقد لا لا تتفق الويمتان لآن القمة 
على النقود ومثل تداولها وارتفاع أسعار السلع أو اتخفاضا . 

و إلى تسق الق.مة التقدبة مم القسمة ال معد 5 ججحب أن 1 ل 00 به 
النقود حرأ وهدن السول .2 السمائك الها بلة لالسك وسكما نقودأ 6 واذأ 
ماكثرت عن طريق السك كية النقود . فإن كمية السبائك تقل وأما إذا 
التحك فى النقود كسلعة من ناحية العرض والطلب , وهكذا يمكن التحم 
فَْ متأ الزقد 4 و جعاوا مسأو 4 لهّ.مة أ معد أنه . 

4 ولي توافق المشر وع ال العنا ناصر امه للنظام النقدى ظ فإنه بجعلها 
5 دل م نمأ 6 وذلات تو حبخ علا 4 ددم ْله مه و (أزهد الذهى والذقد 
الفذى م من فس الوزن 2 مث ادل قطع الذهم 00 فطع الفضدق نات 
العادية ومهأ يلون | ماع |اليافة مور وأحد مهمأ كان نوع الزهد المستعمل . 


اروتظوء الوسا-م للنقور اأعمرئه : 


أوير امم الأعري, الواصر أو النظاصم الأوهر 1: 
ويعنى استعال النقود المعدنية من معدن واحد يكون له قوة الابراء 


وحرية الضرب . 


انما نظام القرن, الوامر الأ أب : 


وبعى استعمال النقود المحد نية من معد ين ذهب وقضة و وإن كانت 
الفضة تلعب دوزا ثانويا بالنسبة للذمب.الذى يكون له وحده قوة الاءراء 


تبيصا ١7”‏ 50 
وسور به الضرب وتوجد مت علاقة قانواة رن المعد نبن 59 علا قه تبح 
تيادل النقود عل ماين سور مو حك . 


واعدسر هذأ اانظام متفرعأ هن النظام اأسأ اق : 


اننا ل نظام المعرئعى أو النلاص التؤامل : 
وبع ىأستعال الذهود ألأحد نمه من المعد نين اذهب والفضه على قل المساوأة 


فلوما معأ ذوة الاراء وءربه الضرب وبنهمأ علاقه دو قأنونه 1 


رابعا نظا مم الأهرئين غير الطأمل أو غير الدمرعى : 

وبعنى استخدام المعدنين!لذهب والفضه واعطائهما معاحقالةبادل ؛ وإن 
كانت حرية الضرب تقتصر على النقد ااذهى دون الفضى » وقوة الاءراء 
تعطى للنةود الذهبية ولبعض قطع النقود الفضية فقط ولاتعطى جميع القطع 
ويعتير هذا النظام متفرعاأ من النظام السابق . 

وقد ابتعدت الدول عن النظام المتعدد مع تطور الزمن ؛ واستمسكت 
بالنظام الموحد 2ك أنها ابتعدت عن نظام حرية الضرب وذلك سيب 
الاخطار النى تمدد النظام النقدى نتيجة اختلاف العلاقة القانونية والتجارية 


سس المعادن النفسة . 


طب وعر ير المارن, التقوسمٌ : 

تطلب المعادن النفيسة من أجل استخيدامهأ ففمصنوعاث الوئة » أومن 
أجل تكون احتياط بوك الإصدار . ولكن الطلب من أجل شك النقود 
يمثل 3 أسوات الطلب على المعادن النفسية , وهو الذى يؤثر على الطلب , 
فالطلب ينكش إذا شاهعت عادة استعال الشيكات وعميات الترحيل 
والمقاصة حرت يتعطل استعال النقود المعدنمة . 
أما عرض المعادن النفيسة فينتج من الحصول السنوى لا نتاج المناجم فٌْ 


د 11 كد 


مدى عام ومن الميزن المترا كم من هذة المعادن ؛ وليس اللحصول السنوى 
المعادن النفيسة أثر كير لآن المعادن النفيسة ليست مثل السلع الاخرى 
تتغير أو تفسد أو تستولك بالاستعال إلا بنسبة بسيطة » واذلك فإن الذى 
00 عل عرض المعادن النفسة لذفون الخصول الستوى 0 الزن المترا م 
منها واذلك فإن قيمة المعادن النفيسة أقل عرضة للتغير بالنسية ليقءة الس 

حت أن الإضافة السنوية للمعادن النفيسة لا:ؤثر كثيرا على العرض ,2 


وهلأ من كت اختيار المعادن النفسة كالنةود : 


النقود الور 3.: : 

نشأت التقود الورقية ,طريقة غير مقصودة ذالك أن الاغناء فى القرن 
السابع عشر كانوأ بودعون أمواهم عند الصياغ بقصد الاحتفاظ بها بعيدا 
عن الأخطار مقابل إيصالات على أن تعود إليهم أمواهم عندما يطلبوتم| 
نظير عمولة معيئة , ثم وجد الصياغ والبنوك من بعدهم أن الودائع أموال 
خامدة فأصيدوا يقّرضون هنما ومع مطى الزمن أصيحت الا يصالات الى 
يعطها الصياغ أو البنوك المودعين عثابة نقود حقيقية تتداول بين ااناس , 
لانها أصبحدت وسيط تبادل وذات قوة ثمرائية عامة يا أن الناس تق فبها 
لآن السلطة التى تصدرها ساطة ذات ثقَةَ . وعلى ذلك فليس المهم أن تسكون 
النقود قطعأ من الذهب أو الفضة أو النحاس بل إن أى قطعة من الورق 
تصدرها ساطة ذات ثقَة تقوم مقام هذه النقود المعدنية » بل قد تفوقها فى 
الاهمية وذلك لآن فقدان مثل هذه الأورأق لايؤثر إلا على صاحها , أمأ 
تأثير هأ على الدولة فتأثير سلى فى خالة فقداسا . أما النقود المعدنية فينطوى 
اباس حبارة [الكا رخسارة للدولة باسارها سنا من روما 
واذاك فسألةالنقود مسأله واقع اجتماى فحديث يضع الشعب ثقة حيث 
تكون القسمة الحضة.ة ٠‏ ولذلك لانعجب إن كانت معظم النقود الورقية 
فى العصر الحديث ليست نقودا ذات غطاء معدقى أو غير معدتى . ولكن 


15 حت 


هذا لامنع من أن بعض الدول كانت تطلب من بنوك الاصدار أن يكون 
للنقود الورقنة الى «صدرما ادنك مةابل معدبى,. واذلك تسمى مثل هذه 
النتقود نقودا نائبه وعلى الينك أن يدشع لحامل هذه النقود قدمتها المعد نية 
الكاملة . وإن كانت الحكومات قد تساعلت بعد ذلك فسمحت لبوك 
الإصدار أن تصدر نقوداً ورقية لما رصيد معدفى جزل فط ٠‏ وإن كان 
على البنك مع ذلك أن يعطى لحاملها مايساوما من نقود معدنية إذا طلب. 
حاملها ذلك ؛ فى مثل هذه النقود تسمى نقودا [ثمانية ٠‏ ومعظم البلاد اليوم 
لانضع لنقودها الورقيسة غطاء خخاصاً كم هو الحال اليوم فى معظم البلاد . 

الودابع الصعرف: : 

أصبحت الودائع المصرفية فى العصر الحديث من أثم أنو اع النقودء 
ذلك نما عثل وعدا بالدفع ل الوديعة عيارة عن تقميد <سساب البنك لآاى 
شخص » و عليه يمكن أن لسعوب 2 أى وفت و لسهى م أ حار 5 اد قل 
تكون ودائع لأجل لا تسحب إلا بعد إخطار سابق للبنك . ويمكن أن 
سحب ألو دائع المصرفية عن طريق الشيكات الى لا يكن اعتيارها فى نفسها 
وعاهن النقودء لآنها لا تتعدى كونها وسيلة لسحب الودائع فقط ء أما 
الودائع المصرفية نفسها: فتعتير من أمم أنواع النقود لأنها وسيط للتبادل 
وهى مقياس للق.مة وهى مستودع للقيمه وهى مقياس للمدقوعات أْأْوٌ جلة 
ولهاقوة إبراء الدبون.وهى ضع لاترحيل والمقاصة مما يسبل معامللات 


السوق . 


انون مر باصم ل 

تعلق بالود قانون السب للاةتصادى جر شام مرعطوءءع © »6 ويقول 
أنه إذا تدأاوأت قاأسوق عماتان وأعتقد الشبعب أن إحدى ها نين العملتين ج.دة 
والاخرى رديئة أى غير جيدء : فأن العملة الرديئة تطرد العملة الج.دة . 
وكان هذأ الها'ون قَْ ميدأ أمره ينطبق عل النتمود المعد نية حاب ظ تم أصبح 


2 


ينطبق عل النقود بكافة أنواعها , وينبين ذللك ف النقود المعدنية يا فى الحالات 
الى توجد فها عملة معدنية من نفس النوع ولكن بعضها جديد و بعضها 
ادم عليه العهد وأصبحت متا كلة وكذلك إذا كانت فى السوق نقودا 
تحمل عل وجهرا قيمة معينة ولكنها مصنوعة من معادن زائفة ذإن النقود 
الرائفة فى الى تنتشر فى أأسو قَ وكذلك إذا كان ب| تمع نقودا معدنية 
ذهبرة وفضءة فان النقود الذهر.ة تعتير التقود الّيدة » وتعتير النةود الفضيمة 
هى الرديئة . ولذلك تسود السوق ء أما فى حالة النقود الورقية فبى تخضع 
أيضا انفس القانون : فككل إنسان >اول أن يتخلص من النقود الزائفة إذا 
وجدت فى <وزنه وكذلك الاوراق المالية اأتى يتخفض سعرها فى أأسوق 
حاول أكاما أن يتخلصوا منهاء يا يقبل الناس على ثسراء الاوراق الالية 
ذات القيمة المرتفعة وأما النقود الجمدة فما لا إلى ما بأنى : 


. تتفى من السوق وتوضع فى جدوب بعض النأس‎ - ١ 

؟ - تصدرها الحكومة إلى الخارج لسداد بعض الديون ويتضح 
ذلك فى حالة ما إذا مان للدولة عملة نقدءة معدنية وعملة و رقية » وإن الدولة 
تشجع فى داخلها النقود اورقية وحتفظ بالنقود المعدنية وهى غالبا ذهبية 
حتّى تسدد مها ديوما لآن الدول الاجنبة لا تقبل تسديد الديون باانقود 
الورقة . 

“ات يكن أن إستولى بعض التجار على بعض ال:ةو د الذهي.ه 3 اأفهؤ.ه 
وحولونما إلى سبائك بم يبيعون هذه السبائك , وبذلك تخت التقود المعدنية 
من السوق . 

؛ - يكن أن تختزنها الدولة وتصبم كاحتياطى دمن مالية الدولة . 


الفصَل اليا ق 


الروك 


ال+ديئة ( لصاتها الوشةه الحياة الاقصادية : والنشاط الاقتصادى قٌّ هله 
التمعاث : 


كتاف الموك فى أنواعها بوأسواقها روعاائنها نالا أعا أعنق 
ف خصصها فى منح الاتيان لانها عنم عملاءها أجالا للدفع اق لفهم 
طبيعة الاثتمان وهو أمم وظائف البنوك ٠‏ ينبغى علينا أن نفهم عناصره. 
فهذه العناصر مكن تحديدها فما يلى : 

- وجهدود دأثن له مبلغ معين ومدين عليه ميلع معين . 

_ مبلغخ معين هو المسمى بالدين . ْ 

مع - أجل أى زمن ينقضى بين وقوع المديونية والوفاء بها . 

مخاطرة الدائن بالمديونية لانه من التمل عدم دفع الدين . 

ولاريب أن قيام البنوك مهذه العملية عملية الائنمان يحقق منافع عديدة 
للاقتصاد فالا ثتان : 

-١‏ بشتصد فى أستمال عه-لة ذهيية قد ةا بنفسها ف توفير 
احتاجات النشاط الاقتصادى الحديث نظرأ اندرتها . 

؟ ع يسبل المعاملات ذات النطاق الوأسع . 

+« يتيح انتقال الآموال إلى بجالات بمكنها أن تعطى منافع ذات 
أَر كبير وعدم حبسها فى حالات لا تعود بنفع على النشاط الاقتصادى . 

-ت تبي لأدفع أن يكون 2 أوقات مناسبة و بذلك يتغاب على كثير 
عن الازمات . 


بحت ه” ١‏ ص 


ه- إذا كان إصداره خاضعاً اسياسة حكيمة » فإنه فى هذه الحالة 

ينعش التجارة » ويقلل من خطورة واحتالات تضخم الأسعار . 

عي أنه إذا كان للاثتمان هذه المنافع ٠‏ فإنه وهو الذى قلنا إنه يمل 
عنصر الخاطرة له بعض الاخطار الحتملة فهو : 

١‏ - قد يؤدى إذا لم ضع لسراسة حكمة إك فائض فى الإ نتاج أ قد 
يؤدى إلى تضخم خطن فى | سهان . 

؟ ‏ قد يؤدى التوسع غير الحسكم فى الاتمان إلى التبذير والإسراف 

م ل قد يعمل على إخفاء بعض الخاطر ؛ فالمشر وعات التى على وشك 
الانبيار قد تد فى الاثتمان علاجاً مؤقنا هو أشبه بالمسكن , ثم :سكون 
النها)ة بعد ذلك نبهابة وخيمة قد تنكون أكثر ضررأ لو أنها تمت قبل 
من الائمان . 


0 كك 
سا ارر'مان والسوك 


يمكن أن نعود بنشأة الاثان والبنوك إلى الصياغ الأقدمين الذين 
اعتادوا أن يقبلوا من ااناس حفظ ثرواتهم نظير عمولة معينة من أجل 
الحفاظ على هذه الودائع . وعند ما يحتاج المودهون إلى هذه الاموال أو 
إلى جزء منها ى يدفعوها إلى علاء لهم » فإنهم يتجهون أولا إلى «ؤلاء 
الصياغ ويسحبون ما حتاجون إليه من أموال ؛ ثم يدفعونها بعد ذلك إلى 
ععلائهم وهؤلاء العملاء قد يودعون هذه الآموال بدورثم إلى هؤلاء 
الصياغ لثقة الناس جميعاً فى هؤلاء الصياغ الذين وضع الناس ثُقتهم فيهم . 

وقد تطور 'هذا النظام بعد ذلك فأصبح لاصياغ يعطون الودعين 
إيصالات ا دائعهم » ويمكن تداول هذه الإيصالات من بد إلى يد , 
وبمكن لحاملها أن يطلب المبلغ الذى يقابلها من الصياغ مباشرة بلا حاجة 
السدب ادفو آل ء ثم إبداعها مرة جديدة من قبل هؤ لاء العملاء الجدد 


هد خا عت 


وهكذا قد ,تعطل اتعامل بالعمة وإحلال هذه الإيصالات مقابل العملة 
النقدية . 

ولما كان المبلغ المودع عند الصياغ قد يكون كيرا فإنالصياغ والمودعين 
قد وجدوا أن من الانسب ألا يعطى الصياغ للمودعين ايصالا واحدا 
بالمبلغ كله , بل يعطون مقابل المبلغ المودع إيصالات متعددة يحمل كل 
منها بعض قيمة الوديعة » ويكون بموع الإإيصالات قيمة الوديعة الإجمالية 
وقد كانت هذه الا.يصالات ف الواقع هى البداية الحقيقة للعملة الورقية م 
أصبم العملاء إسحبون فى مرحلة ثائثة شيكات على البنك وهى فى الواقع 
أيضاً صورة أحدث هذه الإيصالات القدعة . 

وبعد ذلك لا حظ الصياغ والبنوك من بعد أن المودعين ولو 'أنهم 
يسحبون باستمرار من ودائعهم » إلا أن مقدار الجزء المسحوب ايس إلا 
جزءا بسيطأ بالنسبة إلى جموع الودائع » وأن بعض الودائع تظل مدة 
طويلة لا :كاد نمس هذا إلى اقبال ورغبة بعض الناس فى الافتراض نظير 
كمانات موثوق ماء ومن هنا جاءت الخطوة التالية للبنوك وهى التعامل 
بالودائع بدلا من تركها خاملة فصارت البنوك تعطى قروضاً من هذه 
الودائع بعد موافقة أصحامبا ولا زادت الثقة فى البنوك لم يعد المودعون 
يعترضون على ذلك إطلاقا . خاصة وقد أصبحوا يتقاضون فائدة من البنك 
بدلا من دفعهم عمولة نظير الحفاظ بودائعهم كا كان الآمر من قبل عند 
نشأة البنوك أو لدى الصياغ . 


وظائف البنوك . 
لهسم الاقتصاد.ون وظائف البنوك إلى نوعين من الوظا'ف . 


: وظائف نقد رك‎ )١( 
: (ت) وظائف عويلية‎ 


حه /11 1 يت 


١‏ - الوظائف التقدءة ف وى الى تشمل قبول اوداع : و هنم 
القروض ؛ وخكق , الودائع » وإصدار النقود الورقية . 

(ت ) الوظائف القويلية : وهى ااتى تسمل إمداد المشروعات الجديدة 
أو النائمة فعلا بأموال مستمرة من الآموال المودعة فها وذلك على همئة 
قروض مقابل أرباح . ظ 

انوك التجارية 

تختلف أنواع البنوك باخة_لاف وظائفها فبعضها ينسب إلى البنوك 
التقدية وهى التى بز بوظيفتها النقدية وينسب بعصبها إلى السوق امالية 
الى من صفاتبا الحامة المميز ة ماعن الينوك السوق النقدى أنها تتعامل لجال 
طويلة . ومن أَمم أنواع البنوك النقدية البنوك التجارية وهى تعتبر فى مر 
أنم أنواع البنوك . وهى وإن كانت غير متخصصة فى وظائفها شأن البنوك 
التجارية فى بعض الدول إلا أن أم أعدالها هى قبول الودائع ونان الودائع . 


: ف.ول الودائع‎ - ١ 

الودائع فى المبالغ النقدية الى دون فى دفتر البنوك وصفها حسابات 
دائنة للعملاء» سواء أ كان هؤلاء العملاء أفرأدا أو مشروعات أو شكل 
من أشغال الاستقلال الاقتصادى وهذهالودائم على نوعين حسابات جاربة 
سكن لصاحها أن يسحها فى أى وقت إششاء يدون إخطار سابق للبنك , 
وحك ذلك لايمط البنك فائدة لهذه الودائع بل قد بتقاضى ميلغاً بسيطأً 
نظير الحافظه علما ؛ وودائع لاجل لاق لاعدابا أن يسحبوها من الينك 
إلا بعد إخطار سابق للبنك , وطيقاً لمدة الإخطار تتحدد قيمة الفائدة اأتى 
دفعبا البنلك المودعين فكلا طالت هذه المدة كلما زادت قيمة هذه الفائدة . 

وإلى جانب دذنن النوعين من الودائع ْ الودائم التجاربة و والودائع 
لاجل هناك : وودائمع التوفير » وهى مثل ودائع الاجل لامكن أن تحت 


حدا ار | حب 


ممأ إلا عل إخطار نو بق من المودع للبنك ظ واذلك يعطق اليك لاما 
فائدة » وإنكانت فائدة بسيطة وهذة الودائع ودائع شخصية لامكن صما 
بشكاءات على أنواع الودائع الأخرى . 


؟ هاو الودائع : 

دن البنوك بتاٍ الو دائع بل هى أضأ تقوم باقر اض الاهوال 
مقايل ضمانة معينة وفائدة معرئة : والينوك إذ تقوم عنم هذه الوَروض ». 
تعتمد جز ئيأ على الودائعالتى فى <وزتما : فقدوجدت البنوك ‏ نتيجة اليرة 
والتجرية ‏ أنه كقانون عام . لايسحب من امالغ المودءة فى البنك إلا نسبة 
صغيرة منها قد لا.نتجاوز فى بعض البلدان ٠١‏ ف المائة من جموع هذه 
الودائع ؛ وذلك لآ ن كثيرأ من اناس يتعاملون مع البنوك من أجل هدف 
واحد هو المحافظة على أمواطهم بعيداً عن الأخطار , والبنوك مكان مضمون 
لحفظ الأموال » وهؤلاء العملاء لا يسحبون أموالهم إلا نادرأ » وقد 
وجدت البنوك أنها مكن أن ثية لى فى حو زتها نسبة معنه ٠ر‏ ن الودائع نقودأ 
سائلة » وتتصرف فق يه 4 الودائع على شكل قروض ؛ وككتاف هذه النسمة 
بإختلاف البلدان » وقد تترك للعرف أو قد حددها القانون . 

ولكن الينوك لانكتق عنم القروض من وداّع المودعين مسب » 
أصبحت الآن تنم القروض هن لاثى”؛ أى تخلق الودائع خلةأ معتمدة فى 
ذلك على أن المةقترض يعطى ضمانا مقابل قرضه وهذا الضمان يفوق عادة 
قيمة القرض »5 أن المةترض لا يسحب القروض دفءة واحدة بل اسحيه 
بأذون عل دفعات ؛ والبنك يشترط عليه ذلك ؛ هذا إلى أن خيرة الينك 
قد علءتهكم ذكرنا أنه تكفيه نسبة بسيطة يمن الوذائع للمةابلة احنمالات 
السحب من قبل المودعين » ولذلك تند أن البنوك حينا تمن اللقزوض تستمر 

فى الإقراض حت يصبح المبلغ الموجود فى البنك مساو للمبلغ الذى يضمن 

وقوف البنك فى السوق وعدم افتضاح أمره أمام العملاء . ْ 


جد ]د 


ونلاحظ أن البنك حين يخاق الودائع فإنما لا خاق ودائع لأنها ليست 
موجودة فعلا فُْ الينك ولكنه اق قٌْ الحقيقة وعودأ أسيحب على البنك 
بشيكات ولذلك فإن هذه الودائع الخلوقة تسىى بالودائع اليااية . 


سول النظطام المصرق 

الظام المصرفى نظام حمى نفسه بنفسه «البتوك ولو أنها مشروعات 
متنافسة تس للري إلا أنها فى نفس الوقت مشروعات متضامنة ذلك أن 
إبداع مبالغ معيئة من المال في بنك من اللنو كيضر بقية البذوك 4 ىَ 
ووجود البنوك الختافة بعضها حاب بعض يشد من أزرها جميعاً ويقلل 

ن الخطر المثمترك الذى تهددها والذى يحمن فى مطااية ممع المودءين 
1 ودائعهم كب دفعة واحدة وأما سسولة || المصرفى ,أ كله فيعتمد على 
الممادىء الآذة : 5 

- : النظام المصرى يقوم على التعامل مع البذوك والإبداع منها‎ - ١ 
فعماءات السوق :تعامل مع البنوك والبنوك نفسها تطلب ذلك وكذالك‎ 
تضمن البنوك استمرار وضع الاوائح الجديدة ما وبذلك تكون فرص‎ 
الإداع أ كثر دائماً من فرص السحب وبذلك لا تتهدد البنوك بكشف‎ 
أمرها أو زعزعة الثقة فنها أمام الناس لانه يا يتقدم بعض العملاء بطاب‎ 
ودائعهم دم أخرون أكثر منهم عددأ بوضع م جد بلة . وإذا ما‎ 
طلب أحد العملاء سحب ودائع من أحد البنوك تزيد على الاحتياص‎ 
التقدى فإن البنك قد يلجأ إلى أى بنك أخر أو يديع ماعنده من أوراق مالية‎ 
. وتجارءة أو صل على قيمتها قبل أوان استحقاقها من البنك المركزى‎ 

؟ ب التعامل بالشيكات: إن البنوك تتعامل بالشيكات وهى لا تستفيد 
من هذا التعامل فى حالة السحدب المباشر بل تستفيد فى حالة تعطيل 
أو تأجيل استعال النقود وهذا ما نحدث فى حالة ترحيل الحساءات وعمل 
المقايضة فإذا فرضنا أن زيدا يتعامل مع أحد البنوك ويتعامل 


(م لسشد ا به الاقتصاد ) 


ا 


عمرو مع نفس البنك وأعط زيد إلى عمرو شيكا بلغ معين فإن عبرو 
يذهب إلى البنك لا ليسحب المبلغ بل الكى يرحله عند تقد الشيك من 
جانب زيد إلى حسابه الخاص وبذلك يضمن البنك أن المبلغ ظل فى ودائعه 
من | عضل فلفمق البرو ق السو نداء.. 

+ قانون الأرقام الكبيرة : وهوما يبثالثقةفى طبيعة النظام المصرى 
فإن البنوك تعم أن هناك قانونا يتحكم فى الظواهر جيعاً وأن للا مال نسية 
معينة فلس من الىتمل إلا نادرا أن جم المودعون جميعاً فى نفس الوقت 
على البنك لسحب ودائعهم وإما نسبة معينة منهم هى ااتى يحتمل أن . 
تسدب و دأ نعيم 5 

وقد عرفت البنوك بالتجرية نسبة هذه الفئة » ولذلك أعدت البنوك 
عدتها لما حفظته فى خرائنها من الاحتياط النقدى . 


اررماماطى ااْقَرى . 

تقبل البنوك على خلق الودائع مطمئنة لآنها تحتفظ فى خزاتتها عبلغ 
من المال يسمى الاحتياطى اانقدى لا تتصرف فيه وهو الذى يضمن لا 
الثقه عند العملاء لآنه يتفعها عند المفاجأت . 

ويفيد جمع هذا الاحتياطى النقدى فى تحديدكية الودائع التى ممكن أن 
خاقها أى بنك ولكننا لا > 4 أن نعل كية الودائع اعتهادا على حجم 
احتياط النقدى فقط بل لا بد أن نعم أيضا نسبة الاحتياط انقدى لآن 
الكل بنك نسبة احتياطى نقدى غاصة ( أى نسبة للودائع ) وهذه النسبة قد 
مكون عرفية يا هى الحال فى بنوك انجاترا أو قد تكون قانونية قد تحددت 
فى سنة وهو١‏ عقدار هو؟١‏ بز وحسب حجم الودائع بقسمة . 

حجم الاحتياطى النقدى 

نسيه الا حشاطى الذفدى 


5 7 


ارمشمالى القائولى : 
مادمنا قد تكلم | عن الا<تياطى النقدى الذى يختص بالودائع فلا د 
أن :كام عن احتياط آخر يسمى بالاحتياط القانوق ينص عل أن كل 
بنك ينيغ عليه أن يكون له ا<تماطى قانوق هو عادة هيز من الأرباح 
السنوية إلى أن تبلغ قيمته .م بز من رأس المال . 


ارر مّ.انلى اص : 

وهو نوع من الاءتياعى لا يفرضه القانون بل يلجأ البنك من تلقاء 
سه إلى كار رن <تى بز من متانة مركزه أمام العملاء والّمهور وى 
إساعد الا<تياط القانونى فى مواجهة أى خسارة #تملة قد تحدث فى 
عماءات اليك . 

لم اير : 

لوست 06 عمايات السوق عماءات فوريه بل معظمها عمايات اثمانية 
تعهد فما المتهاءلون باأسداآد بعد أجل قد يكون تقصيرا أو طرءلا وى 
العمليات التجاربة سدب البائع عل المشترى كبمالة أو «أخذ منه سند إذق 
وإستطيع البائع تقديم الكبياله أو السند إلى أحد بنوك الخصمفيعطيه قيمة 
الكبيالة أو السند بعد خصم سعر الفائدة ولكن يشترط لاقيام بعملية 
الخدم أن يكون التجار المتعاملين تجارا معروفين وإلا فعلهم أن يلجأوا 
إلى بوك خاصه تسمى بنوك القبول تو شع عل الكمياللات والسندات نظير 
عملة معينة وفى هذه الحالة تصبيح الكهبيالات وااسندات لها قيمتها لآنها 


أصبحت نظير هذا القبول مضمونة من بوت القبول . 


## ل 


وفى بعض البلدان تختص بنوك خاصة بعملية الخصم وقد يقوم با أيضا 
جماعة من السماسرة م مماسرة الكبيالات وتعتمد ببوت الخصم ومعاسرة 
الكبيالات على القروض األنى تةترضها من البنوك التجارءة بغائدة بسيطة 
9 تقوم هى بدورها بعمايات ت الخصم , بغائدة مر تفعة هق سعر الخصم والفرق. 
بين الفائدنين يعود على بنوك الخصم ومعاسرة الكميمالات . هذا وقد 
تقوم اليئوك التجارية أضأ مخصم بعض الىم..الات البى استحق الدفع 
لاجال قصيرة لا تتعدى شور بن وذلك لاما فى حاجة دامة إلى النقود وى 
سبيل ذلك مكن أن فق البنوك التجارية ممع بنوك الخصم وسماسرة 
الكبيالات على أن يصرفا [لمها الكبيالات الى لم يتبق على انتهاء مدنها غير 
شهرين لإعادة الخصى علما بسعر أكثر اخفاضا وبذلك تستفيد بنوك 
الخصم وسماسرة الكيءالات أكثر ما إذا ظلت هذه الكتي.الات فى حو زتها 
وفى حالة عدم تخصيص بعض الينوك لعهليات ااخصم إن البنوك التجارية 
قد نزاول هذه المومة ؟ا هو شأن البنوك التجارية أأصرية . 

(1) الآذون الحكومية .وهى سندات تصدرها الدولة لاجل قصير 
معين بفائدة سيطة قد تتراوح بين نصدف وواحد ونصف ف المائه وإذا 
أراد صاخها أن بتخاص منها يذهب اخصمها من البيك وهنا يري البنك من 
الخصم ومن فائدة الورقة الآصلية م يمكن للبنك أن حمل على قيءتها من 
51 المركدى لاا أذون مهموة 9 اد در اطيارةة. 

(ت ) الآوراوالتجارية :وهى ليست جميعها قابلة للخصم فالشيك لاخصم 
عليه بنما الكبالة وااسند الإذنى يمكن اخهم علا مثز أذونات ال1-كومة 
تماما و بنفس الطريقه وهنا يجب أن نفهم بوضوح معن الكبيالة وهى اأسند 
الاذنى <تى لا مخاط بنهما . 

أما الكبيالة فتصدر من الدائن ويأمس ما المدين أن يدفع لخامابا 
أو شخص معين أر اذنه مبلغ معين فى تاريخ معين يكون عادة قصير الاجل 


؟ايل : 


إلى المدين أأسيد 50006ظ 
أدفع إلى حامله أو لأسد ومعوهم وه أو لاذن: السد عع مول 
. و هافيوه ءفى تأريخ ....٠0.‏ ظ 


أمضاء المدين ( المسحوب عليه بالموافقة ) 
أما الس:د الآذتى فيصدر من المدين ويتعهد فيه بدفع مبلغ معين فى تاريخ 
معين امل السند أو أشخص معين أو لاذنه . 


أتعبد أنا المدين ( ...ل .) بدفع مبلغ .0 .+.ء الخحامل 
55 الممئد 3 سنك 6ا6ا6ا ما م فا مه أو لإذنه فى تاريخ 666 م مامه 
أمضاء المدين 


وبلاحظ أن الدائن لا يوقع على السند الادنى ولذلك فإن الكمبيالة 
أكثر ضما ا من السند الآدتى لآن الكمبيالة بوقع عليها كل من الدائن والمدين 


انك ال رلرى : 
كانت معظ البنوك المركزءة فى أول إنشائها مصارف تجارءة ولكنها 
امتازت نوفرة عملاتما والثقة اللكبيرة 'تى لها ولما كانت البنوك التجارءة تقبل 
ودائع وأهوم اق الودائع ونهوم أعمال الخهم وتعطى اأعملاء إصاللات 
وو تعيلك دقع نعود مول .4 مل 55 هذه الايصاللات 4دى الزمن مقأم 
النةود المعد 55-0 أوراق الخو ك وأصبالناس شادلونما ُُ معأملا تم 
ولذلاك .ووجدت الحكومات أن تحدد عدد الينوك الى تصدز النقود الورقية 
لآن هذه الإيصالات فى الواقع مى هذه النقود الورةية وباعتماد الحكومة 


لهذه الأوراق اتّى تصدرها البنوك الإصدارية زادت قرمة هذه البنوك . 


ل تت 


إصرار القور الور شم < 

وهو هن مه أعال الوك المركربة ولذلك اسهى هذه اتوك عادة تأسم 
بنوك الإصدار وعملية الإصدار تختاف من بنك لاخر حسب اختلاف 
سياسة الحكومات النقدية ولذلك نجد من طبيعة هذا الإصدار 
الصور الانية - 

و - إصدار امات جو . أى أن البنك له الحق فى أن يصدر أوراقا 
أقى ره إلى ول معلوم تعمئه المديمة ضمان عدرل أرق حكومة وللمنك أن 
تصدر عل هل ١‏ المد المعلوم أوراقا كك به غطاء ع 0 

+ ب ل أصدار الحد الاقصى وعقتضأه تعين اله-كومة 55-5 أقصى لا تعدأه 
البنك فى إصدار النقود الورقة وللبنك الحرية فى تعرين غطاء هذه النقود . 

م إصدار بالغطاء الجزتى الذهى وعةتضاه يصدر البنك كيف) يشاء 
هذ| الغطاء بشسية .م به ذها ' 

و - إصدار حر و.كون للبنك فى ظل هذا النظام الجر يه فى الإصدار 
بشرط أن يكون له غطاء كاملا ميا اختلفت طبيعة هذا الغطاء . 


مر لير الاك ا مر لزى بن الوك ابزهْرى : 

يعتير الينك المركر ى بنك الكو مة فهى الى تعطيهساطة إصدار النهود. 
الورقية وتأخذ مشورته فى الشئون الاقتصادية وعد الحكومة ,الةروض 
و ينظ القروض الوطنءة الي تصدرها ال4_كومةو نظ الا كتتاب فهها ويدفع 
الفوائد نيابة عنها ما تضع الحسكومة فيه معظر .حسابانها . ولآهمية البنك 
المركرى ومكاءته عند الحكومة نحد أن له نفوذاً على البنوك التجارية ولذلاك 
سمى ببتك البذوك . ويةوم البنك المركرى اعتباره البنك الرسى بعدة 
عمليات لتنظي عمليات البنوك النجارية وهى : 


سه ١0‏ حك 

. أن يدوم بامداد اليو لك بفائدة خاصة لسعى سمعر الينك‎ - ١ 

؟ يقوم بإعادة الخصم على الاوراق التى ضبق أن خصمها البنك 
التجارى و سشعحر إعادة الخدم يكون عادة سشعر المنك ودؤثر هذأ السعر على 
البنوك الاخرى لاا تنظ عمليات إقراضها فى ضوء هذا السعر . فتقلل أو 
تزيد من عمليات الاثان التى تقوم ممأ : 

#يةا. حب دوم بعمل مقماعة اس <سانات الوك امه فالينوك الختافه 
تتعأامل مع يعضها ويعمل الينك المركزى مقاصه لحسابات اليذنوك التجاريه . 

أ هوم الا ءتفاظ ودائع وأوعده ةو لك ااتبدار 3 أو ده ممأ : 

ويشترط أن يكون جزءامنمها عملات تحددها البنكوقد :كو ن الذهب . 
أما أث بورك المركزى على السوق المصرق فيمكن أن عل له بأثره قَْ أمم 
عمليات السوق المصرقى وهى عملية الاثتمان فنجد أن البنك المركرى يقوم 
بالعمليات الانية : 

أولا التحكم فى سعر البنك وفى سعر إعادة الخصم : فتجد البنك كبا 
الينك لمر كرى وهذأ «ؤدى بالتالى إلى المد مهن عمليات الائنان الى تقوم 
فى به وبالعكس إذا انخفض سعر ابنك فإن البنوك التجارية تسارع إلى 
الاقبال على الاقتراض من البنك المركزى . وبذلك سمل علها فى نفسها 
فيقيل علها الئاس بن جم الئاس عن الاقتراض عندمأ بر ضع مدر الفائدة 
نظرأ لار تفاع سور البنك 5 

ثانا عن لتحم فَْ قسمه اأسئدات عن طريق عايمات سوق المفتو<ة 
معنى أن البنك المركرى يكن أن يدخل ااسوق الماك فى أى وقت من 
الأوقات يتعامل حسب إرادته فيرفع أو خفض قيمة السندات وذلك بقصد 


زيادة الأوراق النقدية المتداولة وتقوية قدرة البنوك التجارية عل الاتمان 


- 
أو بقصد انكاش الآوراق المتداولة والحد من عمليات الاثتهان الى تقوم با 
الوك التجار به . 

فإذ' نزل البنك المركرى إلى السوق يشترى السندات الالية فإنه يعطى 
أحاما أوران نندية فتزيد بذك كية الاوراق النقدية المتداولة فى السوق 
أو يعطى شيكاتمقابلم! فيقدمها أصواب السندات إلى البنوك التجارية فَتَمَدمها 
انوك 'تجارية دورها إلى البنك المركز ى فزيد احتياطها النقدى لدى 
البنك الم كزى و بذلك تقوى فى خلق الودائع . 

أما إذا نزل البنك إلى السوق ليببع السندات المالية البى عنده فإنه يأخذ 
من المشترين أوراق نقدية فتقل العءلة المتداولة فى ااسوق أو يس<ب البنك 
المركزى على المشترين للسندات شيكات على بنوك مختافة :2 ه> 

ويقوم البنك المر كزى بدوره سحب هذه الشيكات ومخصمها من 
الاءتياطى الاقدى لهذه البنوك وبذلك تنكئش قدرة قدرة البنوك على 
خاق الودائع . 

ثالئا ‏ احتفاظ البنك المركزى بأرصدة نقدية للبوك وذلك حيث أن 
البنك المركرى حنم على البنوك التجارية ايداع جزء من الاحتياطى المقدى 
الخاص بالودائع / اليك المرووى فانه باستطاعة البنك أن يتم 0 
وذلكاذا زادت نسية الاحتياض النقدى فان هذه ألو يادة معناها أ ن على 
البنوك التج رية أن تقال من أششاطها فى قبول ولاق الودائع وبالعكس إذا 
خفض اليك المركزى نسبة الاحتياطى القانوق فإن هذا التخفيض معناه أن 
تزداد قدرة النك 8 خص قرول وخلق الودائع / 

رابعا ‏ استخدام البنك المركرى لكانته الادبية بين البنوك ومكانته 
من الكومة فى تنظى أعمال المصارف وذلك دون أن يضع تنظيمات 
مكنوبة ؛ واسكن اتفاق ودى بنها فى سديل وضع سياسة معينة تسير عليها 
البدوك التجارية كلها . 


لس 


البنك المركرى المضرى - 

يعتبر البنك الآهلى هوالبنك المركرى المصرى وقد نشأ سنة +186 نكا 
يجاريا عاديا رأس بال ا جايزى ولكه من امتراز اصدار الاوراق النقدية 
وكان لابنك جنة ادارية فى لندن من ثلاثة ايجايز إلى جانب اس الادارة 
الاجنى الذى جتمع فى مصر ف افر الرئيسى بالقاهرة . 

ول يكن للحكومة أى اشراف على البنك ول يكن لها أى نصيب من 
أرباح البنك كالا_باح توزع على أككاب الاسهم فقط وقد فكر المصريون 
فى فجوب تنكوين بنك مركزى خاص بمصر وان يكون بنكا مصريا 
خالصا ؤا-كن هذه الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ . 

وقد كأن الب.ك الاهلى يعتمد فى إصداره الاوراق النقدية المصرية على 
الجنيه الاسترلنى فكانت قدمة الجنيه المصرى خاضعة (ة.مة الاسترلءنى وكان 
هذا «دد امالة المصرية باستمرار ما حدث سنه ومو( عندما أنخ*فض سعر 
الجنيه المصرى تبعا لا نخفاض الجنيه الاسترلينى . 

وفى سنة ١54.‏ عمدت أتفاقية جددة مع البنك اعطت للبنك مهمة 
إصدار الارراق القدية 1" بعين سنة جديدة 5 أعر بعض الحدوق 
فقّد جدل اس الادارة مصريا غير ان امحافظ ظل ا يزيا ما تعود الينك 
ددم تعرين | جانب الا يهن اختبر اع الم زرية ك) تعود بأن يساعد الحكومة 
باعطانها سلف فىحدود ... و ..؟ جنها بفائدة ١‏ ب: وله أن نزءد السلفة 
إلى ؟ ملءون جنيه وللكن بغهائدة تزءد نصف فالماثة من سعر بنك انيجلترا وظل 
البناك مع ذلك بنكا نجاريا منافسا للبذوك الاخرى ويقوم باعءالها . 

وفى سنة ١هو١‏ عقدت انفاقية جديدة مع البنك أصبحم بعدها مثابة 
بنك مركزى وانظلر أسالمال غيرسرىويقوم البنك بالاشراف على نظام 
الاثتمان فى اابنوك التجارية فهى تقدم له حساباتها هرا بشهر وتضع جزءا 


ححا ]| ب 

من احتراطما النقدى فيه و أصبح البنك يقرض الحكومة بلافائدة فى حدود 
٠١‏ اي من ارادات الممزانية وأدة ثلا به ور قله أتجد بل درة وأحدة 6 
يقوم البنك أيضا بالاععال المصرفية التى تقوم .ها الحكومة من اصدار 
للقروض وجمع للفوائد واشراف الحكوءة على البنك ولذلك ينبغى أن 
هدم اوعدأ تقريرأ لوزير الما مه ع عمليات انك التافة . 

وفىسنة باهو ١‏ أصبمالبنكالآهلى المصرى بصفة رسمية هو اابنك المركزى 
للدولة ووفع السمد رامس الجمهو ر .2 قأنو نأ يعطى عقتضأه لاك الاهلى 
الم#در ى هذه اأصفمة الر معره و يعطى لَه حى القيام أنظم اأساسة4 الاكتما مه 


والمصرفيه والاشراف على تنف.ذها وهدأ بأن :نص هذا الهأنون بعد الدماجة 9 


اعت لون الينك الاهل المصرى الينك المركزى الدولة وددوم تنظيم 
السساأ يه الا نهاأ 4 و المدر مه و دمر اف على تفرذ هأ و فهَ] لاخدط العامة 
وما ساعد 0 دعم الاقتصا< القوهى واستقرار النقد المصرئ 5 

ويتخذ البنك فى سيمل حقيق أغر اضه الوسائل الانة : 

) أ ( المأثير عل وج.ه الائتمان مهن حءث فاته وبوعه و سمعر ه يهأ كفل 
م12 بلة الحاجات المةرقية أنواحى النشاط التجارى والصناعى والزراعم . 

( ب ) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافدة الاضطر ابا تالاقتصادية أو المالية 
العامة والملية . 

) ج( مر أقيه اليئات المصرقية أ يكفل سلا ه4 مركر هأ المالى 5 

(د) ادارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الاجنى . 

د م لجال المزو كك ف جل خاص 5 ذلك فق الينك المركزى 
وفقا للشروط الاآنة : 


١ )‏ ( أن ون لو سسة مول ة شكل شركة م أهمة مجر به أو شر كك 


وم( ب 
مساهمة مصرية تت التأسيس وأن تكون أسهمها جميعها اسمية وعلوكة 
لمصر بين داما . 

( ب )أن يكون رأس! ال المدفوع لا يقل عن خمسماية أأف جنيه مصرى . 

( ج) أن يكون أعضاء ا سادارتها الممسئولونعن الادارة فها مصر يين . 

( د ) أن بوافق ماس ادارة البنك المركزى على تسجيابا ووز لمجاس 
ادارة البنك المركزى بعد اعتاد وزر الالية واقتصادء أن .رفض طلب 
التسجيل استناد الى أحد الاسباب الآنة : 

)١(‏ مخالفه أى حم من هذا القانون أو لاحته [انذرذيا أو ذيردءن 
القوان وألاوائح , 

(ب ) إذا كان وجود البنك لا ينفذ المصلحة الاقتصادية العامة أو 
الاروف الخاصة بااجبة المطلوب تأسيس البنك فها . 

( ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك ماثلا أو مشاما إلى 
درجة تدعو آلى الليس لا -م بنك آخر أو منشأة أخرى 


مره ا ا : 

وأعطيت المنشأة الخاضعة لاحكام هذا القانون والتّى تزاول نشاطها 
وفت صدوره 01 قدرمأ ولا نه أشهور هن تاريخ العمل 4 المتهدم بطلب 
تسجيلها وأعفيت من شروط النسجيسل على أن تستوفى ااشروط 
خلال المو أعيد. 

وطبماً الشروط والأاوضاع المنصوص علما ف القانو ن رقم 09 أسنة 
/اهة١‏ سعص الاحكام الخاصة عم زأولة عمليات الذوك . 

م لس إدارة الينك المركرى أن ضع [وأعد عامة قبع ف الرقابة 
على البنوك التجارية و>وز وفقأ لمقتضيات حالة الاثتهان أن تتناول هذه 
القواعد تنظم المسائل الاتية : 


ب ١8 ٠‏ مه 

( ؛ ) تحديد نسبة وقوع الآموال السائلة التى يحب أن تحتفظ ما البنوه 
التجارءة . 

(س) تعرين الوجوه الى بمتنع على الينوك التجارية واستئار الاموال 
وبأ وتدلل الاءت.اط.ات الواجب تواهرها لما له الاصول المعرضة لتهليات 
شددة فى قمها وتعيين اد الأافصى لقروض البنوك التجارية واستثاراتم 
5 اسه لأنواع مء.:4 هن اأمروض والاستئارات 8 

د وضع عنس د دارة ال ا المر كزى قواعد خاصة للرقاءة على كل 
توع من م اك عير التجار .ه . 


ور كماءات اووتماني : 

وتآناول هله الهدواعد و ج4 خاص مأ ل 

60 عرو 17 ه دول الو دأ ' 0 

0 الهو اعد الخاصة الاشتراك فْ تأ متتين 55 أخرى أو 
0000 

(<) ادن الأفمى .4 األسئندات الى جور 7 إصدارهأ وشروط 
هذا الاصدار . 

م كوم الينك المركرى يعمل عمايمات إثمان مع لذو ك الخاغعة 
لاءكام هذا القانون طبمأ لاشروط والاوضاع الى >ددها بجاس إدارة 
انك وعد الا س أسعار الخدم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذ هالعملءات 
واعاها: و م4 دار الاجة إأمما وفماً ِ سمأ سه اأزهد والا تمان وتنعلن هذه 
الاسعا رانأ كفءة 9 بعممهأ الجالس 


اللا اشاس 
الحارة الدوأءه 


هناك نوعان من التجارة : تجارة داخاية وتجارة خارجية تتعدى حدود 
الدولة ويصل بين الدول اغتلفة ونظام التجارة الدوليه نظام قديم فالناس 
منذ قدي الزمن يختافون فى الإنتاج وبالتالى ينبادلون الإيتاج حيث أن 
حاجات الإنسان تنشاءه مهما تتباان طبيعة البلاد الختلفة . 

وإذا كانت المبادىء الأساسية النى تس.طر على التجارة الخارجية إلا أن 
الامرلا يخاو من عدة اختلافات كنز هذنن التو عينم نالتجارة ع ضماعر ابض 
الآخر ولا يعود أمر هذا الخلاف إلى تكااءف النق لك قد دادر إلى الذهن 
لان نكالف النقل بين إقليم وآخر فى قطر واحد قد تسكون أ كثر ارتفاعا 
من تكاليف التقل بين قطر وآخر وإعا يعود اللاف إلى أسباب أخرى 
أهمها مشكلة العامل ومشكلة رأس الال . فا يمال العمل أبسر داخل القطر 
الوإحد منه إلى الأقطار الاخرى فالعامل غالبا يفضل الاجر القليل مع 
البقاء فى الوطن على الأجر المرتفع فى وطن غير وطنه متأثرا فى هذا بالقيام 
بالاعباء العائلية والوطنية واختلاف اللءة والثقاة وصعوية التفاهم . وما 
بزءد فى أهمة هذا العامل قوانين الهجرة الحديئة البّى قيدت انتقال الإقامة 
من الد لاخر : 

وما يقال عن مشكلة العمل يقال عن مشكلة رأس امال فر أس المال 
عيل بصفة عامة إلى الاستثما_ داخايا ولا عيل إلى التصدير والاستمار 
الخارجى إلا إذا كانت الآرباح مرتفعة جدا فى الخارج بالنسبة الأرباح 
التى تجى من الاسئمما_ الداخلى لرأى المال . 


11 د 


تبادل السلع 


حاجات الانسان ل حول لمأ وبعحص هذه الماحات قل لا توثر قٌْ بإد 
الدرل 0 من مصاحتها الاقتصادية أن صصص كل دولة قَْ [نتاج ساعة 
أو ملع معينة ويساعد هذا التخصص على إنتاج هذه السلع بكميات كبيرة 
و بذمعات لل و اتمان عظيم لساب 5 8 الال و مخص صم ف [تاج 

وهذا وقد أصبح لبعض الدول شبرة عالمية فى إنتاج سلع معينة مثل 
0 وإنتأ جم للمطن طو 0 التملة وإرأن و[نتاجها لأسداد واكاترا وإنتاجما 
الاقشة الصوف.ه وه_د| التخصص فَْ الإستاج (سدهمة الاقتصاد.ون عبد 
النخصص الإقليمى . ظ ظ 


وقد يبدو لآول وهلة أن تبادل السلع بين الدول يقتصر على السلع الى 
لاعكن إنتاجها تحليا ولكن الواقع غير ذلك فقد يكن إنتاج السلعة عبليا 
ومع ذلك قد يضحى بإنتاجها فى سديل التخصص فى سلعة أخترى تحد الدولة 
فى إنتاجها منافع أ كبر فها دامت هناك فروق نسبية فى التكاليف بالنسبة 
لساعتين فإن الدولة تنتج السلعة التى يكون [نتاجها أقل نكاليما من السلعة 
الآخر ىق 

وشال عن الدولة الى تت سلعة معرنة لا سكن أن تنج فى بلد أخر 
أن هذه الدرلة نتمتع عيزة مطلفة فى إنتاج هذه السلعة بالنسبة لابلد الآخر 
فالقطن مثلا ينتج فى«صر ولا مكن أن ينتج فى انجلترا وعلى ذلك تمتاز مصر 
عن انجاترا ممزة مطلقة فى [نتاج القطن . 

أما إذا كانت إحدى الدول تستطيع أن تنتج سلعة معينة محليا ولسكن 
تكاليف [نتاجها أعلى نسبيا من تكاليف إنتاجها فى بلد آخر فإن الدولة 


0-0 
الاو لل متنع عن [نتاج أأسلعة واستور دها من بلد آخر ره © لف الإ نتاج 
أقل من تكاليف الإنتاج فى الدولة الآولى وهذه تسمى بنظرية الدكاليف 
النسبة . 

و حكن أن عمل لمذه اكالة يدل 7 ضيحى :وخى ذه الساطة فزفر ض 
أن حر به التجارة 0 دن الدول |الحافة وهذآأ عدر ددونه أليوم 
كا نضرب تكاليف النقل وإنكانت فى بعض الاحيان شديدة الارتفاع . 

رض أنه بو ول دواتان وَل همأ أ ؛ ب ون بدمهما تفقوف مطاق 
ىُْ [نتاج سلعتين مختافتين «٠الدولة‏ | تنتح قدا والآخر ى انذتج قداو لا تنتج 
قطنا وق وله الالة ام ادل التجارى ون الدواتين 9 

أما إذا كان بسن الدو دين تفوق أسى فقط يكن 90 عل لهذا العثيل 
أ 03 0-5 

تستطيع الدولة | إذا قسمت بجرودها بالنساوى أن تنتج ‏ قنطار قطن , 
3 أردبت ثم تستطيع الدولة ب إذأ فسعت جهودهاأ بالنساوى أن لج 
ع قنطار قطن » + أردب 6 : 

وبذلك يكون جموع إنتاج الدولتين ١‏ » ب من السلعتين ٠١‏ قنطار 
قطن ل ٠١‏ أردب فح فإذا لجأت 'ادولتان إلى التخصص الإفليمى لآن لكل 
مهمأ قوق 5565 بالفسية أسلعة مع زه فإن نجه ذلاك تكونكا لى 6د يبت 

الدولة ا إذا جمضءعت ع>رودها و بوزعه عل | نتاج سطع متانة أن انتج 
؟ قنطار قطن ل صفر أردب ثح لان الجود الذى كانت تنفقه فى تام 
(لقطن قل زأد وأصبح وناك خصص وسوفير قٌْ المجوود ٌ 
فانهأ أستطيع أن نش ١‏ أركت . 


ويذلك بد أن جموع إنتاج الدولتين ؟١‏ قنطار قطن ؛ ؟١‏ أردب قم 


وكذلاك الدولة ب اذا مورت بحرودهأ و بوزعه على [نتاج سطع عتافة 


حت عع[ مب 


فكأن نفس انجرود أنتج فى حالة التخصص أ كثر ما أنتجه نفس البود فى 
حالة عدم التخصص -<يث كان الانتاج ٠١‏ قنطار قطن ل ١٠١‏ أردب قم. 

ومعنى هذا أن هذا المداً ميدأ التخصص الاقلبى قد أفاد الدولتين 
بها مقداره ؟ قنطار قطن | ٠‏ أردب قح . ونقيجة ذلك يكن لادولة ١‏ أن 
تصدر للدولة ب + قنطار قطن مع أ هذه الدولة قبل التخصص ف انتاج 
القمح كانت تنتج ع قنطار قطن فط . 

وكذلك تستطيع الدولة ب أن تصدر إلى الدولة | + أردب قح مع أن 
هذه الدولة قبل الخصص ف انتاج القطن كانت تنتج » أردب قم ققط . 

فكأن الدولة ١‏ استفادت - زان مح وادتفادت الدولة ن]نى ب 
قنطار قطن . 

ورم صحة المبدأ وقلة التكاليف النسبة فإن ثمة عقبات قد تقوم أمام 
حقق هذأ الممدأ على الوجه الامثل ومن ذللك آر تفاع تكالريف النقل فى 
بعض الاحران با يفوق اللفع المرجو من التخصص وبدعو إلى الا كتفاء 
الذاق ومثل تكاليف النقل هناك مشكلات. أخرى هى صءوبة النقل فى -الة 
الهرب أوعدم تفرع الدولة للا نتاج للدول الاخرىوادماءما اناج معدأات 
الحرب هذا إلى أن ااتخصص فى اشاح سلعة معينة حمل ١<تالا‏ كيرا 
لتدهور الحالة الاقتصادية فى بلد من البلدان نتدجة حدوث :قليات هاءة فى 
السوقك أن التخصص فى اتاج ساعة معينة وألتو ممع فُْ الانتاج ل يلت 
بالضرورة تفوقا مطامَا فى الاناج لآن الانتاج يخضع لقانون تناقص الل 
بمعى أت ألا نتاج له حد معين أو أن الزيادة 6 العمل له يصاحمها زءادة ما له 
فى كنية الانتاج بلقد يتناقص إذا أخذنا فى حسا بنا نصيب الفرد من الا نتا 
فاذا كان هناك فلاح بزرع حقلا وفيه يستخدم ثلاث عمال فط فقد ينام 
5 قناطير قطن وإذا استخدم فى نفس الحقل ه عمال فقد ينتج قنطاراً أما إذا 
استخدم عشر عمال وكان الانتاج قنطارأ كان نصيب الفرد يبالغ فى الهالة 


همع سد 


وإن كان واقع الآمى أن التوازن الواقعى لا يحدث فى الواقع إلا نادرأ . 
جانى المزان قدمة السلع الى تصدرهأ الدولة وما :صدره من ذه|ب وغن. 
خدمات النقل وااتأمين والخدمات الالية وما ينفقه السياح الاجانب داخل 
الدولة ومأ بصل الدولة من هداءا من الخارج .. الخ 1 وق الجانتب الآخر 
.مه واردات الدولة سو أء الواردات الظاهرة 5 غير المرثمه والفوائد لى. 
تدفعها الدولة للدول الاخرى واهدايا أو المنح للدول الاخرى وما ينفقه 
أبناء الدول فى الدول الاخرى ألتى يةومون نزبارتما . 


بين عر ال“كارمٌ وتفسر ها : 

ختلف الإةتصاديون 8 بينهم فى موقفهم بالنسبة لاتجارة الدواية 
فبعضهم يؤمن بفائدة الحرية مطلفة ولا يؤيد وضع أية <واجز تحول دون 
تبادها حرية تامة من دولة لاخرى وهناك فريق آخر من الاقتصاديين 
يعتقدون أن الدولة بحب أن #دخل بالوسائل ال#تافة <ّى لا تيجءل التجارة. 
الدولية بلا حدود ولدكل من الفريقين حججه فى هذا الشأن . 

أما حجج المنادين حر ية التجارة فأهمها . 

١‏ - أن حرم التجارة تحقق مبدأ التكاايف النسبية وتدعو إلى ااتتخصص 
والتقدم الفنى والمهارة فى كل ساعة تتخصص فها دولة معينة لان هذه الدولة 
تضمن أن ساعها دوف يتاح ها دخول الدول الاخرى بسهولة . 

؟ - أن فى تحرر التجارة الدولية هن كل قيد ما عل التنافس بزيد 
بين المنتجين مما بجعل المستهلك صل عل فائدة عظيمة من ذلك لآنه يضمن 
إمخفاض الأسعار وكذلك فإن هذا التنافس سيمنع الاحتكار الداخلى ؛ 
| دام المنتج الداخلى بعلم أن مثيل سلعته تأنى من ااخار جَ أسعار معتدلة 
فلا يمكن أن يتح فى السوق الداخلى أو يحتكر هذا السوق . 


0غ( ل 


ولكن هاه حربه التجارة بءعتهدون ىُْ أهى بن هأمين 5 

الاول نهم له مهثمولن المنتج الداخلى لان سلعته سدوف كسد أمام 
السلع الاجنبيةالرخيصة الآ مان ظ وهذايؤدى 4 إلى اليطالةو الالى إلى حدوث 
أزمات مالية فى بلده إذ قد لا يستطيع هذا المنتج أن ينتج سلعة أخرى 
بسهولة بدلا من السلعة التى كان ينتجها ونافستها السلع الاجنبية الماثلة . 

الشانى أن هذه الهرءة لم تفد المستهلك م دلت على ذلك ااتجارب العملية 
لآن انختكرين الاجانب قد حلوا محل الحتكرين الوطنيين وذلك لآن 
الر أسمالية فى تنافسها قد انتهى مها الآم إلى أن أصبحت نوعاً من الا<تءكار 
ان المنتجين الآقوباء قُْ 03 مكان قل ازاحدوأ مهن أسوق المنتجين الضعدفاء 2 

أما عاد حاية التجارة وتقمدهأ فم مأ بعتمدون شه مهن حبحجم ٠‏ 

أ سمه إن كل دولة ول وضءرت مواردخاصة ممأ وبطبعى علما أن تستثمرهأ 
اللمصادتمها وحدها حى لا مك معرمأ من هذه الموارد أن هو وزعمماأ 
على العام ١‏ 

37 امسسم اأيعى عل 03 دولة ألا تعدمد على سمعة واحدة قط بل حاول 
أن تك نفسها بنفسها إذ أن الإعتياد على سلعة واحدة قد بجعل الدولة 
حت رحمة السوق الخارجى م بحدث لايرازيل فى أزمات أبن أو هر 
فى أزمات القطن . 

خ ل إن دالة الاممتكفاء الثأنى هامهة جد 2 اعوال ال ارب وأنقطاع 
التجارةااخارجية أوتعرضما اللأخطار وهذا بزعزع الروح المعنوية فى الوطن 
الذى يعتمد فى معظى حاجاته على التجارة الدولية . 

4 - إن الإنتاج الداخلى يمكن أن ينافس الإنتاج الخارجى إذا كانت 
الدو لَه وله اشجع لاز تاج الداخلى ولدم.ه من الإنتاج العارج لآن الإنتاج 
الخارجى لم يصل إلى ما وصل إليه من تقدم إلا على أساس اهاية الداخلية 


حك يراع هد 
وإذا كانت هذه الخاية يضار منها المستهللك الداخلى فلن يكون هذا إلا افترة 
السسرطة حدى مو : الإنتاج الداخحلى بجاح 8 
والى شقل مان سك ااتجارة برى أنصارها أنه بليعى أن ثشرز ض 
الدولة ضرائب عالية على السلع الواردة من الخارج أو أن يقد الاستيراد 


والواردات . 


البالاا 
أضطراب التوازن الاقتصادى 


0-5-0-6 2ت 0 


إذا ما اضطرب الاتزان بين العرض والطلب أو بين الانتاج والاستبلاك 
قد ينتقل الاضطراب من ساعة لاخرى ثم لا يلبث أن بزيد الاضطراب. 
<ى إشمل السوق كله بل وقد يتعدى ذلك إلى نواح أخرى من الماة. 
الاجتماعية والسراسية وهذا الاضطراب الاقتصادى هو ما يسمى أزمات . 
فا مقصود إذن بالازمة الاقتصادية اضطراب نحدث فى الميدان الاقتصادى. 
فى مجتمع خاص فيختل توازن النشاط الاقتصادى بين الإنتاج والاستهلاك . 


مظاهر انور مات : 

١‏ بلاحظ أن الآزمات دورءة فهى نحدث بصفة تكاد تدرن 
منتظمة على فترات بي نالواحدة والاخرىويقدر بعض العلباءأنطول كل من 
هذه الفترات يكاد ينحصر من بين /او ١١‏ سنة فلو رجعنا إلى االة. 
الاقتصادية فى العالم نحد أنه طوال الماثة سمنة الاخيرة حدثت هذه الآزمات. 
بصفة دورية نكاد تكون منتظمة . 

؟ - أنها عمومية : تششمل الحياة الاقتصادية كلها فهى تبدأ بفرع معين 
م تشمل غيره من السلع لأن الحياة الاقتصادية وحدة مر تبطة فيو بر كل خلل 
يطرأ على ناحية منها على بقية النواحى ولكن مع مراعاة أن درجة الازمة. 
وحدتها ختلاف من فوع لآخر ومن قطر لآخر وقد نزيل الازمة الاقتصادية 
فى حدتها فتشمل الحياة السياسية والاجتاعية بل وقد تمتد من دولة إلى عدة. 
دول وتؤثر فى حراتها جميعا فتودى مثلا بنظام الحم أو ببعض الوزارات . 


الدورةً اررق كادي : 
لا تحدث الازمة الاقتصادية على مر<لة ‏ واحدة بل لو استطعنا أن. 
تحال الحياة الاقتصادية ‏ لوجدنا أن الازمة تحدث على شكل دورةء 


اقتصادية وهلده الدورة مكوانة من عدة مراحل ه 


سه ١6١‏ د 

المرحلة الآولى : تسمى فترة الانتعاش ومظاهر هذه الفترة : 

١‏ المبالغة فى الاسراف نظرا لسهولة الحصول على المال وعدم 
200 مم42 بالدرجة المناسمة 5 

تك القيام عشر وعات جدبلة والتوسع قَْ هذه المشر وعات 0 وق 
المشروعات القدعة أرضا . 

م« تنعدم البطالة تدريحيا نتيجة هذه المشروعات وتبدأ الاثمان 
ف الارتفاع . 

المر <لة ألكا .4 هى وترة الرخاء وأم «ظاهرها مأ اق : 

. ل أزدياد الانتا- وأنعدام بطالة ألعال بل وشدة الاق.ال عايهم‎ ١ 

#«_- بزداد الاستهلاك نظرا لتوفر النقّود ما .ؤدى إلى ارتفاع أمان 5 

عي نب على ارتفاع الآمان وتوفر التقود ارتفاع سعر الآوراق 
المالية كالأسهم والسندات نظرا لنشاط ااشركات الانتاجية وازدياد 
إمكا نمأتهأ وأرباحها , 

- استمرار ارتفاع الأجور وازدياد دخل أصتاب رؤوس الآ٠وال‏ 

م ازدياد إغراء أاب رووس الأموال واشتداد المذار بات 
فى بورصة الاوراق المالية واستخدام كل الطرق المشروءة أو غير مشروعة 


المرحلة الثالثة : فترة الآزمة وأه مظاهرها ما يأنى : 


١‏ زيادة الانتاج عن نسبة الاستهلاك فتهبط الآثمان من جديد 
و «ضعمف الانتاج . 

؟ س يصعب الحصول على المال ويتردد أكداب الأموال فى إقراض 
اأشركات ويفشرضون لسيا باهظة . 


م ل تقل الأجور و::وفف بعض الشركات عن الانتاج وبزؤداد عدد 
المتعطلين وهذا تظهر الازمة ف أجل صورهأ 1 


جنك | 5-6 
؛ - يترتب على ذلك أن تقل نسبة التوزيع والاستهلاك وتهبط قيمة 
المر<لة الرأبعه . مر حلة التصضة ومن م مظاهرها مأ يأف : 


٠‏ - تسحب الودائع فى البنوك وتقل أرباحهاما تهبط أر باح الشركات 
الانتاجة وقد يصل بعضبا إلى الافلاس . 

؟ - قلة الانتاج واستخدام الوسائل لتقليل نكاليفه حتى يمكن عرض 
البضا ع (سعر مخفض . 

م العودة التدريجية للتوازن بين الانتاج والاستهلاك <تى يصل 
النشاط الاقتصادى إلى حالته الطبيعية . 


ت#اءل امات : 

١‏ - نظرية الافراط فى الانتاج : ترى هذه اانظرية أن الازمة تحدث 
كنتيجة غير «باشرة لانباع وسائل ألية حديئة فى الانتاج والتنافس 
ىُْ اختراع واستعال هذه الاللات الى لانآيث أن تنقثر و .ؤدىذلاك للاندفاع 
قُْ الا نتاج دول نظر الاستبلاك وأزدياد الانتاج م بودى شيوط السعر : 
م لعدم الشراء توقعا لمبوط جديد فى السعر ؛ فيضطر أكاب المشروعات 
و المنتجو نََ إلى عهل ساف قبر تشع سور الفادة ؛قضطر هو لاء إلى 2 
الاوراق المالية فتهبط أسعارها ؛ وهكذا تحدث الازمة الاقتصادية . 


كر شرم النار م ٠‏ 

يلاحظ أن هذه النظرية لا تفسر المر<لة الآولى من مرا<ل الآازمات 
أى فترات الانتعاش التى تسبق الآزمة كا وأنه لا كن أن تكون زيادة 
الانتاج فقط هى السبب الوحيد لحدوث الازءة وإلا لصاحها انخفاض 


1 اج ١‏ جحت 

فى السعر فى مرحلة الرخاء وأما ما يلاحظ فهو على العكس حدوث ارتفاع 
فى الآثمان فى فترة الانتهاش والرخاء . 

؟ - نظرية الاسترلاك أو النظرية الاشتر اكية: برجع الاشترا كيون 
الازمات الاقتصادية إلى عدم تدخل الحكومة أو أى سلطة مركزية 
لدراممةه وإلل و تود ذوارق كبيرة بن دخول الافراد دم التناسس بن 
ما صل عليه العامل وما صل صا حبر أس المال مايؤدى إلى عدم استبلاك 
العال لاسلع الى ينتجونمها إلا بنسبة ضئيلة فتنزايد السلع المتراكمة نظرأ 
قل الاستيلاك وضعف القوة الشرائية للعامل . 


قر شرع اانظرء: : 

وس لوكانت هذه النظرية يحة لظلت الآزمة بصفة دائمة ولكن 
الواقع أما دورية . 

؟ - النظرية لا تفسسر الرخاء الساءق للأأزمة . 

م ل تنكر النظرية قيمة المنافسة فى تحقيق التوازن الاقتضادى . 


- تتجاهل النظرية ارتفاع أجور العال قبيل الازمة . 


النظرية الثالثة نظرية العوامل النقدية : ( البنوك ) 

تفسر هذه النظرية حدوث الازمات بأنه فى عهد الرخاء يسهل التداول 
النقدى والحصول على سلف وفروضص (ؤدى ذلاك لزادة المشر وعات ونفقص 
مل الينوك قير "ضع سدور الفائدة لاجتذاب الاموال ( فردضءب الحصول 
على امال واح<دءض الانتاج 0 الارباح وحدث الكساد وهكذا تحدثك 


الازمة . 


حده 8[ سس 


قر النظرّ : 
قد تحدث الازمات دون نقص ف النقد المو دع فى البنوك وق رصيد 
هده انوك ا لو حظ فَْ بعحشضص الازمات 5 


النظرية الرابعة - نظرية اختلاف نسب الأرباح : 


الربح هو أساس النشماط الاقتصادى والموجه له إذ يحدث ارتفاع فى 
السعر فىفترة الرخاء ويزيد الري مما يؤدى إلى ازدداد فى الانتاج و إلى الاقبال 
على الألات الصناعية ثم صعود فى أسعار الآوراق المالية وفى أجور العال 
وتكاليف الانتاج فيقل صافى الأارباح وهذا يؤدى إلى عدم الإقبال على 


شرأء أسهم المشروعات فتتعطل وتحدث الازمة . 


نقد النظرية : لو كان ذلك صديحاً لكان الانتقال من الرخاء الأزمة هو 


أ تقال در بجى و هذأ خالف مأ حدث قُْ بعص الحاللات . 


النظرية الخامسة : نظرية الاضطران فى استمرار رؤوس الاموال ؛ 
ععنى أنه فى حالات الكساد يفضل الناس إيداع أمو الهم فى البنوك حتى 
لا تضيع فإذا بدأ الرخاء أخرجوا أمواخم واندفعوا مياشرة لاستغلاها ما 
بودى إلى زادة مما حدة 2 الا تاج فرعودث الكساد و تل التو أزنث 


الاقتصادى . 


النظرية السادسة - نظرية افتاليون أى نظرية طول دور الانتاج : 


ترى النظرية أن الانتاج يستلزم انتاج آلات انتاجية , وهذه الالات 
تحتاج فى صناعاتها إلى آ لات أخرى م توسع ف المصانع وهذا كله يستلزم 
مدمد طويلة وأمواجهة التوسع فُْ طلب السطلع تاج المشروعات هن ثر تع 


ل ىق ها 2-7 


فى أثنائه الأسعار ثم يحدث الانتاج الكثير الالى فيحدث الهبوط ويستمر 


ذلك كثير أ إسبب ضُمرورة اسةتغلال ما م من مصأ نع 5 


المهر : 

النظرية قريبة من الحقيقة واسكنها غير كافة . 

التفسير الحقيق : نرى أن كل نظرية من النظريات السابقة لا تكق 
لتفسير الازماتك بينا ولسكن الواقع أنه يمكن تفسير ها إذا نظرنا إلى جميع 
هذه التعلملات السابقة كو حدة واعتيرناها مكملة لبعضها وربطنا بينها ق. 


نظرية واحدة . 
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وت فا 


باثي 
الباب م 


حتكار 
لعامة وألا 


ايندل 


إن تنظم المشروعات العامة يعتبر عاملا هاما من العوامل اتى ,توقف 
عاما بجاح هذه المشروعات ونبو جل عدهة طرف لمن التدظم نذا كر أهمرا 
ما يل : 


: طرق ارو >#مال الداشرمٌ‎ ١ 

وفى هذه الطريقة تقوم الحسكومة ذاتها أو أحد هيئاتها العامة كالبلدية 
أو بجلس المديرية أو هيئة تتكون خصيصاً لها وغالبا يترتب على ذلك أن 
تنضم ميزانية المشروع إلى ميزانية الهيئة العامة أو الح-كومة . والهدف الذى 
ترى إليه هذه الإدارة خدمة المستهلكين أكثر من مجرد الربح وذلك بأن 
تدد الاسعار عند العن الذى تراه مناسبا دون ربح كبير . والمشروع بهذا 
الو ضع اشبه ما يكون عصاحة 58 مية مثل إدارة السكأك التديدية أو 
مصاحة التليفونات . ورغم المزايا الى يمكن أن يحققما هذه الطريقة خدمة 
اهورية من حيث توخى المصاحة العامة وعدم الاستذلال إلا أنه بوجه 
]مها عض أوجه النقد كالانى : 

١‏ س تأثر المشسر وع بالعوامل والتغيرات اأسياسة فقد تعحصف هذه 
الآهواء بالمشروع من أساسه أو فد حرمه من بعض الأمتيازات النى يتمتع 
ما أو تضع عقبات فى سبيله مما يجعل المشروع يتعثر فى تقدمه مجرد أنه من 
إنشاء حزب مصادر أو لآنه كان موضع عطف حكومة سابقة . 

؟ إن عدم استقلا ل المشروع 2 ميزأ نيته فل يؤدى إلى <رمان 
أاشروع ما يحتاج إليه من ميزانيته نتيجة لضغط بعض العوامل الاخرى 


د وهو 
على المزانية وهذا .ؤدى إلى تدهور ا مشر وع أو على الافل عدم سيره 
الطريقة الطبيعية . 

م - لوأن المشروع وحدة اقتصادية مستقلة لكانت هناك دوافع شخصية 
قوية للعمل على نجاح المشروع فى حين أن انضمام المشروع لاسلطات العامة 
يعطى ذمانا للقائمين باللآام على أنه فى حالة تحقيق خسارة اقتصادية سوف 
تتحمل اطيئة العامة هذه المسارة و هذا ينعدم الدافع الشخصى . 

وليس معنى ذلك أنكل مشروع من هذا النوع يقدر له أن يتحمل هذا 
النقد ومصيره إلى الفشل فوسيلة العلاج ترتيبط بالاسس التى يقوم علبا 
المشروع يعنى أنه ينص على أن إدارة ا مشروع فنك الل هيئة تتمتع بشىء 
كبير من الاستقلال الاقتصادى وتفرد له ممزانية مستقلة وشخصية اعتبارية 
لانتأثر بالتغيرات التى تطرأ على الناحيةالسياسية معنى أن اختيار الاشخاص 
براعى فهم عدم التحزب السياسى أو الميول السياسية العنيفة وذلك ضمانا 
لنجاح المشروع . 

طر بهم الل باز : 

وبقصد مهذه الطريقة أن تنح الحسكوءة <ق القيام بالمشروع واستقلاله 
لاحد الشركات على أسس تتفق عايها الحسكومة مع الشركة سواء من حيث 
تحدد مدة الاستغلال أو الصلة من الشركات وابخهور أو مدى حقوق 
الحسكومة فى الرقابة على سير العمل وتنفيذ الالتّزامات وصيانة حةوق العال 
ونسب الارباح إلى غير ذلك من الاسس الى يسير علما العمل و بعد ذلك 
تنفرد الشركة بالمشروع فى حدود هذه التتروط المتفق عليها . ومن أمثلة 
هذه الطريقة شركة مصر الجديدة وششركة الدلتا للسكك الحديدية ... ال 

وبالرغم من أنه يبدو فى الظاهر أن هذه الطريةة تعاب الكثير من نوأحى 


."| مد 


النمصس إلا أنه وجة إ[أمها بعص نواحى النقد إلئ تعر رض المشروع أحمانا 
للفشل ومن أوجه النقد ما ل 1 

هدف صا حب الامتماز لصاحتهالشخصية قبل أى اعتبار ؛ فالمعقول 
أنه يعرض أمواله للمغامرة مقابل نفع كبير يصبو إليه فهذه الطريةة إذن 
مختلف عن الطريقة السابقة من حمث الهدف العام 1 

ا دم تحدث فُْ 5-3 من الجالاات حلاف بن المكوءة والششركة 
صاحبة الإمتياز ويكون المهور هو ضحية هذه الخلافات . 

» دهن الطببى أن صاحب الامتاز ل وهو بعل بتاريّ انته.اء 
العقد ‏ يعمل على امتداد تاريخ هذا الامتياز » وهذا ما حاولته ششركة قناة 


السويس السابقة فاذا فشات فى هذا الهدف أصيحت الشركة لات إن كثير 


ير - 
أو قللا ‏ بتتجديد أدو ات المشروع فى المدة الآخيرة منهما 009 الجهور 
طوال السنوات الآخيرة للامتياز حتى إذا ما تسلءته الحسكومة كان المشر وع 
اشبة بالمشلول العاجز عن العمل وفى جممع هذه الحالات يعانى اجمهور إلى 
أن يعود المشروع إلى نشاطه الطبيعى . 


ع - طرية: اروشمراك قى اررٌّ-:ممزل : 

و هذه الطر 4 او ل أجمع سنس مز أ أ الطر ددسين أأسابقتين و ات بعحص. 
أو جه النمد الى نو جه إلى كل منهماو هى تمؤى بأن تعبدالحكو م إلىه.ئه مستفلة 
أو شركة منالشركات بإدارة المشروعوأن تدفع تكاليفانشاء هذا المشروع 
تو أ مر دة أو بالمساهمرة هاب معان مع للد 3 - كدلى بل الشروط الى 
هوم على أعرايا| إدارة هذأ المشر وع وكذلاك حك بل نسية. الربح سكل من 
الطرؤين ومدة األعهد و+دفهوق الحكومة ف الرقابة / 


11 حت 

5 أر بهم لازام : 

وهى الطريقه الى كأنت مستخدمة قد 8 فُْ جمع الضرائب فق مصر 
حت الهم العئْماى ويقضى هذا النظام أن ندفع هيئة أو شخص مبلغا معيناأ 
الحكومة 0 مدده همأ 01 أب:ءلال مشر وع معان أو القيام 4 والافادة هريك. 
مغ تحمل جميع النفقات والمسئو ليات الناشئة عن القيام بالمشروع ومع ذلك 
لو رجع:أ إن التاريخ و جد 1 أنه وَأ صنت المكوهة دةيأ إن صاحب 
الاليزا م كثيرأ مأ كان تعسو إس تتخدم جمبمع الطرقمشروعةه أوغيرهشروعة 


ودول أنراعىمن ورأء المشروع سمو ين مصاح:ه الذاتية 5 


ه - طريمٌ الأقاواع : 

وى الطريقة التى تستعين مها الحسكومة فى تنفيذ كثير من المشروعات 
العامة على الاخص الانشائية منها فهى تطرح مواصفات المشروع وششروطه 
فى مناقصة عامة يتقدم إليها عدد من المقاولين بعطاءاتهم إلى تاريخ معلوم 
ثم تختار الحسكومة أفضل العطاءات بشرط أن ينال المقاول ثقة الحسكومة 
قاذا شرع فى العمل كان داعا حت رقابة مندو بين عثاون روه ف ااتنف.ذ 
ولا شك أن مصاحة المقأول تدفعه إلى الانتهاء عن المشروع على أسرع وجه 
حتى يتعجل الوصول إل النفعة النهائية ولسكن هذا التعجل قديقذى المقاول 
إلى اتخاذ بعض الطرق غير المشروعة 5م قد مخطىء المقاول ف التقَدر المبدف 
الدى ضع العطاء على اضاءة شرتر نب على ذلك توقف العمل أو #اولة ال.ش 
فى الإنتاج إلى غير ذلك من الوسائل التى يتجه إأمها لتحقيق مصاحته الشخصية 


ما يؤدى إلى الضرر بمصاحة اجمهور أو يعرضهم للخطر . 
دح طرية: اروقتصار المتاط ٠‏ 


وى الطريقة التى تشترى فيها الحكومة نسبة كبيرة من أسهم المشمروع 
وبذلك يكون لما الحق فى الرقابة الفعلية والمساهمة فى أداره المشروع 


(م - ١١‏ الاقتصاد ) 


- 


ونبو ج.به عم أ المشروع و وده اقتصادية مسةلة . والسكن دلااحظ أن هذأ 
الوضع إذا زأد عن در جه مناس.ة بجعل اأشركه مصادة 5 وممة أ شرك 


هو 46 ورج 5 عن استقلا ها 1 


7 حد الأمبر 

ويقصد به [خضاع المشروع وما يتقدم به من نشاط لاسلطة العامة 
فتتولى هذه السلطة تنظيمه واستغلاله فى صا المجتمع وخدمة أهدافه العامة 
كا يقصد التأمم من وراء ذللك إلى التخلص أو تجنب سيطرة بعض الر أسمالمين 
أو أكاب النفوذ ‏ سواء كانوا من الاجانب أو المواطنئين س حى يتوقف 
استغلاهم للمشروع لمصاحتهم الشخصية وأنتهازم الفرص للتدخل اسيامى 
أو أحراز نفوذ اجتاعى أو اقتصادى معين وسواء كان هذا النفوذ مرتيطا 
بالشروع نفسه أو خارجا عنه - ويترتب على تأميم أحد المشروعات تزع 
ملكية الشركة وبذلك يصبح المشروع ملكا للحكومة أو إحدى اطيئات 
العامة إلنى تحددها الحكومة وذلك مقابل بعض التءو يضات ألى ترادا إلساطة 
العامة مناسبة . وقد تكون هذه التهويضات عينية أو نقدبة أو بسئدات 
أو أممهم فى شركات أخرى . ولا بصب بعد ذلاك للشر ذة القدعة أى صلة 
أدارة المشروع بل تنتقهل الادارة للساطة العامة أو من تنيبه عنها وهذأ 
١)‏ شع فرق أن تقوم الميكيءة د اذا راث ذلك - باستشارة اطيئة القدعة. 

كا وأنه من حق الحسكومة صاحبة التأمي أن تستعين فى ادارتها الجديدة 
للنشروع بميئة استشارية تسكونها للاستنارة بر أمما دون أن تتكون مازمة 
بالاخذ ذا الرأى . ويمكن تكوين هذا الجلس الاستشارى من أعضاء 
بمثلون موظى المنشأة وأعضاء بمثلون الحكومة وأعضاء بمثلون ,المستهلسكين 
إلا إذا رأت الكومة أن هذا الرأى يتعارض مع الصا العام . 

وليس معنى ذلك أن التأميم وسيلة مفيدة على طول الخط يمكن اتباعها 
فى الشركات الصناعية بل يؤخذ علمها الكثير من المساوىء اأتى بحسن بالساطة 
العامة أن تتوخى تجنها ومنها ما يأ . 


جد 3 

)1١‏ حدوث بعض الاضطرابات فى سير العمل نقيجة انسحاب بعض 
الموظفين أو لمهم عن السو لية أو إساءة استخدام سلطتهم . 

(ن ) قد لا .يؤدى ذلك إلى تحسين العلاقات بين العال وإدارة المشروع 
'الجديد تمجه لا باع | أم جد بل للادارة رون أنه لهئن. اق صالحهم . 

١ح‏ ) قد يقوم الآادارة الجديدة افراد غير مختصين فى هذا النوع من 
العمل مما يؤدى إلى الاستهانة مهم أو الإهمال والتلاعب فى العمل أو نقص 
فى الانتاج أو تدهور فى مدى جودة هذا الإنتاج . 

(ى) قد نلتزم الساطة العامة بتخصيص مساعدات مالية أو عينية للادارة 
الجديدة النشروع فى حين أن الميزانية عندئذ لا تسمح بمثل هذه المساعدات 
فرتعثر الأشروع . 

(ه) قد يؤدى التأميه إلى توقف أو تباطو حركة التجديد أو الاصلاح 
من الناحية الفنية أو الآدارية . 

(و) تتقيد ميزانية المشروع ما تحدده السلطة العامة وقد لا يكون ذلك 

فى صا سياسة ة التوسع . 

(ز) وأخيرا هناك ما يهدد نجاح امشروع بسبب اختيار شخصيات 

لا يتوفر فهم التناسب مع الصاح العام واسكن نراعى فى اختيار م مصاح 


سشمخصيه و دز ده 1 


الاحتكار 


وهو قيام مشروع من المشروعات عفرده بأحد الأعمال سواء كان. 
هذا العمل متعلقاً بالببع أو الشراء أوكان ذلك خاصاً بالإنتاج أو الاستبلاك. 
وديث لا إستطيع أكواب مشروع آخر من منافسة هذا العمل تاي دى إلى 
أنيسيطر هذا المشروع علىالسوق ويتحك فى الكيات الى يقدمها والأسعار 
والأسعار الى نعرضها . 


مف اررمتلار : 

) | ( من -د.دث عماءة الاحتكار : من اأتعر يف أأسأ بق امءان أنالاسيكار 
قد 4 وذغاضا البيع كأن مختكرشركة معمنة بان سلعة من وع معبن قى دولة 
أو موعةه من الدول وقد اده الاحتهار خاصاً بالشراء تفرد 0 
معينة بالاستحو اذ على »لمع من نوع معين كشراء شر كةالسكر للقصب أوالبنجر. 
قَْ إحدى الدول ٠‏ وهناك نوع 5 أمث من الاحتكار انصب على احتكار 
فى عملية الببع والشراء معا بالنسبة لسلعة: معيئة كان تسكون شركة معينة. 
فتحتكرثراء وع معان من المواد الاولة وتصدعمنهأ يلما مع. نك 5 لكر ش 
3 هده الساعة ٠.‏ 

)بم من حرث الل.ءة الى توم الاحتكار 7 

و قد تكون الحئة المدكرة هرئة عامة كالحكومة أو إحدى هرئاتها. 
وذلك ى شبح لافراد اضعب حمر مايمكن من خدمات خاصة وهموأرد 


ثابتة بالمشروع التسكر كالسككك الحديدية أو التليفونات أو البريد ألخ:... 


5 0 

م - وقد تنكوق الطئة المحتكرة شركة خاصة أو فرداً من الافراد . 

م وهناك نوع من الاحتكار بكاد جمع سن الصفتين ااسابة:تين 
> هو بالعام ولاهو بالخاص وإعا هو عام خاص فى نفس الوقت كاحة_كار 
شركة من الشركات لعمل معين بتصر بح فق اللئة الخا كه هال اعتكان شر 5 
سكلك حديد الدلتا فى مصر فهو «شروع توم به شركة معينة بعد أن حصلت 
على موافقة الحكومة وهى تخدم مصاحة المووروف الوقت نفسه تحصل على 
ثىء هن الر بح الذنى حددته الحكومة . 

(ح) من حيث دائرة النفو ذ: ينقسم الاحتكار من هذا الاعتيار إلى 
ا<تكار لى واحتكار قومى واحتكار دولى . 

١‏ -الاحتكار الى : وهو الا<:_كار الذئى لايتعدى منطقة معينة 
مثل احتكار صيد السمك فى منطقة خاصة وا<تكار تو ليد الكهر باء فى مدينة 
من ألأمدن . 

؟ - الاحتكار القوهى : وهو الا<تكار الذى عتد نفوذه فيشمل أنحاء 
إحدى الدول »وهواحتكار تّنحه الحكومة لاحد المشروعات(:<ة.قهدف 
من الاهداف الاقتصادءة لمصاحة هذه الدول وذلك حت حماية رسومجركية 
ضخمة على الاستيراد أو عنع الاستيراد الخارجى هذه السلعة امحتشكرة . 

م« الادتكار الدولى : وهو الا<ت_كار الذى يمتد نفو ذه فيشمل عدة 
دول مدل إنتاج بعض الاساحة أو المنتجات الذرية الأستفيلة . 

) وو ( من حءمث مصدر الا <تعار : ينقسم الاحتكار من هذا الاعتيار 
إلى قانوق وفعلل . 

١‏ - الاحتكار القانونى : ويستمد نفوذه من امتياز معين عتده اطيئة 
؟لعامة القَا مين اأشروع . 

؟ ‏ الاءتكار الفعلى وهو لا يعءتمد على أمتياز غاص و[إما يستند 
إك آنالقانون أباحه للجميع ولكن ساعدت الظروف على تجاحهذا المشروع 
مبجوود أحد الافراد أو إحدى الميئات أو ألظروف معمنة مثل ظهور يأبوع 


44ل 
مياه معدنة فى ملك أحد الافراد أو استغلال تزبة معينة فق زراعة معيئتة 
أو انتاج اقتصادى خاص / 

ويلاحظ 9 هناك أنواع أخرى هن الاحتكار تعدومل قٌّ أساسما على 
و رة التعأون سن عدد من الشركات ودؤدى همذآأ التعماون إلى ادتكار من. 
نوع معين وذما سل تدكلر عم 5 

هو اتفاق عدة مصانع أو شر أت عاج نوعأ معمئأ من أأس طبع سوأء دون. 
حدث| 'تأجبأ أو أستهلا كوأ أو تدأو ها ونوزيعمأ وذلاك بل#تصك أحئ.كار أأسدوق 
أو تنظيم اأزافسة امن هده الوص و عات على أمسياس 0 1 0 معرنة بتمهو ل 


علما 0 عدم فناء كل هن هذه ا مشر وعات 2 وددة وأح<دة إل ةق كل 
هصنم أو مشروع بعض استقلاله من الناحية الاقتصادية . 


مصائص اللأرئل ٠:‏ 

١‏ - ليس الكارتل مشروعا اقتصاديا ولكنه ارئياط وتعاقد بين أ كثز 
من مشر وع. 

؟ - بهدف الكارتل إلى القضاء على المنافسة حتى مكن احتكار ساعة 
معيئة فى الاسواق الحلية وهذا يستلزم أن ينضم إلى الكارتل نسبة عالية من 
الشركات أو المنشآت النى تختص ممذه الساعة . 

م يظل لكل مشروع استقلاله الاقتصادى فى ا+دود الى لاتتعارض 
مع الشروط المتفق عليها واحتفاظ أصاب كل مشر وع عالكيتهتم اشر وعاتهم . 

و ل ليس الكارتل عملية مؤقتة تحدث بصدد سلعة خادة فى وقت 
معين <ى إذا ما معت الصفةة لم يعد لدكارتل وجود مثل ششراء ما يوجد 


من سلعة معينة ثم رفع سءرها » فالكارتل أدوم بقاء وأطول أمدا من ذلك 


1397 ل 


فهو ختص بننظيم الانتاج أو التداول أو الاستبلاك نصافةه أكثر مانا مهن 


هذه المعّامرات السربعة . 


در وط جام السطارئل , 


١‏ 0 يشجح هذأ الكارتل إذا مانت الساعةه الاقتصادءةه أى هودف 
الوضع يحعل من الصعب الوصول إلى اتفاق بين هذه المشروعات جميعاً 
2 وين إذا 3 الاتفاق دن علد قأمل ممأ فإنذلك لا تققد المنافسة وجودها . 

66 الاشمل الكارتل عددا كيرا من الس لع بل «نصب عل عدد محدود 
حى سكن لتحم فُْ إنتاجما ف 075 زْْ بعمأ . 

يحب أن نكون السلعة من السلع الرئيسية النى لا يمسكن الاستغناء عنهأ 
والا فان اجتمع ول سقط هذه الساعه من التداول وبفشل الكارتل 3 

ب توقف جاح الكارتل إلى ححلى قير على ملدى صدق التعاون © 
المشروعات المشتركة فى الكارتل 5 

8 عت ل" سو قف بجاح الكار ل عل أنضام أألعدد الا كير من المنتجبن 
فط بل جاب أن مثل | كثر 3 اثاجأ . 

5 - يحب أن تسكون هناك فائدة مشتركة بجميع المتعاونين فى الكارتل 
درجة .كاد :كون متساوية ولا يتوفر ذلك إلا إذاكان بعضهم أو أحدم 
ينتج السلع نفقات أقل فانه لا يرتم بان يشترك معهم فى الكارتل لآن هذا 
الاشتراك س. 4 قد ه احص ارجح أذ 0 مضطر أ لان 2 بنفس سعر ثم 
فى حين أنه لو باع ااسلعة بسعر أقل فان توزيعه يزداد ودخله برتفع 
بو 4 عأم | 


184 ل 


أغراصي الطار:ل : 

١‏ س تحديد المن لسلعة أ وسلع معينة ويقصد بذلك أن يتعاقد المشتركون 
فى الكارتل على أن يبيعوا هذه السلعة أو السلع بسعر معين وألا يكون 
وراء ذلك أى نوع من التحايل للتخفيض وجذب المهور عنس هدارا أخرى 
أو امتيازات غاصة تجعل الكن فى نهاته أقل من السعر المتفق عليه بين 
أعضاء الكارتل . 

؟ ل ديل لي الإنتاج فليس هناك سجيل إلى ديد من لسلعة هن 
السلع والقّسك بمذا الآن مهما كانت نسبة الاستهلاك : فالواجب إذن تحديد 
ة إنتاج كل مر وع من المشروعات هذه ااسلعة <تّى لا تؤؤدى زيادة 
أو قلة الانتاجإلىتغبير الأن المتفق عليه وهذا يستلوم دراسة المَامين بالكارتل 
لمدى الإنتاج اللازم ونسبة الاستهلاك والتوزيع سو اناق الامواق:اغاءة 
3 عن طريق التصدير إلى الخارج . 

 «‏ تحديد الاسواق أو الناطق النى تخس كل عضو من المشتركين 
فى الكارتل دون أن بنافسه غيره فى هذه الاقلم . 

ولقد لوحظ أن هذه الاغراض اأسابةة للكارتل لا >حترمها الاعضاء 
بصفة كاملة فكثير! ما يتلاعب الأعضاء فى السعر أو كية الإنتاج 
أو بتنافسون بطرق متيايئة خفية فى إما كن الامتماز فى التو ز مع وهذا نشأ 
نوع آخر من الكارتل البسيط ااسابق ذكره ويطلق على هذا النوع الاخر 
الكارتل المركى وفى هذا النوع توجد هيئة هركزية يمع المشروعات 
المشتركة وتشرف هذه الهيئة على التوزيع بصفة كاملة وهى بهذا :فقدكل 
مشر وع استقلاله الاقتصادى من حدث التوزيع لكل من الا نتاج والارباح 
بالاضاهة إلى الرقابة الفعلية التى تقوم مها هذه الميئة المركزية على مقدار 
الانتاج ومدى جودته ومباشرة عملية البيع . ومن هذا يتضح أن للكارتل 
المركب أغراض جديدة غير ما سبقت الاشارة إايه وهى : 


١8‏ ب 


6 الاشراف عل عملية اأتوزيع ّ فاطرئة المركزبة الكارنل أوبجلس 
الادارة هو الذى يتاقى جميع طلبات الشراء هذه السلعة من المستهلكين 
أو العملاء ف دو ّ و زر بعهأ المسدب مع.:4 على المشتر كين فْْ الكار 0 و لفن 
من دق أئ عضو أن صل م.اشرة بالعملاء إلا بعد التصريح له ذلك وعلى 
أن نكو ن الطليات فق حدود معماة فاذا زادت عن النسمة الخددة كان عليه 
أن مخطر اطيئة المركرية وحوها لها . وتلتزم الادارة بتوزيع الطلبات الى 
ترد [أمبأ لق كسب لسد مع مك مدق عل 8 مدما وهى نتلاءم م ألقوة 


الانتاجة لكل عضو هن أعضاء أ كار فل . 


6 توزيع الأدباح : أيسست الأرياح النى صل عليها كل مصنع 
ملك لهذا المصنع ولسكنعليهإ رسال هذه الآر باح جميعا [كىإدارة ااسكارتل . 
ليس كل مصنع حرا كذلك فى تقدير هذه الآرباح بل يحدد السءر الذى 
تباع له هذه السلعة كان أريم النائج محددا كذلك . وعل إدارة ادكارئل 
أن تعاود توزيع هذه الأرباح بين الاءضاء المشتركين فيه بنسبة معينة 


مندق عاءها قلا و أسول هله الطر 44 نظام حو ديع إذ 0 من حدق 
المصنع تسام الانتاج مباشرة للعملاء بدلا من أن يورد إلى إدارة ااسكارتل 
م يسم إلى المشترين . 

م - المبيع بواسطة إدارة مركزية : وفى هذا النوع يتعهد الأعضاء 
المتر كبن قُْ االكارتل بأن لا «تصلوا اتصالا مياشرأ بالجمهور أو العملاء 
0 عليوم أن دوردوأ 0 الانتاج إلى إدارة الكارتل أ اشمتر به وتدفع 
نه للدصنع وتنولى هى عملية التوزيع بالربح الذى تراه ثم تعاود توزيع 
هله الارباح السب شعي.4 4 على الاعضاء 31 شتر كن فُْ الكارتل بعل استنزال 
تدكاايف عملية التوزيع والتداول ٠‏ 


0-0 


الأرست أو المشروعات الموحدة 


وهو انفاق عدة مشروعات أو در كات عل سكوبن شركة وأحدة أو 
مشر وع وأحد تدى شه شخصية كل أعضائما وباونون ذلك وحوده 6 
يطاق الترمدت على أى مشر وع سس صناعياً كان ف تجارءأ د إستطيع أن 
لجيه بطريقة هن طرف سوآء ضع مشروعات أخرى إأيه أو عن طريق 
مدلعة ف ١‏ كال 

وقل كان مشأ ولأ نظام عزد مأ أمتطاعت إحدى النقادأات المالة 
أو جموعة من ال رأسماليين أن تبتكر طر بقَة لنسةولى ما على بعض المنشئات 
المتشماءمة فتسلءت من المساهمين فى هذه الشركات أسهء.هم واعطتهم شمادات 
وإقرارات تسل وذلك لمضمنوأ حهوفهم ف الارباح على أن هوم هله. 
النها 4 1 لم4 بالادارة الفعاءة للشركات ( وول أطاق على هده الجموعة مون 
ار أسماليين إسم الامناء . 


و-هذا سيطر هؤلاء الامناء على هذه الشركات النى أصبحت عذابة شركة 
واحدة . وقد حدث غالبا أن سيطر أحد هؤلاء الرأسماليين على الشركات 
بأسرها أو كان ذا النفوذ الآول فما مدل روكفار ملك البترول فى أمريكا . 
إلا أن هذا النظام أثار بعض اله-كومات التى نظرت إليه على أنه محاولة 
صر >ة للاحتكار و الحم الاقتصادى خار نه اسن ت بعض القوانين 
الى حرم هذا النوع من النشاط الإقتصادى ؛ وللكن ظهر نظام جديد. 
للترست وهو يقوم على أساس اندماج عدة شركات فى بعصها وتكوين 
قر كو احدة هنا أو أن تقوم إحدى الحيئات المالية بالشراء الفعلى لمعظم 
أسوم شركات معينة و بذلك تسيطر على مجالس إدارتها وبذاك تصبحم خاضعة 
انفوذ الحيئة المالية وفما بلى تنكار عن هذين النظامين الجديدين للترسست : 


(/1! جد 


* طرركم نماو دمر وعات‎ ٠ ١ 

وه تقطى بأن تكون شركة واحدة من عدة شركات صغيرة وتفى. 
الشخصية الإعتبارية هذه الشركات الصغيرة إذ تنحل وتندمج فتسكون بذلك 
ترست واحد وناتقل كل قوق الشركات القدعة وواجياتها إلى الترست 
الجديد على أساس أسهم جديدة ولا يبق للاسهم القدعة أى اعتبار مالى لآن 
الاسم الجديدة قد حلت محلها وبذالك يتكون الترست من جموع مساهى 
الغ كات أل:دله ٠‏ 


؟ - طرءة راو يعار السرم : 

وص تختلف عن الطريقة السابقة إذ أن الشركات نظل حتفظة بشخصيتها 
الإعتبارية ونبق مستقلة من الناحية الظاهرية والواقع أن الترست اشترى 
معظ أسهم هذه الشركات وبذلك سيطر على مجالس إدارتها وعلى إنتاجها 
وخططها طالما كانت الشركات المساهمة تخضع لآراء معظر المساهمين و .هذا 
إستطيع ااترسيت: أن بوجه هذه الشركات "ا يشاء م لو كانت جزءا منه 


بالرغم من أنما تعدير كر كات هسل . 


ايم لكوي التردث: 

ا استطيع اسم أن يشحم فى الاسعار إلى حد كير وذلك إما 
بتحديد أسعار عااية وإما بتحديد مية المعروض من السلع فيرتفع سعرها 
بناء على قانون العرض والطاب . < 

؟ - يوؤدى ك0 بن الترست إلى توفير فى النفقات نظر لتر ,كبز المنشضات 
وتوزيع العمل بينها فيسند إلى كل مصنع ما يناسب من أنتاج و إقفال البعض. 
الآخر الذى مكن الاستغناء عنه أو على العسكس زيادة نصبة انتاج بعضها 
وذلك كله للتحكم فى كيية السلع المعروضة وأنواعها وكيفياتها وبذلك بوجه 
كل عامل إلى ما بناسيه فقَط . 


م ل توفير بعض العال واختيار العال المتازين فقط مع رفع أجورم 
مما ساعد على جودة الانتاج 5 

ع حارية بقية المنتجين غير المشتركين فى الترست وإرغامهم إما على 
الانضمام للترست أو إعلان إفلاسهم وقد يستلزم ذلك أن يخفض الترست 
أضغا وه عن تكاايفه فى بعض السلع حتّى يضمن الانتصار على المنافسة ثم 
يعاود رفح الامبعان لاستذلال الموقف:.: 


الشرى بين المرث والطارتل : 

ا بد لسر الكار:ل و<ده اقتصادية والكنة اتفاق بسن عده مشروعات 
أما الت مدت ذهو متسر وع وأحود 6 

؟ - الترسمت يقضى نهائياً على استقلالالشركات الاتحدة فنه فعلا سواء 
كانت وسيلة تسكوينه شراء الأسهم أو الانضمام إذ يسيطر الترست تماما على 
انو جه ممع المصانع أما 2 حالة الكارتل فحتفظ 0 مسر اع .عض 
أستقلاله . 

*ا الس الأر ست عيارة عن مشر وع كبير شكر 4ه النشاط المالىوالتجارى 
والصناعى وهو يستطيع أن يصل إلى الاحتكار إذا زاد نفوذه . أما الكارتل 
000 عيارة عن عده مشر وعات دق مخ عضأ لتحقيق أهداف ا 
وتتحدد فيه الأسعار ونسبة الانتاج بناء على هذا الاتفاق بينها . 

ع ل اأترس.رتك علاك دوق لتحم قُْ تشعيل عض المصانع وإغلاقها 
والتركيز 2 العال ونوع العمل الذى قوم 4 03 م فُْ وين أنه فُْ حالة 
الكارتل بعدير كل قصدم وددة اقتصادية وليس لاد أن دحل 2 سمو به 
الداخلية سوى تحديد سعر الاج وعدده . 

اناج الى يمكين أن, يوؤدى إلمرا ابر متطار : 

. التحكم فى الاسعار للسلع المتكرة لمصاحة صاحب الاحتكار‎ ١ 


حد ]| سه 


ا لد دكتسب السوق نوعا من ااثبات فى الاسعار نظر | عدم بأثر 
السلع بقانون العرض والطلب فيصبح الغن أ كثر استقراراً . 

م ل ليس الاقتصاد منفصلا عن السياسة وكثيرا ما يؤدى الاحتكار 
الاقتصادى إلى التأثير فى نظام الحم أو إملاء ظروف خاصة على 
الا عبن الم . 

ع الا<تكار نوع هن تر كز المنشات 58 هذا التركز على عقد 
صفقات جارية . 

هسليس الاح:_كار دائا ضد المصاحة الاقتصادية العامة للدولة فأمام 
بعض الظروف يؤدى تركد المنشأت إلى التحسن فى الا نتاج وتةس م العمل 
وخفض :كاليف الإنتاج نظرا لتوفير المبالغة فى الإعلان زألنافسة 
والدعاءة 2 ٠‏ 

؟ - يعط الاحتكار نوعا من الدثيات لدءل العال بل وقد يؤدى لرفع 
حالة الممتازين م تعطى استقرارا اللوظفين ااشرفين على تنظم العمل . 

- يكن لاصعاب الامتياز فى الاحتكار أن بعملوا على نطاق واشسع 
سمح به إمم يتمهم كالتصدير إلى الخارج وعقد أتفاقات إقتصاديه لتوطيد 
العلاقات التجارية مع الدول الاجنية . 

م - يستطيع ال#تسكران يتحكم فى نسبة الإنتاجكا يتحكم إلى حد كبير 
فى الاستهلاك ويذلاك مكنه أن تحقق التوازن الاقتصادى . 


افلا ثايث 
أ ميم شرك قنأة أأسويس 


سق أذ تحدثنا عن التأمم كوسيلة من وسائل تنظم المشر وعات. العامة . 
ولما كان تأمم شركة قناة السوبس من أم المشروعات الإقتصادة ان قامت 


5 07 الثورة لذلك رأينا أن ندرس فى هذا الفصل عرضا خاصا 
ذا الحدث الجليل . 

2 بوم -ب وليو مله دموؤ١‏ أصدر رئيس ججمهورية مصر نسم الامه 
قانونا لتأهم شركة قنأة السويس ونص هذا القانون هو الأنى : 

7 الاطلاع على الفرما نين الصادر.ن ف ٠١‏ نوثير سنة 21/8601 ه نار 
سنة 55م( م بشأن الامتياز الخاص بإدارة مرق المرور بقناة السويس 
وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام عليه . 

وعلى الماون رقم ١د(‏ أسنة باع ؟ ١‏ بشأن التزام لأرافق العامة . 

وعل القانون رقم أسئة 67م فى شأن عقد العمل الفردى ٠‏ 

وعلى القانون رقم +؟ أسنة :6و١‏ م بشأن * كأت المساهمة عت 
التوصمة الهم والشركات ذات المسئولة ال#دودة وبناء على ما ارنأه 
بحاس الدولة أصدر القانون الأقى : 

مادة ١‏ :ؤمم الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية ( شركة مساهصة 
مضرية ) وينتقل إلى الدولة جميع مالحا من أموال وحقوق وما عليها من 
التزامات وتحل جميع الميئات والاجان القاعة ة حالاً على إدارتها ويعوض 
المساهمون وحاة الس الأسيس عما علكونه من أسهم بقيمتها مقدرة 
السب سعر الاقفال السابق على تاريخ العمل هذا القانون فى بورصه 


م ث/ا١ ‏ 


/ 0 5 أقف المالمه بيار اس و حم دفع هذا التعو دض بعد [ يمام إستلام الدو ل 
جميع اموال ومتلكات الشركة المؤسسسة ٠‏ 


مادة ؟- يدولى إدارة مرفق أحرور #ناة السودس هرئه ةله لون 
ل الشخصية الإعتيار به وتلدق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيل هذه اطهئة 
وتحديد مكائئات أعضائها قرار من رئيس الخهورية ويكون لا فى سبيل 
إدارة ألأر فق جضيع الساطات اللازمة هذا الغرض دون اليد باانظم 
والاوضاع الحسكومية ومع عدم الاخلال برقابة ديوانالحاسبة على الحساب 
الختائى ويكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول ما 
فى المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية فى أول بوايو وتلتهى فى آخر 
بونيه من كل عام وتعتمد المزانية والحساب الختائى بقرار من رئيس 
الجهورية وتبدأ السنة المالية الآولى من تاريخ العمل بمذا القانون وتلتهى 
فى آخر بوانيه سؤه /ا4 ووز للهمئة أن ندب هن ين أعضائما زاعدا 
أو أ كث لتنفين قراراتا أو للقيام ما تعد به إلييم من أعمال يا بجوز َه 
أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرم انا فنية الاستعانة بها فى البحوث 
والدراسات ول احيئة رئيسها أمام الجبات القضائية والحسكومية وغيرها 
وينوب عنها فى معاملاتها مع اأغير . 

مادة م« محمد أموال الشركة المؤمة وحقوقها فى جمرورية مصر 
وفى الخارج وحظر على البنوك واهيئات والآفراد ااتصرف فىتلك الأموال 
بأى وجه من الوجوه أو صرف مبالغ أو أداء أى مطالبات أو مستحقات 
علما إلا بقرار من اهيئّة الأنصوص عاما فى المادة الثانية . 

مادة ع تحتفظ الحيئة يجميع موظ الشركة المؤيمة ومستخدمها و عاه| 
الما لمين برطي الاستمو ار فى أداء عملهم ولا بجو زلاى منوم ترك عمله 
أو التخى عنه بأى وجه من الودوه أو لآأى سبب هن الاسباب إلا بإذن 


هن لطم اأنصو ص عاها 2 المادة الغا مه . 


1 


مادة ه ب كل عفالفة لاحكام المادة الثالثة يعاقب مس تنكبها بالسجن 
وبغرامة نوازى ثلاثة أمثال قيمة امال موضوع الخالفة » وكل مخالفة 
لاحكام المادة الرابعة يعاقب مر تكها بالسجن فضلا عن حرمانه من أى 
حق فى ال مكافئة أو المعاس أو التعورض . 

مادة > ينشر هذا القانورن فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة 
القانون ويعمل به من اريم نشره 6 ولوزر التجحارة إصدار القرارات 
اللازمة لتنفذه 5 

لبهم هلأ القرار حاتم الدولة وينفذ كقانون من قو| ندنهأ ٠‏ 

منافء: قانون التآء 

١-أصدرت‏ مصر قرار التأمم لشيركة قناة السويس للأسياب الآتية : 

( () إثبانا لحق مصر فى السيطرة على القناة كق تار لا ما أنه من 
حق أى دولة أن تؤمم الشركات التجارءة والصناعية القائمة فيها . 

(ت) عا ده 00 إلى اأذاحية المالمة لشروعاتها وسوع خاص مسر واع 
أأسد العالى الذى بدأته مور قوعلا بنأء على وعد 15 اق من الدول ألغر بيه 
بمنح مصر المساعدات المالية اللازمة ولكن الدول تراجعت فى هذا الوعد 
ل أن أصبح على ههمر اأنئزامات مال.ة معملك حو المشروع 3 وأنة من 
مصلحة مصر والنهضة الصناعية ا إتمام هذا المشروع . 

(<) تنهت مصر إلى المؤامات الدولية الخاصة بالقناة حتى أن 
فرنسا حاولت بعدة طرق مد أجل امتياز ثشركة قناة السويس وحاولت 
أم بك أن عرض أستعدادهأ لتكون شر ذه جد بده أمر 1 4 مصمر به لتحل 
ء>ل الشركة القد مه 1 وحاولت اججماترا ان اناده ف ما رضن الاساحة 
والاموال اللازمة مقابل مد أجل قناة السويس ما جعل مصر تشعر شعورأ 
واتأ أن هناك مؤامرات تنوى الشركة تنفيذها إذا استمر امتماز الشركة إلى 
نبأءة المدة سنئة 1555 . 


//اياؤ١‏ ب 


( ى ) تقصير الشركة فى التزاماتها إذ أن الشركة كانت مازمة مقتضى 
الإتفاقيات بينها وبين مصر على القيام بعدة مشر وعات أخلت بها كلها » ومن 
م هذه المشروعات عمل أرصفة عميقة إيناء ور سعيد نحيث تقف البواخر 
على الرصيف مباثشرة لا أن تقف ف الماء وينتقل الركاب عن طرريق هرا كب 
صغيرة فل تنفذ الشركة ذلك م أنها لم تنفذ توسيع القناة وتعميةها بما يسميح 
للبواخر السكبرى ونافلات البترول بالعبور فى القناة <تى بزيد دخل الحكومة 
من ألضرائب » ول تنفذ الشركة ما يتناسب مع توفير ما كانت تقوم به من 
إسراف على موظفها وعل أعضاء ج#لس إدارتها الذين لايؤدون خدمة 
تذكر لمصر أو للشركة . 

؟ ‏ احترام قانون التأمم لشركة قناة السويس نصيب المساهمين وأصاب 
نفسها فل تكن مصر تعتزم بأى حال من الاحوال اغتصاب أنصبة المساهمين 
فى الشركة وكل ما هناك أنها اشترطت عدم التعويض إلا بعد معام نسم 
الحكومة للشركة وأدواتها وهذا طبيعى بالنسبة جميع الشركات المؤممة فى 
العالم لو أن الظرو ف كانت طبيعية أما وقد تسببت الشركة القديمة فى الاعتداء 
البر يطافى الف رنمى مما أدى إل تخطم أدوات الشركة ومبانها وإغراق السفن 
فى القناة وتعطيل الملاحة فى هذا الرفق فاننا بجحب أن حمل الشركة وأكداب 
الأسهم والخصص فبها التعويضات للحكومة المصرية نقيجة هذا الاءتداء 
إلى جانب الدول المعتدية سواء بسواء . 

م تولى فعلا إدارة مرفق المرور فى قنأة السويس إدارة مستقلة 
صدر ما قرار من وزير التجارة كنا عينت الح-كومة الموندس #ود بونس 
كعضو منتدب لتنفيذ قرارات الادارة وقد منحت هذه ألاجزه جميع اأساطات 
اللازمة لهاء وقد ساعد على نجاح الإدارة أنما أعفيت من اتباع الروتين 
الحكوى فى صرف الأموال . 


(.م - ١١٠‏ الإقتصاد ) 


حد كرا | سب 
ع جاء فى قرار التأمم ضرورة أداء الموظفين لاعمالهم واستمرارثم 

فى أداء هذا العمل والواقع أزء مضر أرادت أن نتجنب الاضرار الى قد 
تحدث عن قرار التأمى بانسحاب بعض الموظفين الآاجاب خصوصاً وأن 
اغلبية أعضاء رك كانوا من الاجانفب وما توقعته مصر قد حدث فقد 
أوحت الشركة القدعة إلى المرشدن وبءض كار الموظفين ,التوقف عن 
أعماهم واسكن 50 قل 5 ت قرأرا بان توقف 58 ظف عن 
أعماله يسمى إضراباً وهذا يدخل تحت طائلة القانون الجنانى وإذا هم عدلوا 
خطنهم إلى الانسحاب انها من الشركة بل وأوحت لهم الشركة القدعة بأنما 
مستدفع تعورضات كيزقطة لآم رشنن إذا السعيو اافعلا وا باستعمل 2 
أن تسند لهم وظائف أخرى فى شركات غارجية مما جعل هذا الاغراء 
يؤدى/ أ رشدبن إلى كتانة أستقالة أجماعية ما عدا المرشدبن المصر يبن 
واليونان فقط وكان يمكن أن يؤدى هذا القرار إلى نتائم وخيمة كان تتوقف 
الملاحه * م تج الدول الم للقئال بأن الملاحة قد توقفت سبب قرار 
التزهم وهذا بببط نسبياً بقوة مركر مصر أمام العالى ولسكن المرشدين 
المصربين والمو نان أثيتوا جدارة فى عملهم رغم ارهاق هذا العمل لاعصامم 
ويدلا رم أن يعمل المرشد > ساعات قف ايوم عمل ل ساعة مستمرة وقادوا 
البواخر مدة .و وما ذون أن حدث حادث واحد وبهذآأ تغايت مصر 


على هله الصعوءة إلى أن 3 الاعدداء على الهناة من فرلسأ واجاترا , 


م فص قانون التأمم على ضرورة العمل ذأ القانون 4ورأوالواقع 


أنه اوتأجل تنفيذ هذا القالون هدة «م نوما ؟ا هو العرفى فق القوانين الماءة 
لاعطيت الشركة القدمة فرصة لإبطال هذا القانون وفشل تنفيذه إذ يستمر 
لها السلطة على هذا الموقف مدة .نوما ءا يؤدى إلى تخريب المرفق تهاياً 
فلا غرابة ذا كانت الحكومة المصرية قد عملت عسكريا على احتلال هذا 
المرفق جرد أن أعان الرئيس قرار التأمم فاستطاعت الحسكومة أن تضع 


104 ل 
,د ها مباشرةع ىكل مراف الشركة وأوراقبا ومستنداتها ولقدعملت الحسكومة 
البريطانية والفرنسية عند اعتدائها على بور سعيد على حرق أو سرقة كل 
مسانندات الشركة النىوجدت فى إدارتهافى بور سعيد ظنامنهم أنهذا التصرف 
سيجعل كل الإجراءات السابقة وأوراقها وحقوق الإدارة الجديدة فى طى 
الفسان أوايجهول ولكن الحسكومة المصرية كانت عطاطة لهذا الموقف . 


> - هذا التقانون جمد جميع أموال الشركة المومة وحةوقها فى جرورية 
مصروف الخارج وقد أخطرت فعلا البنوكواهئات و الأافراد <تى لاتصرف 
أى فرد فى هذه الأموال وال عوقب بالسجن وبغرامة توازى ثلاثة أمثال 
قمةالمالموضوع الخالفة وقداستطاعت فعلا الحسكومة أن تجمدجميع أموال 
الشركةق البنو كالاسيكية والابطالية وأخطرت البنوكالانجايزيةواافرنسية 
أنه ليس من حقها التصرف فى هذه الاموال ؤإذا الينوك تصرفت قد 
يعتبر هذا سرقة يترتب علها أن يصبح حق مصر مشروعا فى تعويض 


:ذلاك 5 الاموال الديدة لرعاءأ الاعداء ه 


لطا ل ىَ القرأر على أساس دعر ات تأر ييخى الونا'ق الى 33 حَى 0 


ويك أن نشير الى وثيقتينمن الوثائق الهامة التى أشار إلمها القرارفى مقدهته 
وفى ونه داه 65| ووشقة سئة 84م ١‏ شق الو بيه الآولى الى هو تأ كيد 
لامتياز سنة؛ وم و جاءت اأشروط الاتية وهى بعضماءممنا فى هذهالوثيقة : 

١‏ الفناة حرة تمع السفن التجاربة بشرط دقع الضرائب وبلشرط 


؟ لا جوز الشركة أن تمن أى فرد أو أية شركة أخرى أمتيازات 


ع انار" حده 

م مدة أأشر 3 4و سنة تلنتهى سنة ووز تصير القناة بعدها ملك 
للحكومة المصرية . 

ع ل تقدم المكومة المصرية + الفعلة فى حفر القناة من المصربين. 
وهذأ معنأه أن نعدم وهر <والى ث.٠ءوء.”‏ ألف رجل بصمة داعة . 

ملااحظة . مات هن هو لاء حول ه.ء.و .”| ألف رجل على الاقل ٠.‏ 

م - الشركة حَق حمر ترعه عذ به وأمتلاك الاراضى عل ضهى القنأة: 
( اعت الشركة هذين الحقين لمصر فما بعد ) . 


م الشركة حق أستي راد تيع أدواتها دون صمل وس . 
لمصر هو بي: من الابراد وكان إراد الثركة. يأفى من الضرائب 
على أساس ٠‏ فرلك عن اه يان قل امن عر بالقناة مم زاد هذآ: 
المقدار إلى ١6‏ فر نك عن كل طن وعن كل شخص أعتبارا هن ممئة ع/1م1 . 
وف مدل هذا الامئماز الضخم ورغبة مصر فى احترامه من ناحية جربا 
على عادتها فى ترام المواثيق الدولية وهن ناحية أخرى رغبة هن ٠همر‏ 
فى سحب بعض الحقوق ٠‏ 
وقد تكافت مصير الآ موال التالية : 
...و.هموم مقدار الغر امة التىفر ضما نا بلدون الثالث وتفص.لاتها كالاتى :. 
( مليون و .7ه قيمة التعويض عن عدم استخدام الفعلة. 
المسخرين من مصصر ) ( وبعد دقع التعويض صدر قرأر من 
تركيا بتأجيل تنفيذ عدم تسخير المصريين ) ( .... و 44٠‏ 
تعويض عن سحب أمتياز -فر الترعة الحلوة والسمك الذى. 
بجرى فى هذه الترعة ( 


(فيكون #وع الميالغ متيو وم و 0# 5 سيق أن ذ كرناا.. 


0-7 


5و لادووم قيمة | لاسهم التى اشترتها مصر أولا وهى م54و//ا! سهمأ 
عن السيهم 1 
-..و. مو( تكاليف حفر الترعة الهاوة التى قامت مما الحكوهة . 
٠..و..ع ‏ “من أراضى وادى الظلسسات وكانت قد اشترتها الشركة . 
٠..ءوللءو(‏ تكاليف حؤلةالافتتاح ونفقات البعثات . . ال وقد عت 
الحفلة فى ١+‏ نوشير سنة 189 . 
ع..وءء عو من مياق ومعامل وأدوات مختافة اشترتها الحكوهة من 
020200 الشركة بعد أن تمت أعباهًا . 
و١٠‏ أمجموع وهذا تقديرمملم به من الاجانب والمصر يين والسكن 
يضاف إليه مبالغ ضخمة نتيجة المدايا التى أخذها الاجانب 
الذن حضروا لهفلة الافتتاح ونقيجة القروض اتى اضطرت 
إلها مصر وغير ذلك من التكاليف الفرعية ومما يذكر أن 
مصر باعت نصيبها من الآاسهم لانجاترا سنة 1806 ثم باعت 
نصيها من الر جم أضاً ومع ذلك فد احتلت أجاترأ منطفة 
القناة من سمنة 18/1 م 
م - وجاء فى معاهدة 8م88١‏ القرأرات اأتالة . 
١‏ - حرية الملاحة يحب أن تكون مكفولة فى وقت السل والحرب . 
؟ - لا ينبغى أن يكون استخدام أى دولة عاملا يعيق حرية الملاحة 
لباق الدول , 
م« ضرورة المحافظة على سلامة ومؤؤسسات ومباق القناة . 
أى عمل حرنى لا يجوز مباشرته داخل القنئاة بل على مسافة 
امزيد عبلى م أميال . 


م1 

ه - لاجوز بقاء أى قوات فا أ كثر هن 76 ساعة . 

د - مصرلحا وحدها حق اتخاذ ما تشساء من تدابير لماية: القناة: 
وحماية البلاد . 

ب مصرهًا وحدها <ق امخاذما تشاء من تدابير اتنفيذ معاهدةة 
سنة 188 م . 

عضر الها وبحدها الى بف التسال من القتروظ ينه 8 ا 

و - يجب عدم إنشاء أى تحصينات على القناة . 


.. جب أن لانسعى أى دولة للحصول على أى امتياز‎ - ٠ 


الببا ب مارح 


#ليدذل الحكومة 8 السوة 86 


0-2 يي ل لي ل 0 


سبق أن عرفنا من دراستنا السابقة أن التوازن الاقتصادى ف النظام 
ال أسمالى يرجع إلى توازن بين الا نتاج والاستملاك وبن هذا وذلك ويمن 
السلع كا عر فنا كيف أن هذا التوازن يوةف إلى حد كبير على العرض 
والطلب والعلاقة بين العرض والطلب والعوامل المؤثرة فيها بوجهعام . والواقع 
أن الامور الاقتصادية لا نسير هذه السهولة فبناك تعقيد كبير بسيب للتداخل 
والتفاعل بين عوامل كثيرة وقد تاجأ بعض اله-كومات إلى أن تتدخل فى 
الحياة الاقتصادية للدولة دون أن ل هذ! التداخل بأسس النظام الرأسعالى 
ومن 3 وسائل تدخل الحكومات فى الحياة الاقتصادية ما يألى : 

١‏ فرض الضرائب : فقد تعرض الحكومة الضرائب على نوع 
معين من السلع ما يؤذى إلى رفع سعره بدرجة كبيرة لا يتحملها اجمهور 
وبذلك يقل عرض هذه السلعة وقد تخفض الحسكومة الضرائب على نوع 
آخر من السلع لكى تسهل تداول هذه السلعة . 


مآد ايع عض او أحى الانتاج 0 اأقضاء على عضا 
ع ل تأميم بعص الصناعات : مدل الفحم والسكور أه فى جلتراومثل النقل 


فى فرنسا وكذلك التعدين فى اتجلترا . . . الخ وقد تغالى بعضالحكومات 
فى هذا التأمم لدرجة أن اتجاترا نفسما قد أمت -والى .و با من 
صناعات التعدين مها . 

زتدخل الحسكومةعن طريق توزيعالمواد الآولية للصناعات الختلفة 
فهى تغدق على بعض الصناعات أو على العسكس تحرم بعض الصناعات من 
هذه المواد الآولية ومذا تؤثر فى إنتاجها وتداوها . 

ه عن طدريق الإعانات :فتعين الحكومة بعض الصناعات سسواء 


برءوس أموال أو باصدار قو[ ابن أو بالتشجيمع والدعاءة ٠٠.‏ الخ . 


هلم 


5 - عن طريق التسعير الجبرى فإذا ما حددت الحكومة سعر نوع 
معين من السلع حددت بذلك مدى توزيع هذا النوع ومدى استهلا كه فإذا 
كأن السعر متئتحفضاً زاد تداوله وإذا كان مرتفعاً قد يؤدى ذلك إلى قلةتداوله 
ولهذا براعى فى هذا التسعير الجبرى عدد السكان التاجين لهذا النوع من 
السلع ومقدار حاجتهم له . 

- عن طريق الرقابة على النقد الاجنى : فأغلب السلع يحتاج إلى 
استيراد بعض الآدوات أو الالات أو العناصر اللازمة للإ تاج ويتوقف 
استيراد هذه الآشياء على مدى ما تصرح به الحسكومة من نقد أجنى 

م - عن طريق #ديد أجو ر العال : فقد تصدر اله-كومة أ تكأيف 
الباله الى لمن اللي الى بد الس يل الركيه الي تكد اوور 
العال ومهذا تتدخل الحكومة تدخلا مباشرأ فى تخفيض أسعار الإنتاج . 

و - عن طريق رفع المارك أوخفضها : ويذلك تزيد تكاليف الإنتاج 
أو تقل فإذا أرادت الحسكومة تشجيع نوع من الإنتاج المحلى مثلا كالقهاش 
عملت على رفع نسبة اجمارك على الاقشة الواردة من الخارج وعلى ذلك 
تصبح قيمة الإنتاج انحلى وأسعار هذا الإنتاج أقل بكثير من الإنتاجالوارد 
من الخارج ومهذا يسهل تداول الإنتاج الى أ كثر من الإنتاج الخارجى . 

٠٠‏ - عن طريق نظام البطاقات : وذلك بأن تحدد الحد الاقصى الذى 
يمكن للفرد يراوه من نوع معين من السلع . 

وو - تحدد الاستيراد : فقد تصدر الحكومة قرارات بتسهيل 
أو تحر الاستيراد لنوع معين من السلع كأن تمنع استيراد سلعة معيئة 
من أنجاترا مثلا وهذا يسهل توزيع الانتاج انحلى من ناحية والانتاج 
الوارد من جبات أخرى من ناجيه أخرى . 


1١م5‎ 

.: فر ض عقو بأت عل التلاعب والتخزن وروي الاشاعات‎ ١1“ 

ويلاحظ أن التدخل الحكومى قد تضطر إليه الحكومات نظرآ 
لللاستغلال السىء الذى يدوم ,4 بحص التجار ل باجأ 2 بعص الحالاات 
وازداد عليه الطلب أظوروه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة وهذ! 
دغل المكوفة معأ أو جود هذه ألسوق اأسوداء ب لسن قوانين ثقر ضص 
عوبات على التجار الذين يلجأون إلى مثل هذه العمليات .. أ 

والتدخل الحكوى فُْ الناحية الاقتصادبه بمكن أن 5 ل اهسورة 
مباشرة يا يمكن أن يكون تدخا غير مباشر وفيا يلى شكلم عن كل نوع 
من هل بن و عبن من التدخل : 

التدخل المباشر : ويكون غالبا عن طريق التسعير الجبرى ويرهى إلى 
تدك بل سور السلع و 5 2 تدأو 7 أعلى مهن هنأ اأسعر واشثر طُّ لنجاح 
هذا |انظام ان يكون هذا السعر مناسيا لكل من حالة السلعة وحالة المستهلكين 
وحاجتهم فإذا كانت السلعة تتدكلف أ كثر من السسعر الحدد لها أو أن 
هذا السعر لا يغطى جميع نفقات بالاضافة إلى ثىء من الرب المناسب أدى 


ذلاىك 21 التحدو 31 عن إ اتاج هنأ النو 8 من السلع إلى [نتاج وع حر وهن 
ناحية أخرى إذاكان المستهاسكون يطلبون هذا النوع من السلع بأ كثر من 
نسءة إنتاجه كانت اأنتيجةه أن عددأ مير | من المستهلكين قل رم من هده 
السلع لآن الطلب فى هذه الحالة أ كثر من العرض وهذا بجعل التذمر يظبر 
بين صفوف امس لكين خصوصا إذا كان هذا النوع من السلع من الأنواع 
الحامة التى نمس حياة الأشخاص كا بز مثلا . 

من هلأ دليين أن مهمة النسعير الجير ى ست بأأسهو لَه الى الصو ر هم 


ف 


تكاليفه من ناحية ومدى أهميته بالنسبة للمستهلكين وطلي المسباسكين 


وإعا م نس ةأزم درأسهة ميحة لمدى [نتاج هلأ التوع من الع ومدى 


عحسه لالأر ا بعت 
له من ناحدة أخرة اه قد يستلوم الصلة بين هذأ النوع من اأسلع وبين 
الآنو اع الاخرى الت ترتبط به فإذا رفعت التسعيرة ال+برءة لازيت مثلا 
فإنه سيتوقف على ذلك رفع جميع أسعار المنتجات التى يتوقف على الزيت 
كالصابون مثلا .. أل . 

ولسكن #كننا وجه عام أن تحدد أهداف التسعيرة الجيرية وم) يأفى ٠.‏ 

١‏ مان وصول السلع بسعر مناسب جميع الأفراد ويكون ذلك 
غالءاً بتحدد التسعيرة الجرية من ناحية و بتحديد نسب الآفر اد عن طريق 
ابطافات من ناحية أخرى حى نضمن أن كل فرد حصل عل اصيبه من هذأ 
الث ع من السلع لسعر متأسب ٠‏ 

؟ ‏ عدم حك أصحاب المصلحة فى اجهور : فاو لم تحدد الحكومة 
مثلا سعر الكيلووات من الكرر ناء فإن ثمركة الكبراء قد تستغل الموتف 
وتفرض أسعارا فاحشة على المهور المستملك ونفسالموقف بالنسبة لاسعار 
المواصلات وأسعار الماه . . الخ . 

م« حماءة الامن والمحافظة عليه : حتى لاتنشأ ثورات نتيجة الاستغلال 
الاقتصادى وهذا ما تشهده عند استغلال شركة من الشركات أو فته من 
الناس لمصلحة حيوية للجمهور أو لسلعة هامة كاليز . 

؛ - تخفيض غلاء المعيشة وتسهيل الحماة للفقير : <تى لو قضى ذلك 
بأن سام الحسكومة ففقسط معين من من السلعة فإذا كان انتاج الدقيق مثلا 
بستازم أن يسكون من الرغيف ١‏ ملي فقد تعمل الحكومة على أن تسهم. 
بقيمة مليمين من من كل رغيف حي تتسر سيل الحاة لعامة اأشعب . 

ه اثبات مستوى الحياة ضد التقلبات فلا مكن أن يطمئن فرد إلى 
حباته الاقتصادية إن كانت هذه الحاة دائمة التقلب فى مستوياتها : فهذا 


الشخص بتكاف فى نفقات المعيشة ٠١‏ حنهات بها بتكاف الشخص الآخر 


د - 
"٠‏ جنا ما يؤدى إلى اضطرابهؤلاء الآفراد» فءن طريق التسعير الجبرى 
تضمن المدذوعة أت مسسءو ى الافراد من الناحية الاقتصادية إلى حدما 
ونلخص بو جك عام أنه تمدى 2 النسعير الجبرى فكرة دبل اضيب الغفرد 
من السلع أى نظام البطافات الذى أثيرنا إليه آنفا ميث يتمكن كل فرد من 
الخصو لْ على هلأ الخصيب واسستان : لنجاح هذأ النظام ألقضاء على السو 6 
أأسوداء و نديد أسعار السطيع المرتيطة اأساعة الى لددد سعر هأ وأن نحدد 
أضا بلوتراعى الصلة فيل أأسعر وبين كل هن الانتاج والاسة لاك وظروف 
العرض والطلب؟ أشرنا قبلا . 
التدخل غير المماشر 

يتمثل التدخل غير المباشر فى ثلاث طرق رئيسية : 

أ د العمل عل زبادة الطاب وتقلمل العرض . 

1ت العمل على فض لعن بأ أنسية للسلعة بوجه خاص و نفقات 
المعشة بوججدة عام . 

ا يدن تود بل و لعثت دخل عض الطيقات , 

الطر 4 الاولى وهى العمل على زمأ دة الطاب وتقايل العرض : 

وهسن مم وسائل زدأدة الطاب مأ بأق : 

أ سه ءال الحصول على القروض والمال مع سدور قامل الفائدة ٠‏ وول 
تنشىء الحسكومة أو الشنعب بنوكا خاصة لقُويل الخصولات وتسهيل الانتاج 
بنفقات قل.لة ورذلك بؤارون تأثير أ غير مار قَّ الاسعار ' 

؟ - رفع أجور العال والموظفين لنزيد قدرتهم على الشراء وبذلك 

» ل زيادة الضرائب اجخركية علىالسلع المستوردة حمابة للانتاج انحلى . 

ع - زباأدة الدعاية لشراء المنتجات الحلية . 


وم[ ل 

أما عن قلة العرض فن وساثله مابأنى : 

١‏ - توفير الإنتاج أو توجبوهه إلى ناحية فيها نقص بد لامن الناحية التى 
تغرق السوق فإذا كانت سلعة من السلع موجودة فى السوق بأكشر من 
الطلب الخاص مما ينبغى أن تعمل الحسكودة على توجيه هذا الإنتاج نحو 
نوع آخر ينقص السوق انحل . < 

؟- إبادة جزء من الم#حصول وذلك دتى لايفقد هذا المحصول قيمته 
وشهرته بالنسبة لياق الدول . 

م« تحديد مساحة الاراضى المنزرعة من اصيل معينة حتى لاتزيد 
نسبة [نتاج حصول معين عن حاجة السوق وحتّى تستغل الاراضى ا نزرعة 
فى إنتاج محاصيل أخرى تحتاج إليها هذه السوق . 

- دخولالحكومة ؟شترى بالسوق حتى تحافظ على السعر المناسب 
لسلعة من السلع على أن تخترن الحكومة ماتشتريه من الانتاج فى الوقت 
الذى يقل فيه الانتاج فتبيسع مالد.ها بسعر مناسب أيضأً وهذا ما تعمله 
الحكومة المصرية فى إنتاج القطن مثلا فهى تشترى بعض المقادير هن هذه 
السلعة فى الوقت الذى بزيد فيه عرض الةطن فى الاسواق اللية والعالممية 
دى لاتخفض سعر القطن ويضار صغار المنتجين للقطن حتى إذا أةقص 
المقدار المعروض هن ألقطن فى هذه الاسواق عرضت مالدمها تدريجيا 
محافظة على السعر العام للقطن وقد نتجه الحكومة إلى البحث عن أسواق 
جديدة لهذا الحصول كا فعلت فى السنوات الاخيرة حيث باعت هالدينا من 
القطن فى أسواق لم نتعامل معها قبلا مثل الصين وتشيكو ساوقا كيا . 

الطريقة الثانية : أى العمل على تخفيض أمعار ااسلع وتكاليف الحراة 
ومن وسائاها مايل : 


.8 ل 


نوع معين من السلع نقص السعر فى الاسواق الحلية فإذا تتبينت الحكوما 
معلا أن عدورن الاصواف اللازمه للسسم سكين أر تفيع سبع رهأ إلى درجه أعل 
هن مستوى قدرة العامة ومتوسط دخل الآفر اد لجأت إلى زبادة الاستيرا: 


<تى بنخفض الأن فى هذه السلعة . 


؟ - عدم السماح بتصدير الحاجيات الضرورية من الإ نتاج الى لاز 
لتصد بر بعل المعروض ف السوق أتحلية قليل نما يؤدى إلى رفع السعرومز 
أمثلة تطبيق هذا الاجراء مثلا ماتعمله مديرية أسوان أحيانا فى عدم السما- 
بتصدير السمك فإنتاج المواد الغذائية فى أسوان ضئيل قد لايك السكان 
فتصدر المديريه أو الح-كومة أمى! بعدم تصدير السمك الذى يصاد فى انيل 
خلف الخزان إلى أى مديرية أخرى وبذلك توفر الغذاه سعر منخفض 
لاهالى هذه المديرية وكذلك يطبق هذا الاجراء ف بعض السنوات 
على الارز فلا يسمح بتصديره من القطر المصرى إلى أى جبة أخرى حتى 
بوفر هذا الغذاء الرئيسى للا سواق المحلية وينخفض سعره وقد طيق أيضآ 
هذا الإجراء فى بعض أنواع الفوا كه حتى لاءزيد اأسعر بدرجة غيرءتملة 
بالنسية للنصر بين . 

 #‏ نديد خدزن سلع معينة وفرض الرقاءة على ذلك حى لا يتلاعب 
بعض ألرأسماليين وكيار التجار بأسعار السوق . 

ع الاستيلاء المباشر على بعض الانتاجكا لمح ملا وقد أصدرت 
الحكومة المصرية فى بعض السنوات أمراً بالاءسةلاء على بعض أوكل [نتاج 
القمح بسعر تراه مناسباً ثم تعيد بيع هذا القمم للشعب بسعر قد يكون 
أقل من سعر الاستيلاء وتتحمل الحسكومة جزءا من تمن القممحتى تستطيع 
خفض تكاليف المعيشة وغاليا ماتحملت المكومة قسطأ من ثمن الرغف 


ف 1" من أأس:و أت وهمن ينمأ السئة الحا أمة : 


هد اد هد" 


كرس وتَدَيتُ وهل يعض الطمقات : 
وليس من الم#قصود هنا تثبيت دخل موظق الدولة فوؤلاء م مرنيات 
نكاد تكون ثابتة فى تصاعدها . وليس الأقصود أيضا العال الصناع.ون 
فرتباتهم نكاد لاتتغير خصوصاً وأن نقابات العال أعدت نشر يعات خاصة 
تكفل ثبات هذا الدخل إلى حدكيير . ولكن الفئات الى يتذيذب دخلها 
فى صورة خارجة عن الإرادة هى الفئات الزراعية لآن دخل أفرادها 
يتوقف على ظروف ليس مزالسهل التحكم فيها فى بعض الاحيان . ويترتب 
على ذلك أن الدخل قد يقفر قفزات كبيرة إلى أعلى أو على العكس قد هبط 
لمحد لايتحمله مستوى معيشة الفرد ما ينشأ عنه اضطراب ف الدخل العام 
بالإضافة إلى الاضطراب الذى يصيهم شخصياً . 
وى هذه المالات ترى بعض الحكو مات أن من وأجما أن تتدخل 
خحاية مصالح هذه البلاد وأن تعمل على تثييت دخلهم بقدر الإمكان فنشترى 
وء من الحصول وتخزنه ثم تعرضه بالسعر المناسب وقد يستلزم ذلك 
شيا من التضحية من جانب الحسكومة فى ثمن الشراء أو فى تمن البيع أو فى 
كليهما »كا قد تمن قروضاً بطريقة مباشرة أوعن طريق مث سسات اقتصادية 
مان الحسكومة . وبهذا لا تتغير تكاليف الاستهلاك أو جموع الدخل 
فى جملته تغيرأ كبيراً عند أفر اد هذه الفئات . 


ل 


لبا ب العا سر 
1 و 


أجور العال 


") الاقتصاد‎ ١+ 
(م-‎ 


أجور العمال هى الانصبة التى تنالهم نظير الجهود الى متلكونما واتى 
بيبذلونها فى إنتاج الثزوه » وهذه الأجور قد تكون إسممة وقد تكون حققة 
و بحب التميز بين النوعين . فالآجور الاسمية كأى نوع أسعى من الدخول 
إيما مثل دخل الفرد فى صورة نود ولكن 2 تتضح القمة المفيقة 
الحهذه النقود مالم تقترن عستوى الأاسعار . بينما الاجور القيقية كأى 
نوع حقيقى من الدخول [نا يتمثل فى القوة الشرائية لهذه اانقود وهذا 
يعتمد على تقاب مستوى الاسعار الذى قد مختاف من زمن لاخر وهن 


مكان لآخر . 


والعامل بميز بين دخله الاسمى والحةيقى معتمدا فى ذلك على تقليات 
مستوى الاسعار وما يصحبه من مدفوعات عينية وأى دخول حصل علا 
فى أوقات الفراغ وعلى ساعات العمل وظروفه والعطلات التى يحصل عليها 
ولا ينقطع فيها عنه أجره وعلى طبيعة العمل وهل هومؤقت أم مستمر وما 
ينطوى عليه من نخاطر وعلى المكانة الاجتاعية التى يتمتع بها هذا العامل 
ومقدار الفرص الى أمامه للترق . 


كلك ببد صاحي السل من عناية ين الابترى رون النينة اللققة 
للعمل . فقد تكون الأجور ممتفعة ومع ذلك فإن قيمة العمل المنجز >كون 
كبيرة وقد تكون الاجور اللبسيطة أجورا تكلف صاحبي العمل كثيراً 
وذلك لانه إذا كانت الآجور تحت مستوى خط الفقر أى لا تكنى لإشباع 
ضروريات العامل ومعيشته معيشة الكفاف فإن فاعليته فى العمل والانتاح 
تكون منخفضة ويعد ذلك و بالاعلى صاحب العمل ولذلك فإن رفع الأجور 
قد يؤدى غاليا إلى زيادة الآر 2 بالنسيه لصاح<ب العمل . 


ا 


ساعات الثمل والزّمور واستخرام اورت ٠‏ < 

قلنا إن الجبد الإنسانى له حدود ولذلك فإن اجهاد العامل بساعات 
طويلة من العمل لا «ؤدى إلى كثر ة الانتاج وبالتالى لا يعود بالنضع على 
صاب العمل » ولذلك فإن تقصير سساعات العمل إلى حد معلوم ينتج نفس 
الكمية من الانتاج النى يفننجها عمل الساعات الطوال . وهكذا نجد أن اقلال 
ساعات العمل أن يتبعه اقلالا فى الكمية المنتجة » ولذلك لاينبغى على صاحب 
العمل أن - بطول ساعات العمل بل عليه أن بهم بجبد العامل وفاعاية 
الانتاج وكيته وكيفية إنتاجه . 

وكذلك فإن النشغيل الكامل للالات قد يعود بالتفع على صاحب 
العمل ومكنه فى هذه الحالة أن يسير على نظام الورديات وف التشغيل 
المستمر للالات زبادة فى الإنتاج زيادة قد تعوض أى نقص فى متوسط 
إنتاج الفرد إن حدث هذا النقص نقيجة ل:قصير ساعات العمل واستخدام 
نظام الورديات . 

غ آله قد وجد بالتجرية أن اتباع نظام الورديات الثلاث غير بجز 
اما لآنه نظام متعب ويتطئب مصروفات كثيرة وذلك لان العمل بنظام 
الورديات اثلاث يتطلب العمل ليلا وهذا العمل الليلى يتطاب أجوراً عالة 
ومزيداً من الإضاءة والتدفئة ويقترن مع تلك المصروفات أن قدرة العامل 
على الإنتاج تقل ليلا ما أنه يصبح من غير الممكن لصاحب العمل أنيستخدم 
النساء فى وردىات الليل عدا بأن أجور النساء منخفضة ولذلك فقد وجد 
أن خير نظام للورد.ات هو نظام الورديتين فقط . أما بالنسبة لرأس المال 
فكلما كانت نفقّات الألات كيرة «النسية لاخصيب المخصص لاجور العال 
فإن أى زءادة فى أجور العال لا تؤثر كثيراً على يمل المصروفات . وهذا 
عكس الال إذا كان نصيب الآلات من الانفاق بسيطأ بالنسبة لأجور 
الهال فإن أى زادة فى الآاجور ستؤثر كثيراً على يمل ااتفقات وعلل ذلك 


1 


فان أكواني المشروعات الكييرة لا تائرون كتير برقع الاسعار ممل 
أصحاب المشروعات الصغيرة . 


مصائضن عر صر العغول ٠‏ 

إذا توخينا المفهوم الدقيق لاسلعة فليس العمل سلعة هن السلع ومع 
ذلك فهو يباع إلى حد ما ويشترى فى السوق ولو أن عرض العمل له 
خصائص معينة منها . 

١‏ - عمل الإنسان ولذلك فهو خلاف أى سلعة لا ممكن أن يوجد 
العمل الافى الانمان نفسه هذا بالإضافة إلى أن العامل مر:,ط بااظطروف 
ألتى يستخدم فبها عملهكا أنه مرتبط بالأسعار الحقيقية ( غير الاسمية ) . 

؟ - تعطيل العمل يعنى كقاعدة عامة ضياع قوة عمل كبيرة بالنسبة 
للمجتمع فلس من الممكن ادخار العمل مثل بعض السلع الاخرى حى تأتيه 
السوق المجزية ولذلك يمكن أن تعتبر العمل ساعة قابلة للتاف 

م إذالى توجد انحادات عمالية إن العامل يصبءم تحت رحمة صاحب 
العمل لان المساومة ضعيفة بالنسبة للمساومة اجماعية الى تقوم مها الاحادات 
العمالية ولذلك فإن طاقة العامل على الانتظار نكون ضعيفة فى الهالة الآولى 
ما يحيره على العمل بأجر منخفض . 

- لاتعنى زيادة الاجور ضر ورة زباده فىعرض العمل لآن الاجور 
المرتفعة قد تشجع العال على بع مزيد من ألغر 3 / 

ه - عرض العمل وعوه بطىء بالنسية لقو العرض بالنسية للسلع 
الاخرى وكذلاك إذا تضخم عر ض العمل أصبح من أأصعءب أنكاش عرضه . 


5 امور - 
تدفع أجور العال طبةا لطرق مختافة . ولكن أم هذه الطرق هى طر يقة 
ساعات العمهل و طر 4 القطع 5 طيقأ للطر يتين معد سين معأ . 


7و1 


طر ب ساعات العمل : 

تحدد ساعات العمل | تود ألعال 2 احص الاحوال وإن كان ل | 
الدظام بعص العبوب وأما هذه الا<دوال لى اللمييرة مسن شمبأ مااع نظام ساعات 
العل فهى . 

إذاأ كان التسل' غير متهن و صعب قيأسه م 5 عمل الاصللاحات 

. 05 

؟ ‏ إذا كان العمل يحتاج إلى عنانة ميرة وملاحظهة دققه 

ايم إذا كانت الاللات المستخدمه 2 العمى مر هقة ومرنقعه 0 . 

سل إذاأ كان من عير الممكن إنتظام العمل يدون توقف [ضطر أرى 
“ساب حالة الطدهس مداد إذا كان العمل نوز 2 البمواء الطلق 5 

ه - إذاكان فى امكان العامل أن يحد فرصا لدخل منتظم وإن لم يكن 
عر تفها فى متوميظة: ظ 

أما عيوب هذا النظام فهى . 

٠ حاف حالة غاب ملا حظى العمال «صبح العمل كسملا وتراخما‎ ١ 

+ لانوجد مثير لاتشجيع فالجد والكسول لما نفس الاجور . 

؟ ل صعب اخقار ألا كفاء وترقيتهم إلى مسو بأت عاأءة هن العمل . 

طهر لقاع : 

الاول هد أنه بصع | للعمل و إشججع على زدادة الإ نتاج : 

الشاى ‏ عبز العمال الممتازين . 


الا أن طريقة الاجور طبعًا للقطع المنتجة لا تخلو من العيوب الآنية . 
١‏ - ليس من اللازم أن يكون أ كثر العمال إنتاجا هو احسنهم جبدأ . 


--8ه! - 
ا لا مكن تطبيق نظام القطع على جميع ضروب العمل . 
م تثير هذه الطريقة الغيرة واليغضاء ببن العال . 
ع ل قد مهمل أهمسة الزمن . 
ه حب يصبح دخ ل العامل غير مستم راق د حدث تقلبات ف ميزا نبة الأسرة. 
5 - قد يؤذى كة العامل بسببكثرة الاجهاد . 


ومزايا وعيوب كل هنها امكننا أن تخرج بالنتانم الأنية : 

د إذا كان لز نتاج وطرق الإنتاج انه فأن نظام القطع م 
مفيدأ ولا يوئر كثيرأ على العمل . 

؟ - إذا كان الإنتاج وطرق الإنتاج غير مقننة ولا يمكن أن يعتود 
عل هود معين من أجل [ تاج مدان فإن نظام الساعات 6 يووا . 

لدب إن خير طرق د بل الاجور هو ما بجمع بين النظامين فحدد 
أجر معين لساعات الأسبوع وأجر إضاف بالنسبة للقطع الزائدة . 


ى, 1 
طأرف, امرى ا الزمور ا 


أدخلت عل نظام الاجور طرقا أخرى تحاول أن تقضى على عيوب 
الطرق القدعة » ومن هذه الطرق : 

١‏ هكافأة الإ تتاج : تحدد حل معين' لو نتاج مع حد أدنى للا جور 
مع وجود ظأروف معمنه وإعطاء مكافأة عن كل [ تاج إضاق » وقد سب 
هذه المكافأة حسابأ فرديا بالنسبة لإنتاج كل فرد أو <ساباً جماعيا بالنسبة 
للإنتاج اادكلى للعال . 

؟ ‏ مكانأة الإتتان : وتعطى فوق الاجر الاساسى نظير زيادة 
الإنتاج عن حد معين من ناحية واتقان العمل من ناحية أخرى بحيث ينتج 


العمل فى أقل وقت ممكن ومع أقل حركة ممكنة . 


8و( سس 

م تقديز الاجور حسب تقلبات الاسعار وحسب مطالب امعيشة 
وإن كان من الصعب تحقيق هذا النظام فى جميع الاحوال خاصة فى أوقات 
الازمات الاقتصادية . 

؛ - مشاطرة أكدان العسل ف الآر باح ودنعودة 6ززهءم وهذه 
الطريقة تعطى العال أجورأ محددة ثم نسبة محددة من الآرباح . 

ه - مشاطرة العال فى رأس المال , وهذه الطريقة تعطى للعال أجوراً 
محددة ثم شراء العامل لنسبة معينة من أسهم الشركة و بذلك يكون له نصيب 
من الريح والخسارة . 


تر مل اللومات ف 5 الزمور ١‏ 

قد تتدخل الحكومات حتى لا يطغى اكداب العمل على العال وخاصة 
2 حالة عدم وجود انحادات عماأمة أو ضءف هده الانحادات و١‏ نََ 
تدخل الحسكومة ف صوره وعم ول أدن لا حون الال "ا قعألت ّ- ومة. 
الثورة عند قيامها بالنسبة لوضع حد أدنى للعال الوراعيين . 

ونظراً لان تحديد حد أدنى للعمل ختاف من عمل لآخر لذلك تجد أن 
2 نانم هذأ التحديد : 

أ ب جدب عمال دور إلى العمل الذى يكون وده الادنى أكثر ارتفاعا 
واسيفادة العمل من هذه البارة . 

؟ ‏ فصل العال غير المنتجين حيث أن [نتاجيتهم اقل قيمة من الحد 
الآدنى الأجور . 

م ل استخدام أصحاب العمل الآلات زاد فى مقدار الإنتاج وقدكان 
هذا الاستخدام وسيلة لكى يواجهوا ارتفاع الآجور ما قد يؤدى ف المستقبل 
إلى الاستدناء عن عدد من أأعال . 


ذه ةلا لد 


6 اهنم المنظمون بنسيق العمل تنسيقاً أفضل يما قد ؤدى إلى زبادة 
الإ نتاج و الاجور .: 

ه - إذا كانت الاجور ااضئيلة قبل تحديد حد أدق قد أثرت على 
فاعلة الإ نتاج فإن ارتفاع الاجور بعد تدخل القانون يؤدى إلى زيادة 
فاعليه العمال و بالتالى زيادة الإ نتاج . 


أسبات امْتمرف الزّمور : 

تختلف أجور العال «اختلاف العال وباءتلاف العمل ولذلاك «صعب 
وضع نظرية موحدة للاأج بور ء أما أسباب الاختلاف فى الاجور 
فكثيرة أهسمرا : 

١‏ - الات عرض العمل فكلا كان عر ض العمل كيرا نسباً ذإن 
الاجور تميل للا أخفاض . 

؟ ‏ يعوق الجهل والقصور الذاقى ارنفاع الأجور واتقاها هن 
السبئة إلى الحالة الحسنة . 

+« كلما كان الأعداد لبنه معينة يحتاج إلى جهد و أتعاب كثيرة أصبحت 
هذه المهنة مغلقة إلى حد كبير وبالتالى فإن الآجور تيل إلى الارتفاع . 

؛ -كليا كان العمل يكتنفه خطر مدد الحياة فإن الأجور ميل إلى 
الارتفاع وإن كانت هذه اللذالة ليست دائرة فقد يكون العمل جذاأءا 
والاجور مرتفعة. 

ه كلما كانت القوى اانقابية كبيرة كانت أقدر على المساومة الماعية 
مع أصحعاب الأعمال و بالتالى تسكون قادرة على رفع الآأجور . 

+ كا كانت الصناعات مغلقة كان مال المساومة ضيقا مثل أعمال 
النقل والخدمات العامة وهذا عكس العمل فى الصناعات المكشوفة تلك 
التى توجد فرص المساومة أمامها مفتوحة مثل صناعات النسيج . 


[آءولا دم 


- كان للعرف بعض الاثر فى تحديد أجور بعض أنواع العمل 
ولكن انتشار العلل والقضاء على الجبل ونمو الحركة الاتحادية العاليه 


وتشريءات الاجور ذل قضت على 57 لبر إلى دل بعيل . 


إمْم قات 2 فُْ انمو ر ٠‏ 

أن سوق العمل بعيدة عن الكال فثرى أن مستودأت د بر ألاجو ر 
خاصة فى بعض الاعمال تختلف اختلافا كيرا من مكان لآخر والاسياب 
الجوهرية اتى تؤدى إلى ذلك هى : 

١‏ - الثيات النسى للعمل وعدم درك بسوولة ما بجعل للعمل عرض 
كتراق أحند ا لامكنة وعر ص صفين سكن اخ . 

؟ - خلاف فى أنان المعيشة مما يؤثر على تمن عرض العمل . 

؟ .- خلافات فى المقدرة على دفع الأجور فإذا كانت المصانع متفرقة 
فإن المساومة نكون قليلة وبذلك تختلف الاجور وأما إذا كانت متحدة 
فإن المنافسه تكون كبيرة و بذلك تميل الأجور إلى الارتفاع . 


أمو اليساى ٠‏ 

تتصف أجور النساء باتخفاضها ولذلك بعض الأاسياب أهمها : 

١‏ - أن النساء تحتاج إلى مواد غذائية أقل وإن كانت هذه ليست حجة 
قوية لخفض أجورالنساء لآنمن>تجن إلى مصار يف للتزيين والمظاهر الختلفة. 

-- أن النساء تعول عادة 00 أد أقل وهذه لأست حجة قوبة لان 
الأجور إنما هى أنصية من الدخول مقابل العمل نفسه . 

+ ب النساء أقل قدرة على المساومة اجماعية ليعدهن عن الاتحادات 
العالية أو ضعف هذه الاتحادات . ظ 

؛ - أن النساء ينظرن إلى الوظيفة على أنها ثىء ثانوى وأن وظيةتها 
الاساسية فى الآسرة . 


0000-7 ل 

وى - ضعف النساء بوجة عام وولة [نتاجيتهم وبدعدهن عن الاعداد 
الى والمهارة 0 

5 عدم عمل المرأة ألا تقال ولذلك فإن 5 الأجود العا أءة بعمدة 
عن يجاها . 

أن المرأة العامله قد تحصل عل بعض المساعدات من أهلها 
بجانب أجرها ٠‏ ظ 

بم# ب 9 ا مر 5 كاف صاحب العمل بعض انلكا ليف الخاصة تهبى 
حتاج إلى رعاءة خاصة وض فُْ حاجة لاجازات ثيرة إأسمب ا مرودض 
وال والوضع 5 

و الأاسباب السابقة فإن طلب النساء ضع.ف ولذلك فإن أجورهن 


أقل من أجور الرجال . 


احا د تمر 
لبا 


م 


الضريبة هى المال الذى يحب على الافراد أن يدفعوه للحكومة دون ان 
ينتظر الفرد مقابل ذلك خدمة خاصة معينة ولكنه رغم ذلك يلتزم يدفعها 
بناء على ديد قانوق وذلك لى تنفةما الدولة فى الصا العام . والضريبة 
بذاك تاف عن ألر مدوم الى يدفعها أأفرد مقأبل خدمات معينة وليس هناك 
ألزام بدفعها طالما كنا فى غنى عن هذه الخدمات . 


وهن أمثلة الضرا؟ب ألضربية عل كسب العمل والضرسة عل الآر 4 
التجارءة والصناعية » ومن أمئلة الرسوم تلك التى ندفعها لمصاحة اأبريد . 
فليس هناك ألرام لآى فرد أن يدفع لمصاحة ريد دون أن يستفيد مخدماتها 
وكذلك قَّ ل التلغر أفه والسكاك الجديدبة . وقد بعتر ص 1 بعص 

على هله 0 يبن الضريا ء4 ا أن المي 4 أنضأ خدمات 
ف 1 الخدمة فُْ حالة الرسوم ميأذرة ومكنك أ نََ لسدعنى عنباق 2 دين 7 
فى حالة الضرائب :ؤدى خدمات عامة مل تحسين الطرق وصماتتها وإنشا 
ذوة بوليس أذ ثقطة مطاف . . 2 فق هذه الداللات الآخيرة وأمثالا وفر 
الحسكومة هذه الخدمات العديدة مجانا دون جعل مباشر ولكتها :طالب فى 
نفس ألوقت كل فرد سواء استفاد فعلا من هذهالخدمات أو اساوك عب 
بأن بدشع جره من النفقات . 

ما سبق يمكن أن تخاص إلى أن الضريبة تتصف بالصفات التالية 

و - الاصل فى الضريبة أنبامال نقدى «قدمه الأفراد للدولة ولو أن 
هناك حالات شاذة بأئزم فهأ الآفر أد بتعديم ملع معمئة مل بحص الحلى 
الذهية ؟آ حدك قثر سأ قُْ المحرب العالمءة دول أو و تهدم أدوات حديدية 


3 ودثك فُْ ألمانيا قٌْ أثناء الجرب العالمية الكان.ة أو تعدم بعص الموائفى 
1 و الحصولات؟ا حدث فى مصر فى بعض الظروف الاسئثنا: ئمة كذلك , 


هءو” سد 


الآفراد مازمون بتقديم الضريبة وليس لم المق ف الخيار بين. 
التقديم أو الاحجام م أنه ليس لمم فضل فى هذا التقديم فالاصل هو التزام 
الفرد بالضر دة . 

م القصد بالضريبة أن تستخدمبها الدولة فى خدمة الدولة عامة أى. 
فى القيام بالمشروعات اللازمة جميع الأفراد ولا تبدف إلى مصاحة فرد 
واحد بعينه أو هرئّة خاصة دون غيرها هالضرائب تجمع من اجميع وينبغى أن 
تكرون فلخندءة المشلحة العامة 

ل الضريبة عامة فهى لا مين بين فرد وفرد مهما كأن وطن.ا أو أجنددا 
أو ثريا أوفقيرا فالميع متساوون طالما كانوا يخضعون انفس ااظروف الى 
فرضت علمها الضر بية . 

-- مخضع الضرمية لهيادىء وقواعد ثابتة وليس من <ق «وظاف 
مهما كان أن يغير فها أو يتلاعب فى تنفيذها أو يتحايل عاما لتحقيق مصاحة. 
لغفر ذاو رئة . فالضريبة حددة من حميث نسبها وطريقة تنفيذها والافراد 
الذين تنطبق عليهم والظروف اتى تطبق فيها . 

؟ - الضرببة فرض إجبارى لا ينتظر الفرد من ورائه خدمات معينة 
بل علىكل فرد أن يقدمها لتقوم الحسكومة بتحقيق أهدافها العامة . 

قد تكون هناك منافع خاصة م ترى الدولة آنا لازمة مصاحة 
الجموع فتقوم بالصرف عليها من إبراد الضرائب أو هى تفرض ضرائب 
خاصة لتحقيقها مثل التعليه أو بناء الطرق والسكبارى فمّدكان الافراد ه#الذين 
يقومون بالصرف على هذه النواحى خدمة أهدافهم الخاصة بل وعمد البعض 
إلى استغلاها للاستمار وااري الشخصى ويذلك ترم منها بعءض الطبقات 
الخاصة أو الآفراد الذن لا ملكون وسائل الدّويل ولذا اتّهبت الساطات. 
العامة إلى تحميق هذه المنافع ليشترك فيا ايع . 


سن ءا عم 


نظربات أسبين الهر يم : 


على أى أساس يحب أن تفرض الضريبة ؟ لقد ظهرت عدة نظربات 
سكل منها وجاهتها وقد ترتب علها ظوور بعض أنواع من الضرائب وفما بل 
3 هذه النظريات 5 ْ 

١‏ - نظرية النسبية : وه ترى أن كل فرد يحب أنيدفع بالنسبة لدخله 
سواء زاد هذا الدخل أو آل فهو #صل من يع بنسية ثأبتة دون اأتعرض 
لما بن الافراد من فروق وبذلك يعود للدولة مبلغ أ كير كايا كان دخل 
الفرد أكر لآن النسبة الثابتة ستطيق على الدخل اللكبير للفرد «١‏ والقاعدة 
الأساسية الى ترتتكز عليها هذه النظرية هو أن ااضرببة لا تتدخل فى توزيع 
الثروة بين الافراد ران العدألة الاجماعية تقتذضى سل كسب رأى أككاب 
هذه النظربة - عدم تعمير توزيع الثروة بن الافراد . 55 أنه من غير 
الممكن تحديد مدى قيمة الخدمات الى تقدمها الحسكومة سكل فرد على حدة 
وما يبعود على كل فرد من فائدة من ورأء هذه ااأخ.دمات لذألك ترى النظرية 
أنه لابد من معاملة الميع على قدم المساواة وليساهم كل فرد با يتناسب 
مع دخله وبذلك يبق النظام الإجماعى قانما ما هو ولا يحدث اضطراب 
أو تغيير فى النظام الإقتصادى الراهن . 


؟ ‏ نظرءة ت#صيل أ كبر متحصل ب,أقل الأضرار : يرى أصكاب هذه 
النظرية أن الساطة العامة تقوى فى مشروعاتها وثبات عملتما كلما استطاعت 
أن تحصل قسطا أ كبر من الضرائب على شرط ألا تنسبب هذه الضريبة فى 
تحصياها من السخط والمعارضة إلا أقل قدر من|اسخط والمعارضة فالمشرع 
جب أن يرحب بكل ضر ببة ينتج عنها حصلة شفعة :فون أثاد ة دافعيهأ 
خصوصاً ذوى النفوذ السياسى أو الإجتماعى منهم . فإذا كانت الضرائب التى 
#فرض مدلا على الضأ تع الى تستولك بكممات وقير ةكالسكر وان ينتج عنها 


بياءن»ا ا ا 


ريح وفير دون أن بحس الشعب بالعبء فلا مانع من فرضبا » والواقع أن 

كل مشرع مسئول عن الناحية المالية [نما يتوخى زيادة الإيراد ولكنة 
: بواجه فى نفس الوقت معارضة دافع الضريبة ولا مفر' من 'أن يسلك 
الطريق الذى نتضاءل فيه المقاومة وبذلك سهل تفسير الدور الخطير الذى 
تأعبه الضراثب غير الباششرة فى الشدون المالية لكل الدول الخحديئة . 


م نظربة تصاعد الضر يبه  :‏ برى أكاى هذه النظربة أن النظام 
الاجتماعى القائم فى امجتمعات الدمقراطية بعيد عن الكال ولهذا يحب أن 
نكون الضرائب إحدى وسائل العلاج النى تحقق أو تقترب من تحةيق العدالة 
الاجتاعية . والواقع أنه سواء كانت الفوارق الاجتاعية فالثورة والدخل 
عادلة أو غير عادلة قانونا فإن العالى الحديث برى أن هذا التفاوت الضخم 
لا يتفق مع مصلحة ا تمع المتكامل ولا مع العدالة الاجماعية . وبناء على 
ذلك تنادى هذه النظره أن الضريبة لا ينبغى أن تحصل من اجميع بنفس 
النسبة المئوية بل تزيد النسبة كلما زاد الدخل باعتبار أن ا<تياجه إلى هذا 
الدخل الزائد يقل من ناحية وأن تقليل هذه الوءادة الكبيرة فى الدخل 


شرب بين الطبقاث . 


- نظرية 'القدرة  :‏ إن قدرة الغنى على الدفع أكبر من قدرة الفقير 
فهل يترتب على ذلك اجبار الغنى على دفع مبلغ أكبر لاخدمات العامة الذى. 
حظلى فها بنفس ألنصيب الذى يناله الفقير لماذا إذا نطالب الغنى بنفس قمة 
الرغيف اتى يدفعها الفقير ؟ وهل يمكن فرض أأضريبة على أساس القدرة 
واعتبار ذلك متمشيا مع العدل ؟ وإذا كنا نسل بهذا الرأى فا هو ااسبيل 
إلى بر هذه القدرة ؟ وهل تتمثى القدرة شسمية أزدداد دخله أم 7 ل 
أم تقل ؟ وهل هناك عو 05 ار ى اتمشى ممع ازداد اأهدرة ؟ 9 هزه 
الاستئلة وغيرها إنما تبين إنا أنه لا مكن تطبيق هذه النظرية فى 


شرض الضرائب . 


0 

ه - نظرية المساواة فى التضحية  :‏ لو أن سلعة معينة كاف نصف 
دخل إنسان مثلا فإن تضحيته أ كير بكثير مما لو دفع رجل غنى هذا المبلغ 
التافه بالنسية إليه وحتى لو طالبنا الرجل الغنى بدفع نصف دخله فإن هذه 
التضحية رغم كبر مقدارها تعتبر أقل من تضحية الرجل الفقير بنصف دخله 
لآنه سيتحمل هذه التضحية هن قونه الضرورى ومستازمات حياته . وبالمئل 
حالة الضرائب فهى تلن ق حالة الرجل الههير ضروريءات حماته فى حين 
أنها لا "س فى حالة الرجل الثرى إلا وسائل ترفه ومظاهره اأثانوية . واسى 
نستطييع تحةيق المساواة فى التضحية وجب أن تؤخذ ااضرائب بأسبة 
أكبر عند الترى منها عند الفقير . ثم هناك طبيعة الدخل الذى 7ؤخذ عليه 
الضريبة هل هو دل مستّءل همسثكثمر كالناج من متاسكات تدر ر أ أو فإوائل 
مستهرة أم هو دخل غير مستغل كرتب الذى يكاد الفرد يتسليه حتى 
يصبح بعد لحظات فى عداد التاريخ . فهل يؤخذ من الآول نفس ما يؤخذ 
من الثاف رغم ثبات رأس المال فى الخالة الآولى واعتبار الدخل فائضأ 
أو ناتجا عن رأس المال فى حين أن الثانى يستبلك كل دخله . . ب 
البعض بأنه برى التفرقة بين النوعين وللكن الاتجاه الحديث برى أن الدخل 
المستمر «ترتب عله ضربمة مسةمر كذلاك فاذا استمر رأس المال عشرات 
السنين يدر را استمرت عليه الضريبة طوال هذه المدة ويك هذه التفرقة 
بين النوعين . 

5 - نظرية الضريبة المفردة : بر ى أككاب هذه النظرية أن أفضل 
أساس يقوم عليه تحديد قيمة ااضريبة ونظام جعها يجب أن يعتمد على 
قياس ما يلزم للدولة من نفةات ورأسمال عام وتقوم الدولة حصر الدخل 
الاهل كله 5 قم النفمات على الدخل 9 تحدد بنأء على هذه أأنسية د 
كل فرد فى الدولة . وعلى هذا تحدد الدولة ما عل كل فرد من الافراد 
أن دفعه جملة واحدة بصرف النظر عن جزئيات. الدخل فلا صل 
الضر يبة على كل دخل جزق وإما ,طالب الفرد هذه الضريبة دفعة واحدة 

سنويا ولكن يؤخذ على هذه النظرية أوجه النقد النالية : 


حب قو ماعب 


(1 )كيف يكن تحديد الدخل العام لكل فرد ؟ إما أن تحدث ذللك بناء 
على تقرير مالى منه يقدم سنويا ولا شك أنه سيتحايل فيه على تقليل ق.مة 
الدخل . ظ 

وعلى ذلك يضيع غلى الدولة الكثير مما كان ينبغى تحصيله وإما أن تقوم 
مصلحة الضرائب بتقدر هذا الدخل من جانبها وهذا قد يؤدى إلى خطأ 
فى التقدر بالمبالغة أو النقص؟أ يثقل كاهل مصاحة الضرائب بالموظفين 
الذين لا يؤدون من الخدمات سوى تقدير دخل الافراد وهى «بمة شاقه 
خطيرة وبحتاج إلى زمن طويل : 

(ن )عندما يطالب الفرد يدفم الضريمة السنوية دفعة واحدة يشعر 
معها بالضجر ولا شك أنه من «صاحة الافراد أن تتعدد الضريبة على كل 
دخل على حدة من أن تجمع ضر يبة واحدة تبدو كبيرة صعبة على كل فرد . 

(ح ) احتمال هروب الفرد من دفع ضريبة واحدة أ كبر كثيرأ من 
احمال تبره من دفع عدة ضرائب فإذا ايل على إحداها سيضطر إلى 
دشع الضرائت الآاخرى . 


بس نظرية الضرائب غير المباشرة : ترىهذه النظرية أن أفضل طريقة 


مع الضراتب ليست هى الطريقة المباشرة جمع الضرائب على الدخل لما 
قد تثيره هذه الضرائي المباشرة من تململ وضجر وفى بءض الاحيان :ؤدى 
إلى ثورات :وإنما أفضلمن ذلك جمع الضر يبة بطريقة غير مباشرة كالضرائب 
الى تفرض على الإستهلاك والتوزبع بصورهما اتختلفة فهذه الضرائب الى 
يدفعها المشترى كجزء من من السلع التى حتاج [لبها إما يدفعها عن طيب 
خاطر لإ<ساسه بالحاجة إلى السلعة ,كأ أنها تمتاز بالمرونة وكثرة ال#صول 
الوارد عنهأ فليس هناك من بشكر فى التمرب من ششراء الساعة البّى حتاجهاأ 
طالما كانت ميز أنيته سمح ذلك بل وقد لا يشكر فى أى هذا الغن >ةتوى 
على قسط يؤول إلى مصاحة الضرائب . فهذه الطريقة ‏ بالإضافة إل 
(م - ؛١‏ الإقتصاد ) 


ل 


٠ 


فائدتها من ناحيتمأ الإقتصادية فإم| لاتثير سخطا نفسيا عند من يدفعهاما وأن 
صلتها تسيرمطردة مع أزدهارالحباة الإقتصادية . إلا أنه رغر ذلك يوذ 
عل هذه أأطر ده أنة يشترك فى دفعها الآفر أد من جمييع الطيقات دو أن 
تفرق بين الممول القادر على الدفع وبين الشخص اأستهلك العاجز إقتصاديا ؛ 
ورد أكتاب هذه النظرية بأنه يمكن تلاق هذا النقد بفرض ااضرائب 
الإسهلا كية على السام التى تعتبر ثانوية غير لازمةاصمي الحياة ولا يتداوها 
إلا الأثرياء ومع ذلك ليس هناك تعارض بين هذا النوع من الضرائب وبين 


الضمرائب المباشرة اتى تقدر على أساس الدخل ويمكن اجمع بين النوعين . 


م - نظرية الضرائب الشخصية : ترىهذه النظرية أنهلاينبغى أن :ةرر 


الضرائب بطريقة موضوعية جامدة تطبق على جميع الآفراد مهما كانت 
ظروفهم واحو الهم الإجتاعية :فالشخص الذى برح عشرة جنبهات مثلا وهو 
أعزب تاف عن الشخص الذى بريح نفس الدخل فى حين أن له أسرة 
تشتمل على عدد من الايزاء والبنات بذهيون إلى المدارس و فم © ليفهم 
والتزاماتهم فى الحياة . وعلى ذلك ترى النظرية أنه يجب مراعاة الظروف 
الاجماعية الى تحرط بكل فرد على حدة ف:<ديد ألأضر به ستازم دراسة كل 
شخصية على حدة مم الالمام بالظروف الإحتماعية هى كل ثىء فالشيحص 
الذى .قو ١‏ يعمل له خطو ره ومودد حماته أو إسول معه رشونه جب أن 
ينظر إليه نظرة تختاف عن حالة شخص يوؤدى عله السيط بطر يقّة رتبية 
ودون أن يكون هناك خطر ما على حياته أو دده بالإغراء ليقع فريسة 
للرشوة ٠‏ وهذا كله بحب أن تنكون الضريبة شخصية لا جرد ضريبة عاءة 
حقيقية تقرر على أساس الدخل مهما كانت ظروف صاحب الدخل . ورغم 
وجاهة الآسس التى تقوم علا هذه النظرية فإنها ليست مملة التطبيق هن 
الناحية العملية فهى تستلرم جهودأ كبيرة من مصاحة الضرائب ووقتا ونفرخا 
لموظفين يكافون الدولة الكثير من التكاليف ويمكن تدارك فكرة هذه 


النظرية عن طريق ناسيق العلاقة بين الاعنال من حيث المرتيات #تصنم 
علاوات خاصة تبعاً لاظروف الإجتماعية كا تقدر مرتبات معينة الأعمال 
الخطيرة البى آس ةانم تضحيات كبيرة أو بجدر معهأ وصبخ الموظاف فى هرنبة 
جتماعية خاصة تحميه نسبرأ من الرشوة ألنى تهدد كيان النظام الاجتاعى هذا 
بالاضافة إلى وضع القوانين الصارمة الى محفظ كل فرد <قّه وتضعه عند 
الحدود التى بجحب ألا يتعداها . 

ول نظرية الدخل ال#دود : تنادى هذه النظرءة بتحديد الد الادنى 
من الشكاليف اللازمة للحياة الإنسانية اتى تحفظ كرامة الفرد كانسان وعدم 
كر ض أى ضر دمة على هذا الدخل الحدود وإما تفرض علل مأ يزيد من دخل 
عن هذا المد الأدف . ويذهب إلى عكس هذا الإتيجاه بعض الإقتصاديين 
الذين يثادون بأنه 4ب أن يشعر كل فرد بأنه إسام قف إحماء الدولة مهما كان 
المبلغ الذى يدفعه بسيطا فن الواجب أن يساهمكل فرد فى الت.كاليف العامة 
حى كس ,الهسو لية ويأنه عضو ينتى إلى #وع وبأنه إشترك عن وعى فى 
المسائل العامة . ومع ذلك نجد أن الناحية العملية ترجح نظربةالدخل الحدود 
فتحصيل الضرائب الصغيرة يكاف الدولة كثيراً فى جمعها بالإضافة إلى أن 
هذه الضرائباصغيرة لوندت كفيلة بأن إشعر صاحب الدخل | نحدود عسئو ليته 
نحو الدولة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق نشر الوعى القومى بين هذه 
الطبقات وإشراكها إجتماعنا فى تحمل أعائها . 


٠‏ سل نظرية الجود المبذول : ينأدى أككاب هذه النظرية بأن نسية 


الضريبةعلى الدخل يحب أن 7تناسب تناسبا عكسيا معالجهد المبذول الحدول 
على هذا الدخل معنى أنه كلما كان الدخل حتاج إلى مجهود كبير لتحقيقه تقل 
الضريبة المفروضة عليه والعسكس 6 كلها كن الدءل قد حدث بدون 
بجهود كنا فى حالة أرباح أوراق اليانصيب أو الميراث بحب أن تزيد فى 
هذه الحالات نسبة الضريبة . ويعترض عل هذا الرأى فى حالة الميراث إذ 


ل« 


أن تحصيل رأس امال الموروث قد استازم جهدأ من المورث ,الإضانة إلى 
أنه سبق تحصيل ضير يبة دخل عليه ولكنى مع هذا الاعتراض لا ممنع من 

أنه تحقق نقل 57 المال إلى شخص آخر لم يبذل فيه جهد أ كيرأ ولهذا 
بحب أن تحصل المكومة على الميراث ضريبة » وأن تزيد هذه الضريبة 
تصاعد ناكليا زاد رأس الال الموروث . 

و بالرغم من أننا 5 بالفكرة العامة من هذه النظرية إلا [ننا نرى 
أن ميادين تطبيقها محدودة فليس من السهل أن يمد مةياسا سلما لمدى الجهد 
المميذول فى كل نوع من العمل على حدة وعلى ذلك يكن فر ض هذه اأضرائب 
على الدخول التى لا يتحقق فنها جهدا على الإطلاق والكن ليس هناك سبيل 
إلى تحقيق تدرج نسى للا عمال من حيث الجهود المبذول فى كل نوع منها 
على حدة خصوصاً وأن هناك أعمال تسدّان م جبدا عقلءا كانحامين والاطياء . 
وهناك أعمال تستازم خبرة شخصية دون بذل جبد كبير وهناك أعمال 
تستلزم جهود جسمية أو مبارة يدوية خاصة وهكذا . 


00 
ياب امالك 
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أللىرس 
إلى 

ر أ[ ا 

يه وألا 

إدارية 


ليس المدرس جرد رجل فى يتنقل من حجرة دراسة إلى أخرى ليلقى 
هنا وهناك ببعض المعلومات على مسامع التلاميذ » *فإذا ما انتهى من هذه 
المهمة غادر أأواب المدرسة إلى لما فى البوم التالى » بل كثيرا ما يلقى على 
عاتقه مسرو لياتعدة يصطبغ بعضها بالصورة الاقتصادية ؛ ويصطيغ بعضها 
الآخر بالصبغة الإدارية . فالمعل جزء من الكيان المدرسى » ولا مكن أن. 
كرة مشر مالا بيد عادبا 3 تمق مثو اناق أنهو تافل 
التعارن مع إدارة المدرسة فى تحقيق أهدافها العامة والخاصة إلى جاب 
هدف,أ التربوى . 

هذا كان من واجب المدرس أن يل ببعض القوانين واللوانح الى تخص 
هذا التعاون » سواء ما برتيط ارتباطا مياشراً بأعباء وظيفته درس » 
أو مابرتبط باللجان الاضافية النىجوز أن توكل إليه عضويتهاء أو ما برتبط 
بالنشاط المدرمى بأنواعه الختلفة وهو جزء هام من رسالة العلم ووسائله 
فى تسكوين شخصية الطفل تنكويناً متزنا متكاملا من النواحى الاجتماء.ة 
والاخلاقية والجسممة والنفس.ة والعقلة . 

وإذا كنا نستلزم هذا الإلمام بالقوانين والاوات المالية والإدارية فى 
المدرسة فلسنا نقصد جميع هذه القوانين أو اللواتح التى تسير علبها المدرسة 
فبناك ما لا بدخل فى اختصاص المدرس » وإعا تقع مسئولية تنفيذه على 
القائمين ,الشئون المالة البحتة » وعلى الاخص سكرتير المدرسة وأمين 
توريداتها نحت إشراف ناظر المدرسة شخصيا . وللكننا نقصد تلك الميادىء 
المالية والإدارية التى يتعرض المدرس إزاءها إلى المسثولية فى حالة الجهل مما 
وكلنا يعم أن الجول لا يعتير عذراً يعن المدرس من تحمل المسئواية الآدبية 
والمالية . وقد يظن بعدض المدرسين أن من حةهم التهرب هن مثل هذه. 
المسئولية وعدم الإسهام فى مثل هذه الأعمال . وكأننا مرؤلاء يعتقدون أن. 
المدرسة ليست أكثر من حشو ذهن التلاميذ بالمعلومات كسب ٠‏ وأنه 


هجا سد 


لاقيمة لكل أنواع النشاط المدرسى أو الرحلات أو اجمعيات التعاونية 
والعلية الختلفة وكأنهم يعتقدون أن ناظر المدرسة يمكنه أن يوم بمفرده 
بجميع الأعباء المالية والإدارية . فا بالم إذا دارت يجلة الزمان ووكل إلى 
هؤلاء مسئولية النظارة أو الإدارة فى معبد من المداهد . لا شك أن نقص 
الخبرة سيكون سببا فيفشلهم فى حياتهم الوظيفية ومستقبلها » هذا بالإضافة 
إلى أنهم يعرضون أنفسبم إلى الاتهام بعدم ااتعاون مع الإدارة المدرسية » 
وفضلا عن [عطاء الفرصة لتصوير شخصياتهمكئن بحاول أن يتهرب من أى 
مسدولية ولا يستطيع أن بواجه الحقائق . 

فا أحرانا إذن أن نل بهذه القواعد المالية والإدارية وممضتها ونتمثلها 
فى تصرفاتنا اليومية فىحماة المدرسة طالما كنا نود أن _كون أعضاء عاملين 


فى #تمعنا المدرسى . وفما يل :تحدث عن هذه القواعد . 


0 قوأعد مالءة وإدارية خاصة الوظيفة نفسهاأ‎ ( ١ 


: ل أعارات 1 لفن‎ ١ 

ست جمبيع هذه الآجازات من طبيعة واحدة نظرأ لانها ترى إلى 
تحقيق أهداف مختلفة فهناك أجازات لا إدارءة بالنسبة للبنوظفكالاجازات 
المرضية » وهى الأجازات الى تمنح نظرا لارض الموظف وبناء على تقرير 
من الجهات الطبية » والهدف من هذه الأجازة هو منح الفرصة الدوظظف 
للاستشفاء وهناك أجاز ات عارضة . وهى “نم اللوظف إزاء ظروف 
ظارءة ترى الإدارة المدرسية أنها لازمة مع هذه الظروف عالة وفاة قريب 
أو حالة زواج الموظف أو ما أشبه ذلك . وهناك أجازات اعتيادية عنح 
بقصد الراحة السنوية والاستجمام من عناء العمل طول العام » وأخيرا 
هناك أجازات خاصة تنم اطوائف معينة من موظن الدولة فى ظروف 
خاصة ترتبط بعةاأ ندم الديئية .و فم بلى سنتحدت عن كل نوع من هذه 
الآنواع . 


4م ل 


ذ- الاجازات المرضية : فى حالة المرض من واجب الموظف أن 
دتصل الادارة المدرسية «وس.لة من الوسائل سواء كان ذلك بالا تصال 
المباشر أو بالاناءة أو رسالة تحريرية أو بغير ذلك من الوسائل التى يكن 
للمدرسة أن نثق فا وتعتمد عامها . والقصد من سرعة الاتصال عدم أرتياك 
العمل المدرسى إذ نتاح الفرصة للمدرسة أن تنوب من تراه ملاتما ليحل 
محل الموظف الحريض ولي تعمل كذلك على سسرعة الاتصال ,الطييب 
المكاف بالكشف الطى ‏ أو بالقومسيون الطى العام إذا لزم الام 
لامخاذ اللازم من حيث سرعة التحةيق من المرض و#ديد المدة اللازمة 
للعلاج . وترى الوحدات الصحية أنه من واجب الموظف المريض أن يتجه 
بنفسه إلى مركز الوحدة الصحية إذا كان يستطيع ذلك . وتثبت أجازات 
كل موظف فى ملفه الخاص ولكنها لا تحسس فى كل سنة قائمة بذاتها 
بطريقة مستقلة بل كل ثلاث سنوات متتالية كوحدة <سابية . والهدف ٠ن‏ 
ذلك أنه قد ححدث أن عرض موظف عرض طويل فى إحدى أأسنوات . 
فى حين أنه منتظم ماما فى السنة السابقة واللاحقة فلا ينبغى - رحمة به 
التعجل حجز جزء من مللبه أو إشاف المرتب كله . وعلى ذلك براعى جمع 
كل ثلاث سنوات متدأ أمة 0 حدة منيطة . فإذأ زادت الاجازات أأر ض.ة 
اللوظف فى هذه الوحدة عن ثلاثة شُهور لا ستمر صرف المرتب كآملا 
بل بط إلى النصف لمدة ثلاثة شهور أخرى ثم إلى ربع المرتب . ويوقف 
المرتب إذا زادت الاجازات ا مرضية عن تسعة ثُموور فى أسنوأت الثلاث 
المتصلة . ومصدر الأاجازات المرضية ليس هو ناظر المدرسة أو أى موظف 
إدارى » وإما هو القومسيون الطى المختص أو دن بذبيه من الاطياء ولسكن 
ليس من حق الطريب الواحد أن نم أكثر من عشرة أبام هن تأريم توقيع 
الكشف الطى فاذا كان الام إسةأزم أكثر من هذه المدة فنحها من حق 
قومسيون طى لا طبيب وأحد . وهئاك حالة خاصة بالمدرس خختاف فما 
عن بقية موظفى الدولة وهى حالة العطلة الصيفية . وائن كان الهدف من 


/يا١ا؟‏ حم 


هذه الدلة اناياسن رانة اللاية راق الدرين 2151 قب عن اميل 
فذلك يرجع إكى أن التلاميذ فى أجازة ٠‏ إلا أنه فى حالة الآاجازات 
المرضية روعي أن المدرس لا تحتسب عليه مدة اأعطلة الصيفية إجازات 
مضية . فاذا كان قد بدأ الأاجازة فى أثناء العام الدراسى فيحسب عليه 
فقط المدة الثى تقع قبل بدء العطلة الصيفية ويقابل هذا الامتياز 
عند بقة الموظفين أنه من حةهم حورل الاجازات المرضية إلى 
أجازات اعترادية إذا لم يكن قد استنفذ هذا النوع من الأجازات 

بدب الاعازاثت العادضة + 

هناك كثير من الظر وف الى نحيط بالموظف قد تضطره خأ إلى الانقطاع 
عن العمل دون سابق تصر يح التغيب ؛ ودون إ+طار ركيسه المباشر . وى 
مثّل هذه الظروف الاضطرارية من <ق الموظف التغيب على ألا يزيل هذه 
المدة عن بومين كان .وال بؤيك عن سيعة أياء فى السنة ا ملادية أى من 
أول يناير إلى آخر ديسمير . فإذا لم يستنفذ الموظف هذه الأيام السبع 
قبل آخر العام سقط حقه فيها أو فما تبق منها . وقد تحدث أن يتغيب 
الموظاف نوما أو بوءين بأجازة عارضة بسدب مرض مفاجىء ثم يطلب 
الموظف بعد ذلك أجازة مرضية وفى هذه الهالة لا #سب اافترة الآولى 
على أنها عارضة بل مرضية » أما إذا كانت الاجازة ااتالية للعرضية هى أجازة 
اعتيادية فتحسب كل من الاجازتين بحسب نوعها ويلاحظ أن الهدف 
من هذا النوع من الاجازات هو الالات الطارئة فقط » و(يس معنى هذا 
المق أن يتعيب جميع موظق الدوأة عدة أيام فى هر دإسمير من كل عأم 
ليستوعب كل منهم هذا المق . فى هذا ضيا ع للاصاحة العامة وعدم مراعأة 
لبدأ الاخلاص الدولة فى العمل . ومن حق رئيس المصاحة أن براعى مثل 
هذا التلاعب عند تقديره لمدى اخلاص الموظف وتعاونه فى عمله . وهن 
حق رئيس المصاحة منح أجاذ ة عارضة عب أجازذ ة أعتيادية متصلة ما 


ول-كن لا يذبغى أن يستخدم هذا المق إلا فى حالات واعتبارات خاصة . 


جد )/ | ؟ حب 


ع الأجازات الاعتيادية 0 


لاينبغى أن ننظر إلى الموظف على أنه آلة تتحرك دون كلل أو ملل 
أو مرض . وهذا اجهت تشربعات جمبع الدول المتقدمة إلى أنه من حق 
أى موظف أو عامل أن حصل على فترة #دودة م القانون ليستخدم فها 
الموظف ويتمتع بقسط من الراحة لآن ذلك فى صالح كل من الموظاف 
والمصلحة فالموظف يصبح أقدر على الإنتاج والعمل والنشاط ؛ أما إذا حرم 
من هذه الاجازات 9 “6 أكث تعرضاً الملل وعدم الانتاج بالاضافة 
إلى أنه قد يصاب عرض نتبجة الاجهاد المستمر ممأ قد يو بر على سير العمل 
فى المصاحه ذاتها . وقد -ودد اريم المصرى نذة 1 ل حادة الاعد. ,أدية 
بشهر ونصف إذا كأن عمر الموظاف أقل ه من خمسان سئة فإذا زاد عمره عن 
هذه أأس:ة يصب من حقه الخصو ل على اا ة سنو ئة ة اعتيادية لمدة شهر بن . 
فإذا حرم الموظف لسبب من الأسباب من أجازته الاعتيادية فى إحدى 
السنوات فن حقه المطالبة يضم مدة هذه الأجازات بشرط ألا تتجاوز المدة 
لتى حصل علبها فى العام الواحد بمرتب كامل عن ثلاثة شهور سواء كانت 
هذه الاجازة فى داخل القطر أو فى خارجه . وليس معنى ذلاك أن القانون 
جامد لا يقيل التهحرف فقد أناح لرئيس الأمصاحة المق فى تعديل مده 
الآأجازة إذا رأى أن هناك من الاسباب ما يستلزم ذلك . 


إلى جانب هذه الظروف اعاءة بوجد بعض الحالات الخادة: فالموظف 
المقم فى السودان مثلا جوز منحه أجاز اعتيادءة لمدة ثلاثة شهور عرتب 
كامل وأن تنكون مدة الاجازة الاعتيادية للبدرسين أو هوظؤ المدارس 
والمعاهد وااكليات فقّط مدة العطلة الصيف.ة » إلا فى حالات استئنائية حيث 

منح الناظر أو العميد الموظف لدة أسبوع أثناء الدراسة على أن تخصم من 
5 أت الاعتاديه 5 العام الدرأ مى . و عنم المدرسة 1 وأأاوظفه ل 
لمدة شهر عرتب كامل أثناء العام الدراسى الة الوضع . 


ولع 


(ى) الاجازات الخاصة : 


لا كانت الدولة ترأعى الاروف الدينية للا قلمات فلل أص القأنون. 
على م المسمحمين روه كن أعادة خاصة لمدة #مهدعة أنام مدهر فك 
فى السسئة وهى يوم عيد الميلاد » ويوم عيد الغطاس »: ويوم أحد الزعف . 
و و 5 ميس ألعيسد ٠‏ وسور 8 عال القمامة ا اام / | لتآخر إلى أأساعة 
العاشرة بوم ع.د الثيروز ؛ وأما الم ح.ين الكانو ليك وأأير وتسةا نت فهك 
ممم ألدولة اجادة لا ده أنام هه . عمل 957 اأسئة :0 وصك المملاد 6 وعيد 
القنامة ؛ ولعووت 9 5 لتأخر إلى اأساعة العاشر من صباح أيام عدن 
العف 4 وخم#دس أأعود 1 وحمل العطاس . ولا شك أن هذه الاجازات 
الخاصة دليل على حرص الدولة على مجاملة الاقليات فى أعيادمٌ الطائفية 
وعل ا<ترام شعاثرهم الديفن ةف :7 ب«ودى 8 تقو به الروا.ط بين أرناء 

اأشعب الوا<د . 

بالإضافة إلى كل ما تقدم هناك أجازات يكن أن تنم إلى الموظف 
عرتب كأمل دون أن تنسب من الاجازات أأسا 4 من دى الموظاف ا 
4 اا كأهية كاملة الاداء فر بضة الح هورة واحدة ظول ممه الخدمة : 
أن الآجازات النى يقضها الموظفون جنوفى شلال سواء فى داخل 
الجحدود المدمر نه أ والسودانيةه ( لا حنيب 2 الذهاب والاياب 2 ا 
الاجازة الاعةادية الموظف 3 01100ظ22 كذلك جاده الموظف أل 
يقوم ما بناء على تكليف من حكية لإدلاء شهادة أو السفر إلى جهة أخرى 
لإعظاء صوته الانتخانى » أو إذا طلب للكشف الطى للاقتراع أو إذا 
أستازم الآمر جز الموظف فُْ عزل ى لا لطنه لبعض المرضى أمراض 
معدية حب لا يكون وسيلة لنقل المرض أو حمل الجرثومة إلى الغير . 


00 ل 


سس إستماراي السهر * 


عي ؟ 


إذا ما كافت المدرسة أو الوزارة أحد موظفما فى مبمة رسمية كانت 
عسئولة عن منحه اسّارات السفر الخاصة ممذه المهمة سواء كانت هذه 
لمومة مؤقتة كالندب لومة ما كأعمال الامت<انات » أو للاشر اف على ر<لة 
تقوم من نقود ألرحلاات الأميرة 0 ندب لتفتيش على جهة أخرى , 
أوكانت هذه المهمة نقلا من جهة إلى أخرى بصفة مستدمة . 

ولا تصرف أستارة السفر إلا بناء على طلب حرره الموظف المكاف 
بالمأمورية » فإذا كان الآمر يستلزم صرف أكثر من استارة سفر واحدة 
كان عليه طلبأ خاصاً بكل اسّارة » وأن يبين فى هذا الطلب اسمه واسم 
لمادرسة . والمنطمة التابع ها » وسب السفر » وعدد التذا كر اللازمة , 
ودرجة السفر المسمو ح له بالسفر فيها » والجهة النى سيقوم منهاء والجهة اأتى 
يذهب إلها » وأن يعتمد هذا الطلب من ناظر المدرسة بعد أن يكتب 
علمها السكرتير أو الكاتب بعض ابيانات » مثل درجته المالية » وهرتبه 
وتاريخ نقله » أو ندبه لهذه المهمة » وبعد هذا الاعناد على الموظاف أن 
يكتب إقراراً باستلامه لاستارة السفر . 


ويلاحظ أن الموظف من الدرجة السادسة فا فوق من حقه أن يصرف 
إسدارة أألسفر بالدرجة الاولى ظ والموظفون أقل من أأسادسة صرف 
بالدرجة الثانية » وأما الخدم والعال فبالدرجة الثالثة . وفى حالة النقل بميع 
الموظفين مهن السادسة فا فوق 55 بالاضافة إلى استارة سه ر ثم اأشخص.ه - 
أن يصرفوا اسّارات سفر لعائلتهم بنفس الدرجة ااتى يستحةونما, وكذلك 
نذا كر سار بالدرجة الثالثة اتوأ بعهم أو حد مهم 2 لهس استارة سقر 
سر . هذأ بالاضافه إلى امسدعارة تقل عفش بالمضاعة و كرف الركاب 


ف حلود معمنة . 


5 1 


ومن واجب الموظف التوقيع الاستلام كذلك على كعب الاستارة 
الى استللها فى دفتر استمارات السفر نفسه ويلاحظ أن المدة التى يسرى ما 
مفعول استّارة السفر هى ثلاثة شبور فقط من تاريخ أمى النقل فإذا رغب 
الموظاف ىق زءادة هذه المدة عذيءه أن يتهدم طلب مستهل فيل مهأنة المدة 
لخمسة عثر بوما على الاقل إلى مدير المنطقة لإعتاد زبادة هذه المدة بناء 


أما من كاف همه الاشراف على ردلة مدر مم4 تصرف ميز امأ من 
ون الاموال الأميرية ؛تصدر له اسحارة سر ينس الدرجة الى هوم 5 
طابة الر<لة لآن الهدف من سفره هو مراقبة التلاميذ ومعاوتهم فليس له 
المق ف المطالة بالسفر فُْ الدرجة الى لدءم مع در جمه المالءة.. 

ولنن ون حق الورظيه أن رتضير ف ف استارة السفر ان التذ؟ ة 
وإذا حدث أن فقد الموظف استّارة السفر عليه أن يبلغ مباشرة مصاحة 
السكة الحديدية ومصاحته الخاصة على أن تتخذ إجراءات نشر عن ضياع 
هذه الاسحارة على نفةته الخاصة ٠‏ 

(ب) قواعد مالية وإدارءة .خاصة بلجان أو أعمال إضافية : 

() لجان الشراء المناقصة : 

إزاء ظروف معينة تاج المدرسة إلى قر اه اهناف معفة لست 
موجودة فى مخازن الوزراء وفى هذه الحالة يشكل ناظر المدرسة أو المعهد 
أو عميد الكلية سلطة تكوين لجان هن بين موظق مصالحهم ولهذا ينبغى 


لكل موظف فنى أن يل على الآقل بالمبادىء العامة التى يحب مراعاتما 
فى حالة الشراء المناقصة أو المارسة ومن 3 الميادى, ما بأقى . 


١‏ د لمت مواصفات دفية4 للأنواع >تاجها المدهد حَىئَ تكون. 


ا د 


العطاءات مطابقة الأنواع المطلوية وإلا يكون هناك أى لبس أو استشكال 
عند التوريد . 

؟ ‏ ترس لامستّارة المواصفات والانواع هى الاستارة ١86‏ ع ٠ح‏ 
لا كبر عدد يممكن من التجار الختصين فى هذه الآنواع أو الذن يمكنهم 
توريدها ظ واشرط ألا ون عدد هؤٌ لاء التجار أقل م لا ذه ودب أَنْ 
يبين فى هذه الاستارة وحدة الصنف المطلوب ( الوحدة - الدستة ‏ 
الآقة.. 2 31 بيين عدد الوحدات المطلوبة . وترسل هذه الاسماراتب 
بالبريد المسجل قبل الموعد مخمسة أيام على الاقل وحدد فا الحد الأقصى 
لردها وممعاد فتح العطاءأت . 

م« عندما ترد العطاءات فى داخن مظاريف بوقع علمها ذاظر المدرسة 
مع ذكر تاريخ ورودها ء ولا وز لاحد أن يقوم بفتحها قبل الموءد 
المددد بفتح جميع العطاءات فى وقت واحد 0 

ع ل تشكل الاجنة من ناظر المدرسة أو من ينبه من أعضاء هرئة 
التدريس » وسكرتير المدرسة » وأمين التوريدات » وءعضو ففى ##تص» وهن 
حق أغار المدزسة أن ذم إلمرا أعضاء آخر بن من بين المدرسين . 

قح يعن أن نتحةق الاجنة من سسلامة المظاريف الواردة وتوقيع أعضاء 
اللجنة جميعاً على المظاريف تم فتحها وبوقع الأعضاء كذلك على جميع 
اسهارات العطاءات . 

5 - يكتب أعضاء الاجنة محضرأ يثبتون فيه ما قاموا بهء وساعة 
الإجتاع وفتح العطاءات وأمعاء من تقدم من التجار بعطاءانهم وأمعاء من 
تغيب منهم عن تقدم العطاءات » وبوقع أعضاء اللجنة على هذا امحضر أيضأ . 

٠‏ - علا أعضاء اللجنة الاستهارة وو ع .ح وهى الخاصة بتفريغ 
العطاءات ويكون ذلك من ثلاث صور . <يت يأبتون أمام كل صنف 
الاسعار الى تُقدم ما كل تاجر على حدة » ومراجعة هذه الاسعار 2 


الا ا 


عمل دوائر حمراء حول سعر الاصناف اأقبولة من كل صنف . ومراجعة 
ذلك أيضا , ثم يثبت أعضاء اللجنة رأهم عن سبب اختيار هذا السعر . 
ويستوف الاعضاء بعد ذلك خانة ج_لة المن بضرب السعر فى الوحدة 
وسعددد يذلاك حملة العطاء المقدم ومراجعة ذلك على اسعارة اأعظاء فسأ 1 

م - بعد اعتناد نقيجة هذه المذاقصة يكتب أمر توريد إلى التاجر الذى 
وعنيا عاءه العطاء درن 57 الآمر هن صورثين ترسل [إ<داهما إلى التاجر 


وتحفظ الاخرى بالمدرسة لتضم إلى أوراق المناقصة ويتم الصرف ,عوجبها . 


و عند التو ريك يتقدم الناجر بفاتورة من ثلاث صور أءو قع على 
إحداها أمين التوريدات دليل الاستلام ويردها إلى التاجر وترفق الثانية 
باذن الاستلام اع.ح. 

٠٠‏ تتكون لجنة لفحص الاصناف الموردة ومطابقتها الأصناف 
المطلو به أو للعرنات ألبى سبق تقد ىهأ عند توريل الاسعار إذا كانت هناك 
عينات . وتوقع اللجنة على محضر خص أصناف . ذإذا 5 ذلك كأن على أمبن 
ااتوريدات أن يوقع على الصورة الاصلية للفاتورة بأن السعر مطابق للعطاء 
وتعتمد من ناظر المدرسة » ثم يتخذ إجراءاته الخاصة بالصرف » وأخطار 


مصاح<ة ألضر انب ٠‏ 


أما إذا كان الششراء عن طر يق المارسة لا المناقصة فتقوم اللجنة الخاصة 
بالشراء بالاتصال مباشهرة بالتجار وممارستهم للحصول عل أقل العطاء فإذا 
رأت أن السعر مناسب تحصل على إقرارات من التجار والموردن ؛ و كدب 
تقربرها إلى ناظر المدرسة قبل الارتباط ؛ مع بان رأيها والاقرارات الى 
حصات علها ؛ فإذا رأى ناظر المدريسة أن السعر مناسب وفى حدود المبلغ 
المصرح به قد أن يعتقد هذه التوصيات وعنديذ يصدر مباشرة أمر التوريد 


م يقبع بقية اللواعد السابقة التى أششرنا إلمها فى حالة المناقصة . 


0 د 


و يلاحظ أنه لسن فن. دق الادوسة: أن تقوم بتجزثه الاشتريات حى 
يكن للقوسة أذ "تخاصس من إجراءات أأشراء بالأناقصه إذ تشترى على 
عدة أيام متوالية الاصناف المطلوبة حتى يكون التوريد من محل معين 
ودون اتخاذ ما يازم من تحقيق الهدف من النافصة . فل هذا التصرف 
يعتبر مخالفا للقواعد المالية العامة . 


و 55 من دق المدر 7 أن تنظر يعن الاعتيار إلى كي العطاء أت الى 
تصل بعل ال موعد العدد ممح مظار رف العطاءأت : ولكن هن الواجب 
فُْ فس الوقت أن تعمل 5 كشماً كاها والرفق أوراتها جميع مس اد أت 
المناقصه .ومن دق المدرسة كذلك إذا رأأت أن الأمعار إلى أعطيت غير 


مناسية أن تعيد المناقصة مجميع إجراءاتها . 


؟ حل الر روس افصرص.: 

لع الكء ثيرون إلى ممعة رجال التعاء مم إسبب الدروس الخصوصية و 
<تى اضطرت الوزارة إلى نديد بعض لقوامد العامة إنقاذاً نشرف المهنة 
من ناحية » وتنظما لضريبة الدخل من ناحية أخرى . وتنص هذه القواعد 
على أنه ليس من حدق أى مدرس أن يعطى ذوروها خاصة دون 9 يكون 
هناك تصريح رسمى بذلك ولاحصول على هذا التهمريح يحب أن يتقدم ولى 
| لام 58 المدرسة بطلب كتانى على ورقة دمغة #دد فيه عدد الخصص 
التى برجو أن تعطى للطالب وموعدها ومكانما وإسم المدرس الذى برغب 
فيه . فإذا تحققّت المدرسسة أن هذا الطالب ليس فى د الفصول الى يوم 
التدريس فها المدرس المذ كور وتحققت من موافقة هذا المدرس على 
القيام هذه المهمة وأنه لم يشترك أو لا يشترك فى وضع أمئلة هذه الفرقة 
عرضت الام على هيئّة التدريس المدروسة تمثلة فى مجلس المدرسة المسكون 
من المدرسين الآوائل للمواد الختلفة. وعندما توافق هذه الهيئة فعلى المدرس 
أن بحرر الاستهارة 6 ويعتمدها ناظر المدرسة ودبت فبأ رأى دمئة 


خ##” سد 


التدريس ويستكمل العخة اللازمة وهى ورقة مغة فئة خمسين ملما وطابع 
مغة هون تعليمية قيمة ثلاثين ملما » ويتقدم مهذه الاستارة بالطريق الرسمى 
إلى المنطقة التعليمية للاعتهاد وإصدار الترخيص المذ كور إذا ل تر مانعاً من 
ذلك . وتحدد هذه القواعد أنه ليس من <ق المدرس أن يبدا فى إعطاء 
هذه الدروس الخنصوصية قبل أن يتلقى هذا الترخيص من المنطقة » ما أنه 
مازم باحترام البيانات التى تمت الموافقة على أساسها سواء من حيث عدد 
افص اأدمكاها + أ عدد التتلاميذ الذين يدرس ل اخعرضافاة 
مسححفظ هذا الترخ.ص الذى أصدرته المنطقة فى ملف المدرس المطايقة عليه 
إذا لزء الام . 

ولقد حرمت هذه القواعد عل نظار المدارس ووكلاته! إعطاء دروس 
خصوصية بأى شكل محافظة على كرامة الوظيفة من ناحية » ولآن هؤلاء 
قد يعتمدون أسئلة الامت<ان فى المواد التلفة من ناحية أخرى .؟ا حرمت 
القواعد أن يعط المدرسون الأوائل دروسا غاصة إلا لطلاب السئنوات 
التهائيه الى لا يةومون الاشراف عل امتداناتها بأى شكل . وتهبدف هذه 
القواعد إلى المحافظة على مستوى الدروس الخاصة » :فقصرت إعطاءها على 
الفنيين من المفيدين ف نقاءة امون التعليمية وحرهمت .ذلك المعاونين والاداريين 
والكتبة فى المدارس من إعطاء مل هذه الدروس . 


1 
جه “موعاتٌ الأرر سدم :8 


إذار أى أظر المدرسه ضرورة مساعدة بعض التلاميذ . فسمكئه أن. 
يكون موعات مدرسية لبعض المواد فى خلال الشبرين الآخيرين من اأعام 
الدرامى » وتتسكون هذه اجموعات بناء على طلب من أولياء أمور التلاميذ 
و#دد المدرسسة بناء على ذلك مواعيدهذه المجموعات فىغير أوقات الدراءة 
و خطر المنطمة عنما على ألا بزيد عدد تلاهمك 03 و عه عن 5 أمه فقطُ ,2 
ويحوز أن يكون أقل من ذلك ٠‏ ولا يسمم للتلديذ الواحد أن يشترك فى 

(م ح هو الإقةصاد) 


كا 


أ كثر من ثلاث موعات فى مواد مختلفة . وتكون قيمة اشتراك التلميذ 
فى كل موعة فى حدود جنيه واحد شوريا بالمدرسةالثانوية » وخصة وسيعين 
:قرشا فى المدرسة الإعدادية . ويفبغى للناظر أن يراعى فى اختيار مدرس 
االمجموءة ورغبة التلاميذ من ناحبة » ورأى هرئة التدريس بالمدرسة من 
ناحة أخرى , وبلاحظ أن المدرسة يب أن تراعى عدم زدادة ؤترات 
'الدراسة فى المجموعات عن فترتين فقط ف اليوم الوأاحد حتى لا تطغى هذه 
'المجموعات على العمل المدرسى الاصلى . 

أما الناحية المالية الخاصة ممذه اليجموعات فد نظمتها اللوائ » و عمليات 
تحصيل هذه الاشترا كات تخضع لنظام تحصيل نقود النشاط ؛ ونودع فى 
نفس البنك أو مكتب البريد الذى تودع فيه أموال النشاط ٠‏ على أن تفرد 
لا دفائر خاصة ويثبت فبها الإيراد والممصرف . وبراعى تخصيص حمس 
الإرادات للصرف منه على الناحية الإدارءة بما فا من مكافأة النشر فين 
وللخدم وثمن ما يازم لهذه المجموعات من أدوات كالطباشير أو أوراق 
ونحو ذلك : وتصرف أربعة أخماس الإبرادات للبدرسين الذين يقومون 
بالتدريس فى هذه امجموعات كل بحسب الجموعات الى يتول التدريس 
فها : عل أن بخصم كذلك من كل مدرس ماست<ق عليه من ضرائب الدخل 
وتورد هذه الضرائب بايصالات أميرية . وليس لناظر المدرسة حق 
فى المشاركة فى ابرادات هذه المجموعات إلا إذا قام فعلا بالتدريس فا 
فيعتير كأى مدرس شرف على إحدى المجموعات المائلة . م أنه تعدير 
مسئولا عن أى طذالفة مالية أو إدارية تحدث فى هذا النظام » وعليه أن 
يبلغ عن هذه الخالفة مباشرة إلى المنطفة . 


الاين 2 هله الملكتبات أنا اسيك إلى مختص قٌْ شمُون المكتّات 4 
ولكن لاسباب ترجع إلى عدم توفر هؤلاء الفنيين » وعدم توفر ميزانية 


به أي حت 


تسمح بتعيين هؤلاء على الأخص ف المدارس الصغيرة » لهذا تسند هذه 
المكتبات إلى أحد مدرسى المدرسة حينما لا يتوفر مختص أشئونها . ويقوم 
أمين المسكةية عير الافادة منها والعمل على تحقيق الهدف من إنشاها , 
وعليه أن يعد فورساً يبين كل الكتب وانجلات النى فهها بعد أن يعظى لكل 
منها رقاً ملسلا يسهل عليه مأمورية الحصول على الكتاب , وأن يقم لهذه 
الكتب تصنيفاً علمياً مناسيأ .. وعللى أمين المكتبة أن يعد دفتر استعارة 
يقيد فيه كل مأ يعار من المكتبة ٠‏ ويقوم أمين نوريدات المدرسة باستعال 
دثتر اليومية فيقيد كل الكت ب الواردة للمسكتية وناريح ورودهأ وألرقم 
المسلسل لللكتاب واسم الكتاب وإعدة. أعه زائه واسم المؤاف 55 
المط. دع +| والجهة 0 ارد مها وسعر لكاب إذ أمكن ؛ وأن يقيد الكتب 
١‏ ى مخصم 3 تستملك » وانجلات ألتى برد بنظام سمح عر قه 3 العداة 
الختلفة أو النى لم تصل للسكتبة لسبب من الاسباب . وبهذا يكون هناك 
توع من العمل المزدوج » فأمين المكتبة لديه فهرس ببيان الكتب 
الموجودة و أمبن التوريدات لد به دفتر «ومية دين تفصيللات عهدة 
أمين المكتية / 

وبراعى أمين المكتبة أن يكون هناك دفتر فبرس المكتبة ( استمارة 
ر فم 1) لكل ااؤ لفغات التى تصل بكل لغه من اللغات على <دة » فخص ص 
دفتر فورس المؤلفات العربية وآخر للا جليزة وثالث للفرنسية وغير ذلك 
إن وجدء ولكن إذا لاحظ أمين المكتبة أن الكتب الاجندة قلملة فله 
أن يستخدم دفتر فورس واحد لكل المؤلفات باللغات الاجتبية . وعليه أيضا 
أن يقسم دفتر الفبرس حسب الالواد الختلفة » وتقيد الكتب بحسب 
اروف الا جدية . 

وعل أمين المكتبة أن بكون ك5 فى الاستفارات » فيتحةق من 
توقيع كل مستعير فى دفتر الاستعارات قبل تسليمه الكتاب ؛ وأن يكبت 
أمام اسم الكتاب تاريخ هذه الا.متعارة حى لا يستأئر مستعير بكتاب معين 


ا ل 


مدة طويلة بينها حتاج إليه كثيرون . وألا سمح خروج المراجع العامق 
أو الكتب النادرة إلا عن طريق الاستعارة الداخلية . وعليه أن يتحقق. 
من رق, الكتاب من ختمه ضاتم مكتبة المدرسة ؛ م أن عليه أن يطالب 
بإرجاع جميع الكتب المعارة خارجياً قبل تماية العام الدرامى . ولا يجوز 
إستعارة الكتب أثناء العطلة الصيفية إلا عند الضرورة ااقصوى وبإذن ٠ن‏ 
ناظر المدرسة بعد بيان الاسياب . وإذا فقد أحد الكتب المعارة فعلى أمين 
المكتبة أن يتخذ إجراءاته نحو دفع المستعير لعنه حسب سعره المثبت 
أو حسب السعر الالى بالسوق أهما أكثر ‏ مع إضافة ٠١‏ /: من هذا 
البغر تاوف اذاو تفن أمية المكتبة مع أمين التوريدات ما يلزم 
لطب هذا االسكتاب من العهدة وتوقيع ناظر المدرسة . وكذلك توزع 
المجلات التى انقضى عابها أكثر من سنتين على طلبة المدرسة حسب نظام براه 
مناسياً سا ات ف يوقع عايها التلاميذ بالاستلام » ويتخذ إجراءات 
شطها من عودته كذلك . 

وبوجه عام يعتير أمين المكةية مسولا عن عبدته المالية كاها » وعليه. 
ألا *لى طرف أى موظف منقول من المدرسة إلى جهة أخرى قبل أن برد 
إلى المكتبة كل مافى عبدته من كةب أو مجلات » 6 أن من واجبه أن يوم 
مع إحدئ اللجان النى تكونبا المدرسة أو المنطقة يحرد عبدة المكتبة 
فى نماءة كل سنة مالية » وتقدم هذه الاجنة #ريرها عن هذا الجرد إلى 
المنطقة أو إدارة التورمدات ,الوزارة . 


)) قوأعد مالية وإدارية بالنماط المدرمى : 


0 الل مالس الأرر سم . 


يأيبعى أن تعيمك التعلم در الامكان على الخير : اأشخص.ه لاتلام.د . 


وأن يشير المدرس دائآ إلى خيرات التلاميذ السابقة حتى يعطى درمبه حياة: 


عولد وازتاطا بحماتهم 'اخاصة » وهكذا ينبغى أن نتم المدارس بالرحلات 
والمعسكرات الدراسية . ومن 3 الاهداف الى ترى [اما الرحلات مايأق: 

) | ( هدف إيضاحى لدلدسن التلاه.ذ أ نفسهم مأسععواعزه المدرسة 
من معلومات ٠‏ وبذلك تثبت فعلا هذه المعلومات فى أذهانمم وتصبح 
واذهة حددة . 

نت ودف تقاف لاس بأدة اليرة اأشخص.ه لتلاممذ وممذأ لس تطييع 
المدرس أن ينى المعلومات التالية عل اليرة الشخصية لاتلاميذ . 

(ح) توديق الصلة بن الطفل والعالم ظ 1 عل رسمالة ال مدرش4ة عر د 
وشو الاذهان بالمعلومات 01 إعداد الطفل للحراة والممته موأ م:.. مله / 
فلا غرابة إذا كانت التربية الحديثة تستلزم من المدرسة أن تعرف التلاميذ 
البيئة الى حوط, سواء اابيئة الجغرافية أو غيرها ء وأن تعمل على أن'بتصاوا 
وله البيئات أنصالا ميأشر أ 

) 0 ( الرياضة والاستجام عمل التلام.ذ : 

(ه) الرحلات والمعسكرات فرص للتربيسة الاجتماعية والخلقية 
.والجسمية الاضافة إلى الناحية اأعقلية . 

(و) تعمير الرحلاات والمعسكرات من ثم الوسائل الفعالة تلم 
التلاميذ عن طر يق النشماط الذانى خارج الفصول ؛ وهذه فى أحسن وسائل 
التعلم و الدر أم.4 حسث إعيم اأتلس.ذ 0 | فالا ذل شأ هن الجهد 

وللكى تنجم الرحلات والمعسكرات الذراسية فى تحقيق أهدافها بجحب 
أن تتحقق ذما اأشر وط الانية : 

١‏ - أن يكون لار<لة هدف معين واضم فى ذهن المشرف على الر <لة 
حدى إستطيع 41 لك و جره اأتلاميد إلى مأ بلبعى ملاحظ:ه . 


؟ - أن يشرف على الرحلات أستاذ مختص أو خبير بوجهة الرحلة 


0 


وهدفها وسيق له دراستها » وأن يعطى للتلاميذ المشتركين فى الر<لة معلومات 
كافية عما سيشاهدونه حى إذار أوا ما علدوا به من قبل كان ذلك عثاية 
الإيضاح والتنبست 

6 إشراله الاين فى تنطم أنفسهم » وذلك بتقسيمهم إلى أقسام 
يشرف على كل مهمأ رئيس ينتخبونه من بيهم يكون موضع نه المشرف 
على الر<لة ويقدر مسو أمة علله راغناً فى هذا التعاون الجدى . 

؛ - ألا تكون الرحلات مرهقة للتلاميد فا فائدة قيامهم يعجهود 
أكثر ما تتحمل كدتهم . 

ه - بحسن أن يطالب التلاميذ بكتاءة مذ كرات عن كل ما يشاهدونه 
وأن يقدموا تقارير آشمل ماكمنوه فى 000 انهم فهذه المذكرات ‏ بالاضافة 
إلى قيمتها فى تدبءت ما ١‏ كتسيوه من خيرة ‏ تعود التلاميذ الكتانة العلسسة . 

5 - أن حتفظ التلاميذ بصور شسية تؤخذ للبراحل الختافة » ولس 
من اللازم أن تشمل هذه الصور التلاميذ أنفسهم بل المناظر الهامة الرحلة 
خصوصا ماله قيمة علءية . 

- أن تكون الرحلات مناسبة لامار التلاميذ ومستوام العلى 
فليس من المناسب مثلا أن تطلب إلى أطفال المرحلة الآولى هن التعلم زيادة 
0 4 هندمسى ضححر . 

م - أن يدرس الاستاذ المشرف على الرحلة تقارير النلاميذ ويعلق 
علا 4 أ ن يقدم هو تقرء را ال الارمة #صحو: ب ملاحظاته المختافة 
وتموعة من صور ألر<لة وأؤتراحاته الخاصة الى بحسن مراعاتها عند القيام 
هذه الرحلة فى المستقبل » وهذا يجب حفظ تقارير الرحلات فى مكتبة 
امدرس_ة . 

أما من الناحية الادارية والمالية للرحلات فيراعى فبها ما يأتى : 

١‏ مخصص لكل مدرسة فى ميدأ العام الدراسى مبالغ للصرف منها 
على الرحدلات كساف مَوٌ نه . ْ 


- 0 


لارحلات التى تفكر فى القيام بها مع بيان الجهات النى تعتزم زيارتها وتواريخ- 
هله الرحلاات ومدها وآ عتمد هذآأ المشرو ع من المنطقة . 

م« إذا ماتم هذا الاعتاد تتخذ المدرسة إجراءاتها الخاصة بعمل 
متأاقصات له خاصة بكل إعدادات الرحلة سوأء بالسارات ١‏ إذا كانت 

1 تيد 5 معىى., هله المناقصات 0 وق للسيارات أن المدرسة مأزمة 
ها بل على المدرسة أن #طر أولا مصلحة النقل الميكانيى بعدد السيارات. 
اللازم وجبة الر<لة ومدتها وءعدد الطلية فقد استطيع المصلحة أعداذ: 
السارات اللازءة وإلا فللمدرسة المق فى أخطار من رسا عليه إلمطاء من 
ممعدهدى السارات : 


ه - على المشرف على الرحلة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن. 
مبيت التلاميذ قبل قيام الرحلة بوقت كاف وغهذاعايه أن يتصل أولا 
المدارس النى يوجد ها قسم داخلى فإذا لم تسر ذلك عليه أن حجر 
أماكن كافة . 

5 - على المشرف على الرحلة أن يحصل على جميع التصرحات االازمة. 
لزيارة الاما كن النى بزمع زيارتها قبل قيام الرحلة . 

- الحد الأقصى لعدد طلابٍ أى رحلة هو ستون طاليا و#خصص 
مشرفان للعشرين طاايا الآولى ومشرف واحد لكل عشرين أوكدورها. 
بعد ذلك . فإذا كان عدد الطلبة مثلا هو سيعة وأربعون طاليا كان عدد 
المشرفين على الرحلةهو أربعة . ويحب أنيشترك بالإضافة إ هو لاءموظف 
إدارى مم بالمواعد المالية وإجراءاتها حى يسهم بالاضافة إلى تعاونه فى 
الإشراف عل الرحلة . 


5 


م - إذا كانت الرحلة طويلة المدة كبيرة العدد بحسن أن يشترك فا 
نأظر المدرسة نفسه . 

و- بحب أن تعد الرحلة قبل ققامها عن مواعيد قبياهها وعودتما 
ونشاطها وأن تحترم هذه المواعيد على الأاخص فى ميعاد العودة فإذا استازم 
الآهر تأخير ولأ الموعد كان من وأجب المشررف على ألر <لة أخلاء المدرشةه 
برقيا 0 تأنقو نأ حى لا بشعل أولماء | لوق على أبنائهم 5 

٠و١‏ ب عل هر قف)؛ الر<لة 0 ان عمل ساب دفيق لآر <لة قبل 
قا ممأ وان تحمل التلاه._د صمب مصار نرف الرحلة على الآقل وَأ بدفع 
الياق من السلفة الاو قتة لأرحلات . 

١1١‏ تعس المدرس-ةه مسدو له عن أنتدعاد طيدب أو اتدضان أدوية 
خاصة بالعلاج إذا لرم ذلك فى أثناء الرحلة » ولهذا تعتير المصروفات 
العلاجه من بسن مصار 3-0 الر حلة دون أن #تحمل المر دض مصار 3-0 خاصه 
أو طالب ممأ 5 

و - على مشرف الرحلة أن يكتب بيانا بأسماء الطلبة المشتر كين فى 
الر<لة وفرقهم الدراسية والبالغ التى دفعها كل منهم ويرفق هذا الكشف مع 

4و - من حق المدرسة أن تصرف استمارة سفر للمشر فين عل الر-لة 
كسدب الدرجه - إسافر م الطلءة ظ وبذلك توذر جزءأ من ال محر وفات 
العامة آل له أ دود عل الطاءة بالنفع العام 1 

4 - المشرفون على الرحلة مسئولون عن أحترام القوانين واللوانم 
المالية الخاصة بالضرائب والأّخة والمناقصات والمارسات »5ك أم «سئولون 
عن توردد مأ نبق من ميز أنية الرحلة بالقسيمة اع يتم عمو جم جر 4 
الخهم من دساب العرد اأشخص.ة و علوم أن و5 فهو أ مهلأ ك4 0 بر أعاما 


عن الرحلة . 


ا 


؟ ب العسارات الرراسيرٌ : 


١س‏ يقصدما أولا نعريف التلميذ بالبيئة ومظاهرها الختافة سواء 
كانت البيئة الجغرافية وظواهرها الطبيعية » أو البيئة الإجماعية بدراسة 
اجتمع وعاداته وتقاليده ونظمه وقوانينه الإجتاعية والس.اسية وحالته 
الإقتصادية منالناحمة الزراعة والتجاربة أوالصناعية أو بعضهذه النواححى . 

؟ ‏ تكون هذه الدراسات عن طريق النشاط الذالى للتديذ فهو 
الذى يقوم بدور الباحث أو المكتشغف . 

_-١‏ أشباع حاجات الطفل “و الاستطلاع والكشف والمغامرة وو 
الحرءة والتقدير والنجاح فيك آسنب الثقَة بنفسه . 

" توسيع نطاق ثقافة الطفل وخيرته الشخصية . 

ه - تكون لدى الطفلالشعور يتحمل المسئولية . والعمل على تذليل 
الصعاب ؛ والاعتاد على النفس » والتعاون لتحقيق أهداف مشتركة كان 
يتعاون التلاميذ فى إعداد الخيام وطهى الطعام والتعاون فى الدراسة 
والكشف . 

د - توثق الضلة بين الطفل والبيئة حيث يتعود أن يكيف نفسه على 
حب الجتمع الذى يعيش فيه والإستفادة من المواقف الإجتاعية المختلفة . 

المعسكرات توقف التلاميذ على مشكلات الحاة الإجماعية 
فى البيئة فيقومون ددراستها ويضكرون فى طرق إصلاحها وبذلك يتدربون 
على المساهمة ى الإصلاح الاجماعى . 

م - لا تقتصر فائدة المعسكر على دراسة أبيئة معينة بل تعتير هذه 


الدراسة أساسا عند التلميذ لدراسة بيئات تافة وفهمها . 


كنا 


و تعود التلميذ الدقة فى الملاحظة وامشاهدة لا يدور حوله من 
ظواهر ودراستها وكتانة التقارر عنها . 
الشروط الائية : 

١‏ - أن تكون البيئة التى تحتارها المدرسة فيها تنوع حتى تتبع الفرصة 
أدراسة شاملة لنواح مختافة . ظ 

7و حسم أ شرك المدرس والتلاهء 57 2 درأسة مسر ع المعسك 9 ر قبل 
القيام 4 دسم معمدين ارا كط اللازمة والك» -- والمراجع 90 بى تعر ض للميئة 
والقيام ببعض الأبحاث العوبدية كزيارة سريعة الإقلي ع شكون فكرة 
وأاخورة عن المعسكر وما در مه من ذو أت الريك ألى مط له قبل القيام 
بالمعسكر نفسيه . 

# ا لب أن سم التلاميذ إل #وعات على داقن 03 منبأ مدر س »© 
و خصص أدكل مو ع4 موصو عات معمنة لأدر أسة و أأمحث الشامل من ألييئة 
ذاتها فيقوم البعض مثلا بنظام الزراعة وأنواع النباتات وقيمتما الإقتصادية 
ويقوم البعض الآخر بدراسة الطبيعة وظوافرها الجغرافية ويقوم عدد 
احير بدرأسة عادات السكان وحالتهم الاقتصادية والاجماع.ة والألفه 
والصحية . . الخ . 

1 د أن اح ور صه كافة للعحدث وحم الملاحظات وهذ| مأ بجعل 
المعسكرات 0 فأيلة من #رد ر<لة عأءرة . 

ه - أن تجتمع كل جموعة فى نهاية كل بوم لتبادل الرأى فيا جمع هن 
ملا حظات وتندارس مأ هو كان ومأ يليعى أن كون 5 

+ - تعمل كل جموعة فى النهاءة نقريراً كاملا لدراستها فى الناحية التى 
اختصت ما ثم يعمل تقرير شامل ويقرأ على الميع وحفظ بعد ذلك بالمدرسة 
مد 2 نوات التاليه 3 لك قُْ الدراسات الخاصة ' أميئة : 


ه79 سل 


٠‏ - أن يرفق مع هذا التقرير خرائط مفصلة وشاملة من عمل التلاميذ 
أنفسهم وندت إشراف المدرسين . 

م - بجحب أن يشترك التلاميل أنفسهم فى إعداد المعسكر أت معتمد.ن. 
على أنفسهم فى إقامة الخيام ونظافة المعسكر ونظامه وإعداد الطعام حراسة 
المعسكر . 

و - أن سمح المعسكرات للتلاميذ بثشىء من الهرية واللعب . 

٠‏ - أن تخصص المعسكر أوقات خاصة للرياضة البدنية والتدريبات. 
العسكرية المناسية واللازمة لتكوين المواطن الصالم, وانتهاز الفرصة لبث 
بعض البادىء اللازمة للروح الوطنية مثل تحية الع كل صباح ومساء 
وترددد بعض الاناشيد الوطنية . 

١‏ - أن يتبع فى الناحية المالية نفس القواعد المالية الى سبق ذكرها 
ف الرحلات . 


الوواط الررسى : 

تعدير النشاط المدرمى خارج اأفصول أحد العو اأتربوية الماهة ا 
تعتمد علها التربية اد له وتنادى مأ . وى بعد التدريس ف الفصل إلا أحد 
جوآأنب عدهة من عملية التربية 6 و إسةطيع المدرس مه) كان غخصصه أن 
جد بعض نواحى النشاط الدرسى ليسهم فبها » ولا شك أن وزارة التربية 
والتعام تعلم عاما ددى أهمرة النشاط المدرمى حى ممأ جءأث هود المدر س 
المدرس فى هذه الناحية أحد النواحى ااتىتقيس اهتامه بعمله ٠‏ ونذ كر فما يلل 
بعض جماعات النشاط نوردها على سبيل الإثال لا الخصر . 

جماعة العثيل ججماعة الموسيق ‏ جماعة الخطابة ‏ الإذاعة د ججماعة 
البر والإحسان ‏ جماعة الخاضرات ‏ ججماعة الرحلات ‏ جماعة المسكتية ‏ 
جماعة الرسم ‏ جماعة الاشغال الفنية ‏ اجماعة الكمائية ‏ الماعة التارضية - 


أجمعية الجغر أفه جماعة التصمير 35 اجمعة الطيبعية 5 جاعه التصو رات 


مم ل 


جاعات الغوايات التافة - أجمعرة التعاو نيه جماعة الحفلاات والسيئ) - 
جماعة البناء والتعمير . بالإضافة إلى هذا النوع من اجماعات توجد الفرق 
الرياضية ال#تلفة والسكشافة والحرس الوطنى 


هذا عرض «وجر لبعض نواحى النشاط , ولا شك أنه يعطى فرصة 
لكل مدرس أن يظور نشاطه الخاص هتعاونا فى ذلك مع إدارة المدرسة 
اتحقيق الأهداف اأترروية . ولسنا هنا بصدد دراسة أهداف ووسائل كل 
من هذه المعيات على حدة ومدى ما يمكن أن يفيده منها الطالب فى تكوين 
فوص ته |15 مضطرون إلى عرض امبادىء المالية والادارية الخاصة 
>ذا النشاظ . فى مبدأ العام الدراسى جمع ناظر المدرسة هيئة التدريس بما 
و إستطيع بطر :هه دعدر أطءه أن اشير لك 0 فرد من المدرسين فق النشاط 
المدرمى : ويمكن أن يشترك المدرس الواحد فى أ كثر من ناحمة وأحدة من 
واحى النشاط . ومن حق ناظر الدرسة إذا رأى ذلك أن يقوم بتكايف 
من برأه تكايفا [يقو م بنشاط معين . وتعد المدرسة إلى جانب ميزانية النشناط 
ف حدود ما م تحصيله من الطلبة بالإضافة إلى ما نبق فى ميزانية النشاط من 
العام المصرع ؛وترسل هده الممزا مه إلى المنطقه لاعتمادهأ ثم إفادة كل هدر س 
عن المزانية النى لا يفبغى أن يتعداها جماعته . وعندئذ يتقدم كل مشر ف على 
جماعة مدرسية بمشروع عن أعمال الماعة ونشماطها فى خلال العام المدرسى 
وعليه أن يعتمد هذا المشر وع من ناظر المدرسة وحاول أن نزم به بقدر 
الإمكان » فإذا وجد ضرورة لتغيير هذا الير ميج العام جاعة عليه أن يتصل 
بناظر المدرسة فى هذا الشأن . وعلى كل مدرس أن يعمل اجتماعات دور بة 
ماعته ويسجل ذلك فى دفتر خاص » كأ أن عليه أن عمسلك دفتراً لاناحية 
المالية يبين فيه كل ما قام بصرفه بتوارضخه وتواريخ تسديد السلف اااية 
الختلفة . ولا وز لآاى مشرف على جماعة أن يتصرف ف الإيراد الذى 
يصل إلى هذه اجماعة كالحفلات والهثيل والرحلات ا . بل بحب عليه أن 


وم بتوريك هده ال.رادات ظ فإذا كان دخل مبزأ امك ماعنه أن :صرف 


اماج ا 


فى إيراد هذه اجماعة يحب أن يقوم .إجراءات طلب الصرف6 يطلب اعتاد 
صرف أى مبلغ آخر فى ميزانية هذه اجماعة . ولا وز للمدرس أو لآى 
موظف آخر بالمدرسة أن حتفظ يجرء هن مالية النشاط المدرسى معه 
أو مخز بنة المدرسة أثناء العطلة الصرفية , لآن الاساس ف النشاط أن الطلبة 
يقومون نه أثناء العام الدرامى . وعلى المدرس المشرف على النشاط أن 
راعى تحصيل الفخات اللازمة على كل إيصال يتقدم به وأن بوقع على هذا 
الإيصال بأن الصرف: 7 ععرفته واستوفى الشروط » وأن يعتمد ذلك من 
ناظر المدرسة . ويب أن براعى مدرس النشاط - وبنوع نخاص المشرف 
على الفرق الرياضية أو الكشافه اوم أشيه عند شراء ملاس هذه 
الفرق أن رفق مع مستندات العصرف كشوف (: ونيم الموقع علما وان 
يبع عند الشر اء كل القوانين المالية الخاصة بالمناقصاث والدّغة والسلف المالية. 

ون أن نذ كر هنا جدولا بوضح قيمة القغة التّى يجب استيفاؤها على 
مع المشتريات والاعمال والتعهدات والتورددات والإبجارات . وقد 
أوردت وذارة التربية والتعلبم هذا الجدول فى ديلها للا'عمال المالية 
والادارية. 


المبلغ و أنواع ال المخة المبلم انو ع الله زوق ظ 
ون ديه | | لداية 55 د | إضاف. م من حتيه | إلىحنية' عادية | إضافية | 
مايم مام 01 ايم “لم 

من ١ 5 |] ١‏ ؟ ]| "٠‏ || كثرمنءه| .5 ١٠١]‏ ا أ٠:؛؟_|.0وم‏ 
أككرمزه | ٠١‏ أ >١٠‏ أ.ع 581 || ه « ع ئل ل نل أ ئجا]اعه؟|]|١٠‏ ٠غ‏ 

4 2 ١5٠١| م‎ "٠. « « |١ ٠ م ظ‎ :4 »٠١ |٠١ « « 

ه:٠‎ | ك5“‎ ٠١.| ا١مّ١‎  هظ‎ م١5‎ « |ا١م٠١0(‎ 0١ » 5 »٠١ |؟١‎ « « 

5 ال ءٌ‎ ٠١٠١٠١٠١ |5١5١ « ه.‎ 5 ١ 5 4 ٠ |"١ « « 

١ ١ ه٠‎ |٠١ «‏ 0 1ه ”»١ ١١١ |٠١٠١«‏ ا 


ويضاف [إنذلك أن كلفاو رة بمبلغ جنيه فأ كثر بلصق عليها طابع ممغة 
عر 5 ملمات 4 وللكن بعق من العغتين العادية والاضافة فالحالات الانة: 


11 هه 


. ردمبالغ سبق صرفها كصاريف الانتقال‎ - ١ 

. المبالغ الخاصة لاتفاقات سابقة تنص على الإعفاء من القخة‎  « 
. المشتريات بالتسعيرة الجبرية‎ 

ع ل الصرف لحكومة أجنبة أو هرئة دولية تعاملنا بالمثل . 

ه - الصرف على أساس احتكارات دولية . 


هذا عرض موجرز لا ينبغى على مدرس النشاط أن براعيه» و نكتق 
هذه الواجبات دون أن نعرض ا ينبغى أن يقوم به الجهاز الإدارى فى 
المدرسة ؛ فقد جاءت تفصيلاته فى دلل الأعمال امال ة والادارية الذى 
ضار وزارة التربية والتعلم ٠‏ ويمكن لناظر المدرسة أن برجع إليه كلما 
لزم الآمر . أما رسالة مدرس النشماط فهى فى الناحية المالية أبسط كثيرا ما 
وم به الجهاز الادارى ويكاد يقصر عندما ذكرناه اما إلا أن لهذا 
المدرس رسالة أخرى إلى جانب هذه الاعاء المالية البسيطة وهى الرسالة 
التربوية التى ينبغى أن يضعبا نصب عينيه » وأن يسأل نفسه فى نهاية العام 
هل حققت فعلا هذه الرسالة عن طريق النشاط المدرمى إلى جانب عمل 
داخل الفصول ؟ 


باثااشثر 
الباب 


قأنو ل أ ب4 المي التعا.مية 


رقم 15" لسنة ١‏ المعدل بالقابون رتم 1 لسنة 464 


تكوين النْقَايَ : 


مادة ١‏ : تنشأ لكاب المون التعليمية نقاية يكون مركزها القاهرة . 


مأدة ؟ : أغراض هذه النقاية هى : 


( 1 ) العمل على رفع مستوى المهن االتعليمية ونشر اتْقَافَة . 

(ب) رعاءة مصالح أعضائها الآدبية والمادة . 

(-) إداء الرأى فها يستشيرها فيه وزير التربية والتعلبم فا يتعلق 
اعون لمَعلم : 

مادة م : تؤلف النقاءة من المشتغلين بالتعلي فى غير الجامعات والجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية الماحقة به من الذين سبق لم الاشتغال بالتعليم 
إذا كانوا من ذوى المؤهلات الفنية المتوسطة ف التربية والتعلي, ويقصد 
المشتغلين بالتعليه القائمون بالتدريس أو الإدارة ااتعليمية أو الإشراف 
الفنى ويشترك فممن يكون عضوأ فى الذماية أن 5 ن مور 7 كامل الأاهاءة 
تمود السيرة لم تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف . وتنظ الثقابة 
فتن من الاعضاء : 

فثة (1) :وم ذو المؤهلات العالية فى التربية والتعلب وذو المؤهلات 
الجامعية ومن فى مستوام المشتغلون بالتعليم أو سبق اشتغاله, به . 

ذثة (ب) وهم أولا ذو المؤهلات الفنية المتوسطة فى التربية والتعلب 
المشتغلون بالتعاير أو سبق اشتغاهم به . 


1 د 


8 هم دس 56 على الزن . 

ثانيأ : ا مشتعلون ا تعأيم من غير السأ 6 ذكرثم وهمهوى على اشتعاهم يك 
دمر سه 53 عل الاقل . 

مادة 3 : مشأ سدلان خصصان أخير أعضاء الفمتين المشار إللهما. 3 
المادة السابقة 

مادة م : كم طل ب القيد إلى ياس التقابة ومو ضح الطااب | مه و سمل ك. 
وممنه ومحل إقامته ومؤهلاته والفئة الى ينتمى إلبا . فإذا تحةق المجلس من 
توافر شروط العمو ل فرر شرل “عه 2 السجل الخاص نه مد 0 رهم فدرم 
جنيبان وتسل شهادة بهذا القيد إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى به 
فى خلال أسبوع من تاريخ قيد [سمه فى السجل . 

مادة > : إذا رفض طلب القيد يعان الطالب بقرار الرفض مع أسباءه 
ولاطالب أن يعارض فيه أمام مجلس النقابة فى خلال الس عشر نوما التالية 
الاعلان واذأ تأند القرأر 6 ماع اء أقوال كأن له أن نظ أمام نه مكونة 
من وزير التربية والتعليم رئيساً والنقيب واحد أعضاء ماس النقابة مختاره 
أل تظلم وذلك ف لال 2 بوماأ من إعلان الطا! - بشرأر رؤض. اليد 5 


ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً . 
نظام الدقابئ : 


مادة | : يكون لنقاءة المهن التعليمية شخصية اعتبارية وتسكون ذا جمعية 


مادة م : تؤلف اجمعية العمومية من ألى معل منهم ألف من الفئة 
2 ون الهدة لاه ئ 


(.م - ١١‏ الاقتصاد ) 


جماواج ابه 


مادة و : تعقد اجمعية العمومية أجتماعها العادى فى خلال شور فبرأءرمن 
03 ممنة فى موعد حدده مجلس الثقابة ولا حضر اجتاعات اجمعية العمومية 
إلا الأعضاء الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغابة آخر 
سنة قبل الاجتماع أو عضوا منها ويرأس النقيب اجمعية العمومية وفى غيبته 
برأسها الوكيل الآول وإن غاب فالوكيل الثاتى وإن غاب تكون الرئاسة 
8 كبر الخاضر بن سنأ من أعضاء الفئة أ . 

مادة ٠١‏ : لا يكون انعقاد المعة العمومية دا إلا إذا حضره ..م 
عضو على الآقل من أعضاء اجمعية العمومية نصفهم على الأقل من الفئة أ 
فإذا لم يتوافر أحد الشرظين ندعى اجمعية العمومية إلى اجتاع آخر فى ثلاثة 
آنام من تاريخ الاجتاع الآول . ويكون انعقادها الثانى يدأ أى أن كان 
عدد الحاضرين أو نسبتهم ويعلن الاعضاء بالنسبة للاجتاع الأول بتاريخ 
| نعقاد الجمعية قبل الموعد المحدد بأسبو ع على الاقل وبالنسبة للاجتماع الثاى 
بالنشر فى ثلاث دف .ومية وتصدر قرارات اجمعية العمومية بالاغابية 
المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا إذا استازم هذا القانون أغلبية خاصة . 


مأدة ١‏ : انرص المعية العمومية بم يأف يت 


و بحث أعمال الثقابة وصتدوق المعاشات والإعانات عن السنة 
المنتية واعتهاد الحساب الختاهى لالسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقربر 
مراقب الحساءات . 

؟ ‏ اتتخاب أعضاء مجلس التقاءة . 

م اتنتخاب اانقيب والوكيلين . 

ع - أعنماد المزاية العمومية . 

» - تعرين مرأقب حسانات السنة المقيلة . 

- النظر فم مم النقابة من مسائل برى مجلس النقابة أو وزير التربية 
و التعايم عرضها علا . 


مج د 

ب - إقرار اللانحة الداخلية التى يضعهامجاس النقاءة وإقرار التعديلات 
التى بدخلها علبها بعد ذلك . 

م - النظر فما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات اتعديل بعض مواد 
هذا القانون على أنه إذا تقدم مائة عضو على الاقل من اعضاء النقابة بطاب 
عرض اقتراح على الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة عرضه بشرط 
أن يكون الاقتراح مطابتا لقانون الثقابة . 

مادة ؟١‏ : يكون انتخان النقيب و الوكيل الآول من بين اعضاء ذئة ١‏ 
الذين مضى على تخ رجهم ١١‏ سنة على الاقل ويكون اتخاذ الوكيل الثانى من بين 
أعضاء الفئة ب بشرط أن يكون قد مارس التعلم .م سنة على الأقل ويكون 
انتخاب اانقيب والوكلين لمدة ستتين ولا وز اتتخاب احدم أ ان 
هرتين متاليتين . 

مادة (٠‏ : يؤاف اس النقابة من .م عضواً عد الرئيس والوكيلين على 
أن يكون مالو مثاوا الفئة ؟ ه6١‏ عضوا عانة مهم على الاقل يمن منى على تخر جهم 
أكثر من ١٠‏ سنة على الآفل وعدد مثلى الفئة ب ١٠‏ عضوا يمن «ضى على 
اشتغالهم بالتعلم هل سنة على الآقل . 

مادة ع ١‏ . تكون مدة العضوية ى #اس النقابة سسنتين ويسةط فى كل 
سنة نصف الاعضاء الممثلين لكل فبةَ ويسقط النصف بطريق أأقرعة بعد 
مضى سسمنة من ناريخ | تتخاب أول مجلس للنقابة . 

مادة ١6‏ : ينتخي مجلس الادارة سئويا من بين اعضائه أمبن للصندوق 
وكاتم السر (سكرتير ) ومثلين للنقابة فى اللجان المنصوص علبها فى هذا 
المانون . 

مأدة ١١‏ : إذا فقد أحد اعءضاء انجلس شرطا من شروط الاهلية 
للانتخاب سقطت عضويته واصدر المجلس قرارا بهذا وللمجلس أن يةرر 


د 08ت 

سقوط عضو بة من غاب. عن حاساته م مرأات مدا أمة عير عذر مه 
المجلس وذلك بعد دعوته أمامه لسماع أقواله . 

مادة ١9‏ : إِذا خلا مركز النقيب بالوفاء أو بالاستقالة أو بأى سبب آخر 
حل مكانه الو كيل الاول إلى أن للتحبت اجمعية العموميه ىُْ أول اجتاع 
لاحق خافا له 

واذا خملا مكان عضو من أعضاء بجاس النقابة حل مكانه لياق هل يله 
العضو الخاصل على | كير عدد من الاصوات بعد آخر من أناخب المجاس 
اهن اهمس الفئة , 

مادة 46. بختص لس النمابة يمأ يأق:: 

أولا : اعداد اللاتحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يرى ادخاله علها ٠ن‏ 
تعديلات بعد ذلك عل أن تصدر هذه اللانئحة بعد تصديق امعية العمومية 
عامما شرأر من وزبر الترسه والتعليم : 

ثانا : تعمل قرارات الجمع.ة العم ومية ' 

ثالئا : العمل يجميع الوسائل على رفع شآن المهنة ادبيا وماديا . 

رابعاً : الاشراف على امسا بات وعلى تحصيل الرسوم 8 


خامسا . حسم كل نزاع يدوم ان الاعضاء إسداب مم وأسوبه م1 


يقوم بينهم وبين اأعير من خلاف بسبها . 
سادساً : مباشرة السلطة التأديبية على الوجه المبين مهذا القانون . 
سابعأ : الدفاع عن حةوق أعضاء النقابة . 
ثامنا : النظر فما يتقدم به الاعضاء من اقتراحات لعرضما على اجمعية 
العمومية . ئ 
مادة ١‏ : لاتكون مداولات المجاس كيحة إلا عضؤرز م١‏ عضواً 


على الآفل من بينهم رئيس الجاسة على أن يكون ه منهم من الفئّة ١‏ وتصدر 


القزارات بالأغل ة المطلقة ‏ لاضوات الحاضرين فإذا تسناوت رجح دأى 
الفر بق الذى فيه رئيس الجاسة . 

مادة ٠‏ : تمع ياس أنقابة على الاقل فى كل شهر بنأء على دعوة 
النقيب أو بناء على طلب ه من أعضائه على الأاقل . 

مأدة "١‏ : 0 لف +اس النقايه من بين أعضائه أو غير م من أعضاء 
النقابة لجانا فنية تمثل نواجى الاختصاص اامختافة فى التربية رااتعليم وتنظم 
اللاحة الداخلية أعال هذه الاجان . 

مادة ع؟ . ختا رجاس التقابة فى مقر كل منطقة تعليمية من مناطقوزارة 
الزبية والتعليم لجنة فرعية من أعضاء النقابة تمثل فت النقابة بقدر الامكان 
وتقوم اللجنة بأداء مايكلفها به امجلس من شئون الثقابة . 

مادة مم : يعتير مجلس النقابة فما له من اختصاص ساطة إدارية بالمعنى 
المقصود ف المادتين ع .م»؛ ه..” من قانون العو بات . 

مادة ١6‏ : لوزي التربية و التعليم أن يطعن فى كة نكو بن اجمعيةالعمو مية 
أو فى >ة انعقادها أو فى قرارها باعتناد انتخاب أعضاء بحاس الثقابة وذلك 
بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى خلال 
هيوماً من تاريخ إبلاغه قرار اجمعية العمومية كا وز لمائة عضو على الاقل 
نصفوم على الأقل من الفئة حرف ! يمن حضروا اجمعية العمومية الطعن فى 
وذلكمثيت ومصدقعلى الامضاءا تالموقع مها عليهو | لا كانااطعنغيرمةبول 
وتفصل ديدكة القضاء الادارى ف الطعن على وجه الاستعجال فى جاسة 
سر ية و ذلك بعد ماع أقوال نهب بيب وهن برى ماح أقوالهم من الاعضاء 
أو عير ثم. 

مادة ه؟ إذا قبل الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطل تكو ين امعيه 
العموفة أوقرارااحبيي الحو ال :و أغيدت دعوتما إلى الاجتماع فى مدى 
.م يوما من تاريم قبول الطعون وتدعى كذلك فى حالة الجسم ببطلان عماية 


كه ]اع ابد 


الإنتخاب بالفسبة للنقيب أو احد الوكبلين أو ثلاية فأكثر من أعضاء بحاس 
النهابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحم بالبطلان فإذا كان عده 
من أبطل [ تتخاءه أقل من ذلك حل عله من بن - من المرشدبن وفْما لا<كام 
المادة ١‏ . 

وامءات أعضاء الدْقَانَ + 

مادة 5 : جب عل العضو الذى فيد أسئه بالجدول أن توحى قَْ أذاة 
و جءأنه 2 أمد مم4 ومةتض.ات كرامتها وأن «ودى أمام هرئة موٌ أفة من. 
ثلاثة أعضاء ينتخهم مجلس النقاءة الهين الآنية : 

2 أقسم بألله العظيم ا أؤُدى أعمالى الآمانة والشمرف وأ أحترم 
قوأنين المهنه وتقاليدهاء . 

مادة /ام : لا يوز لعضو التقابة أن بباشر عملا يتناف مع كرامة المهنة . 

مادة م؟ : على كل عضو أن يؤدى لصندوق النقابة كل عام اشترأ كا 
وا فدره جنهانوأر 0 ليم إلا إذأ أعق بشرار من عأس ليها 4 كم 
يجلس النقابهة طريقة حصمل هذا الاشتر اك وإذا لميدفع الاشتراك فى ا أوعد 
الخددكاف بالسداد بكتاب موصى عليه فإذا انقضى شهر من تاريخ هذا 
التكادف و ل بهم بالدفع جاز مجلس ليهأ 4 شعاب | موه من أأسجل ف له فيل 
طاب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم القيد على الطاب الجديد ورسم الاشتراك 
المتأخر عليه ولا يوز أن يقع الإعفاء من رسم الاشتراك ف الثلاثة أشهر 
السبابقة لاجراء عملية انتخاب أعضاء ماس النقابة . 
بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتانى من مجلس الذقابة 
بشرط أن لا يتأخر البت فيه عن شهرين من تاريخ تقد الطلب فإن تآخر 
الفصل فى الطلب عن هذا المعاد كان له أن بتقدم مباشرة إلى القضاء و>#وز 


د 1 ع 


0 
التأرءس 5 


مادة .م : بحا 5 أمام الممئة التأديبية للتقابة الأعضاء الذن يرتكبون 
أمورا ماسة ,الشرف أو ماسة بكرامة مبنتهم أما الاعضاء هن موظق 
أو أوامر خاصة فلا حاكئون أمام الهيئة التأديبية النقابة إلا فما يقع منهم 
خارج أعمال وظيفتهم 8 

مادة ١‏ : العو أت الدَأْد بد أ توقعمأ أطرئة التأدسة للذها 4 هى . 

؟ - أأتوبيخ . 

ات الايقاف عن العمل أدة لا تتجاوز سئة . 

ع | شطب الاسم دمن جل الثقابه 5 

مادة بم : تؤلف اطمئة التأديبية للنقا به من درجتين وتش.كل هيئة. 
الدرجة الآول من . 

. الوكيل الاول رئيسا‎ - ١ 

؟ - عضوين يعينهما ياس الثقابة لمدة سنتين يكون إحدهما من بين 
أعضاء الفئة التى ينتمى إلمها العضو للتأديب وتشكل هيئة الدرجة الآولى من . 

9 الثقيس ايها‎ 0 ١ 

ا لس مستشار الرأى عجاس الدولة لوزارة التر 3 وااتعلم ومسةشار 
حكة استئناف القاهرة تختاره اجمعية العمومية .هذه المحكمة ادة سنة وإثنين 
ختارهما لس النماية وإئنين من أعضائه لمدة سنة . 

مأدة عم : توم التحفيق لجنة تشكل من : 


: عصوهمن النءأ 4 الإدارية لوزارة أأئر بيه والتعلم‎ - ١ 


11 د 


؟ - عضوين ينتخمهما مجلس النقابة لمدة سنة وتر تفع الدعوى ااتأدسة 
بناء على قرأر مجلس النقابة ويتولى الاتهام أمام مجلس ااتأديب أحد أعضاء 
مجلس الثقابة . 

مادة وم : يعان العضو بالاضور أمام الطيئة التأديبية بكتاب موكى 
عليه قبل تاريخ الجلسة ب ١١‏ يوما على الأقل ويوضم فى هذا الكتاب ميعاد 
الاجتماع ومحله وبيان اتهمة أو النهم المنسوبة ولاعضو أن حضر بنفسه 
5 بوكل للدفاع عنه أحد الحامين وجو ز نجاس تأدب أن بص ضور 
العضو شخصما أمامه وتتكون جلسات التأديب غير عانة . 

مأدة مم : جو ز العضو وللجنةالتحقيق وطيئةالتأديب أن بكاف الحخضور 
على بدحضر الشّبود الذين برىفائدة من سماع أقوالهر ومن تخلف من الشبود 
عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن اأشهادة أو شهد زوراً 
بجو ز إحااته لاشابة العامة لءاماته طقسأ لأحكام قانون العقو أت 
والاجراءات الجنائية . 


مادة ا - وه المعارضة فُْ 0 رار الجلس التأديو الصادر غمية امتهم 
او وكله وذلك - تقر بر دل ول فى فى سجل مول 57 رس فُْ خلا ل ثلا نين 
وما من اريم [ إعلانه بشرار بجا س التأديب . 


مادة / . : تجوز 0 صدر صده قرأر تأديى ي وز للئه دما دمأ على 
طلأب دنه 0 الجنة التتحكيم أن بستأ مفب اله رار أماء هم 4 ة الدر جه الثا بيه 3 ويكون معاد 


الاسةئناف .م بو 9 من ناريخ [علان القرار إذا كان ح-ضورياً أو من تاريخ 
أنتهاء معاد المعار ضة ة إذا كان عم ب ْ 


مأدة 84 : بعلن قرأر مجلا ين !! تأدب إلى العصو على ل ضر ف خلال 


تدس أنام من نارم صدوره و يدوم مقأم الاعلان تسليم صورة القرأر 
بإيصال إلى العضو . 


وغ؟ ‏ 
مادة وم : جوز أن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بشطب 
إسعه من السجل أن رتظل منه أمام محكمة القضاء الادارى لجلس الدولة فى 
خلال .د وما من تارجم إعلانه بالقرار . 

. مادة .٠غ‏ : يجو زان صدر ضده قرار بشطب إسمه من!أسجل أن بطلب 
إلى بجاس اس النقابة بعد مضى ه سذوأت إعادة قيده وجوز له فى حالة الرفض 
الآول انيطاب 3لكهرة أغرى .رع الاق مذو اث اخرى.. 

مادة ١؛‏ : جب على مجاس النقابه تبليغ القرارات. التأديسة الهائية إلى 
الجهات الى يتبعها العضو فى علله . وإذا كان القرار صادراً الإيقاف 
أو بالطب ينشر عنطوقه دون أسباء الجريدة الرسمية . 


مادة ؟ع : إذا انهم عضو بجناية أوجنحة متصلة عهنته وحب على الساطة 


الى تباشر التحقيق إخطار الثقابة . 


مادة © : 57 للذما به صخدوق البعاشات والاعانات أير تب فعاشائف 
دوردة وبهرر إعانات وقتيه طيهأ لاحكام وذأ القانون : 


مادة 5:؟ : ون مأل الصندوق من الموارد الانية : 


ارلا انها تورت» تعمد من رصيد بأسم الصندوق عند العمل 
موذا ألةأنون . 
ثأنيا : نصف رسوم القيد بالجدول . 
لكا : هبلغ جنيه ونصف من الاشتراك السنوى لكل عضو . 
رابعا : أر اح مطبوعات الثقابة . 
خامسا : حصيلة اسار رصمد الصندوق . 
سادسا : التيرعات والوصابا الصادرة للصندوق . 


ا 1 ١‏ نيحد 


م.ابعا : ما تسامه به الحسكومة لاصندوق 

ثامنا : حصلة الدمغة الخاصة بالثقابة ويكون تحصملبا [ازاميا بالفئتات 
الموضة بعد . 

)١(‏ دمغة من مكافأة الامتحان بنسبة + فالمائة مقربة إلى أقرب قرش 
ولا تقل عن خمسين ماما . 


اس امهم مه ا 


من موظقى يم ا تحميابا عن عن شور 1 0 

(< ح ). هِ مل م عن أمتمارة 0 الترث يع لعضو 4 الجمع.ة العمدو ممه و اس 
النقانة والنقمس والركليد . 

(؛ ) ٠١‏ ملها عن كل طلب التحاق جميع معاهد التعليم على اختلاف 
أنواعها عدا المدارس الابتدائية . 

زه ) 66 ملما عن كل شكوى هدم مجلس اأنقا به : 

(و)؟ ف المائة من المكافات التتى تصرفها وزارة التربية والتعليم 
لاعضاء الثقا به عن أ رف الكقب وهر أجعما 5 

مادة ه56 : لكيه الصندوق 4:1 منالوكيل الأول لاذما 4 وأمبن أأصندوق 

مادة وع : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عامها 
لس النها 4 5 

مادة ب؛ : تبين اللائحة الداخلية القواعد الى تنبع فى إدارة ااصندوق 
فى تحديد مقدار المعاش أو الإعانة . 

مادة بم : يكون للعضو المق فى معاش انقابة إذا توافرت فيه 
ألشر وط الانية م 


حك إهلا به 


أولا : إذا تقاعد لبلوغ السن القانونة أو إذا تقاعد قبل باوغه هذه. 
السن سب زه عن العمل بشر ط أن شت ذلك بقرار هن ألةوهس.ون 
الطى ا نختص . 

ظ ثانيا : أن يكون فى حاجة إلى معاش . 


ناكا : أن بكو ن قد سدد رسم اشتراك النقابة منذ قيد أسمه فى اأسجل 


ما لم يكن قد أعنى منه بقرار من مجلس النقابة . 


مادة و : جوز فى <الة وفاة صاحب المعاش أن ,صرف لارملته 
والأولامموار الت مياق لا رارق ناف المباش الذس كان مقررا يرل 
التثت من احتياجهم و تستحق الآرءلة الربع واحد الوالدين أو الوالدينمءأ 
الربع والولد أو الآولاد النصف بأنصية متساوية فإن لم يكن بين الورثة 
أحد هؤلاء قسم استحقاقهم على الباقين بالنسبة المتقدمة . وهذا المعاش 
لاورث من بعدم وتفقد الآرمل اق فى المءاش بزواجها والولد البسكر 
بباوغه سن الرشد هالم يكن طالب بإحدى كليات الجامعة أو المعاهد العلا 
والتبت بزواجها واانصيب الذى يفده |<د الورثة يؤول إلى 'صندوق . 
وفى كل الاحوال بنقطع صرف المعاش بالنسية لغير الدوجة والاولاد 
بانقضاء ه سنوات عل وفاة العضو إلا إذا قرر مجاس النقابة باستهرار 
صرفه لمدة أخرى بجحددها حيث لا تتجاوز ه سنوات أخرى ولجلس التقابة 
للق ف 'تعديل. هذا الفاش. وف .ا تقتضه ضالة '|اضتدوق. أو مذالة 
المنتفع بالمعاش . 

مادة .ه : إذا طرأت على العضو حالة تقتضى مساعدته جاز لهاس 
النقابة أن يقرر له إعانة وقتة . 

مأدة ١ه‏ : المعاشات والإعانات الوقتية تعتير نفقة لا جوز #ويابا 
أو التنازل للغير عنها أو الحجر علبها . ١‏ 


ب لاما لد 


مادة 7ج : [ذا طرأٌ مأ مود كيان انها 4 استدى الاعضاء 2 تقر بر حل 
الصزدوق ودبيل كرقة أسمتعاله أ لوز بع ر ص.ده 00 1 2-3 الاستفناء 
على وزير التربية والتعلم لاقرارها ولا يكون الاستغناء .سا إلا إذا 
ارك شه أ دثر من صف الاعضاء وثاظا , اللوامج ظرفه الاستفتاء أحكام 
عامة ووقتيه . 

مأدة 1ه . در عل مره العموم.ة ولس ألما 4 الاشةءال المسائل 
السياسية أو الهزبة أو الدينة . 

قأكة 6 5 لا لسرى أ<كام القَوآانئن الخاصة بالاجماعات على أجماعات 
أعضاء النقا 4 للمعدث فم 0 مخرج عن شُدُو مم المهنية والنقامة . 

مأدة مه : جب على 03 من وشتعل بالتعام ون انز لالشروط 
المبيئة بالمادة الثالئة بأن يطلب إلى مجلس النقابة فى خلال + أشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانوز إدراج امه فى السجل ويقيع فى تقديم الطلب والقيد 
فى السجل الاحكام البينة بالمادتين ع و ه من هذا القانون . 


مادة 5ه : إلى أن يتم انتخاب مجلس التقابة تؤلف لجنة مؤفتة من 


2 


مندو بين يعينهم وزير التريمة والتعام ومن ناب عجلس الدولة تاره 
احمية: ااععوسة لول اجماع <ى ١‏ نم تشكيل الثقابه وتتولى هذه اللجنة 
تسجيل الطليات المنخصوص ع1 ماق ماو السافة . 

مادة به : لا جوز لاد أن بزاول مبنة التعلم فى المعاهد الحكومية 
5 الحرة إلا إذا كان امه مقردأ بالتقانة له مع ه مرأعأة أحكاء المادة م من هذا 
القانون ويعاقب بالحدس مدة ا زيل عن بم ار وبغرامة لا تتجاوز 
7 جنم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول ههنه التعلم دون أن 
يكون اسمه مقيداً سجلات النقابة طيَأ لهذا القااون . 

مادة مه : لوزي التربية والتعلم إصدار ما برى إصداره من القرارات 


واللواتح اللازمة اتنفيذ هذا القانون . 


سس انلا سمه 


مادة وه : على وزراء التر بيه والتعلم والعدل والصحة كل مهم مأ خصه. 
تنفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

7 7 ور عمامات ابر تماى : 

مادة ١‏ : تسهيلا لعملة اتتخاب أعضاء اجمعة العموممة لتقابة المون 
اللعليفة نكو كل منطقة تعليمية وحدة انتخابية تدعى كل فئة مها لا نتخاب. 
من عثلها فى أججعية العمومية . 

مأدة * : #دد عدد أعضاء اجمعة العمومية بكل وحدة من ثثة على 
أساس متناسب مع جوع المقيدين منها بالوحدة . 

مادة م : فى حالة كثرة عدد الاعضاء لبعض الفئات فى أى وحدة 
أو لبعد المسافات لبعض المدارس عن العاصمة الموجودة مما فى المطةة 
يمكن لرئيس الوحدة أن ينثىء دوائر فرعية لتلق أصوات الاعضاء 
الموجودىن بالدائرة على أن فرز اللاصوات يكون فى الدوائر الأصلية وعلى 
أن مخطر مكتب التقابة بذلاك . 

مادة ع : تؤلف الجنة لمباشرة عملية الانتخاب بالمنطقة بر أسها رئيس 
المنطقة ويتولى سكرتيرتها مساعد مدير المنطقة للشئون المالية والادارية 
وثلاثة أعضاء بمثلون الفئات الثلاث تختارم الاجنة الفرعية للنقاية . 


مادة ه : تؤاف ججنة لمبأاشرة عملية الا نتخاب بالنسية للمشتغلين بالديوان 
العام لوزارة التربية وااتعلم وفروعه برئاسمة أحد مديرى العموم يعيتهم 


وكيل الوزارة الداام . 
مادة 5 : الاعضاء الذين لا شيعولن المناطق ولا الديوان العام لهم تعماون 


حههم الانتخانى قَْ المنطةة الى تشع ىٌْ محخمطماأ أعماهم : 
مادة /.: مكتب النقابة يعد كشوف الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب 
فى كل فئة . 


لشس ا عثهلا د 
مأدة بم : ىه باب لتر يس عضو 4 أمحية العمو مرة قبل الانتخاب 
ثلدنة أسا بيع على الاقل . 
مادة و : لكل راغب فى ترشيح نفسه لاجمعية العمومية أن يقدم 
استهارة ترشيح لرئيس الوحدة ما عليها من طوا بع دمغة . 
مادة 5 : تقوم الاجنة ألر سمه بفرز الاصوات وأظوار الننيجة 


وترسلها إلى مكتب النقابة مصحوبة بأوراق الاتتخاب وتقرير عن سير 
الانتخاب . 

مادة م١‏ : مدة العضوية سنتان وفى <الة خلو مكان اجمعية العمومية 
ل عله العضو التالى فى ترتيب |الاصوات . 


ىه صغر وف القرضى الحدى : 
١‏ - تدر الصندوق لجنة من خمسة أعضاء نوءلفها مجلس النقابة 
ومدتها ممنة . | | 

5 ع شكون و اس مال الهندور فق من : 

(1 )ها بخصص له فى ميزانيه التقابة . 

(ت )القروض والتبرعات ألتى يقبلها مجلس التقابة . 

م - (ح ) لا يصرف القرض إلا فى الحالات ااطارئة التى لا يتحملبا 
الدخل العادى للعض وك فى حالة المرض الذى يستلزم نفقات كثيرة أو ؤفاة 
أحد يمن يعو لهم العضو أو زواج اابنات أو المصروفات المدرسية الكبيرة 
وحدوث حوادث طارمة , 

ه لا بزدد مقدار القرض أو القروض الى ترف للعضو عن 
'المرتب الاصلى لمدة م شهور . 

ه ل يسدد القرض على أقساط شهرية مقداركل منها ل من المرتب 
الأصلى للعضو . 


ه56 ب 


د - يقصر الاقراض على الأعضاء الذين تصرف متباتهم من أحد 
المصارف الكومية ويوقع العضو إقرارا بموافقته على استقطاع الأقساط 
من مملتبه وبرأعى فى تمدير قئمة القرض ألا تزيل مدة التسديد عن المدة 
الباقية للعضو الدمة . 

ات عسك دفتر لساب الصندوق بين فيه ما يصرف لكل عضو وما 
حصل منه شهر يا أولا بأول . 

م - يتحمل العضو العمولة ااتى تدفعها للنقابة نظير التحصل وهى م 
فى المائة وتستقطع هذه العمولة من جملة القرض عند صرفه وأما باق 
النفقات مل أجرة البردد ومن المطبوعات ومكافئات الموظفين ااقائمين 
بالعمل . .أل تتحملها ااثقابة . 

4 س تدم لنة الصندوق كل ثلاله شهور بيانا إلى انجالس عا صرف 
وحصل فى هذه المدةكا يقدم فى آخر السنة المالية لاثقابة تقريراً عنما تم من 
إجراءات أثناء السنة وعن حالة الصندوق المالية . 


ررم 
لائة صندوق المعاشات والإعانات 


لنقابة المهن التعليمية 


هادة و : أنشىء بنقاءة المهن التعليمية صندوق المعاشات والإعانات . 
مادة ” : الغرض هن إنشاء هذا الصندوق تقديم ما حتاج إأمه الاعضاء 
فق فعا شن أو معونة من أموال الصندوق بعد بحث حالتهم اجماعيا ومالما . 
مادة م : شرف على إدارة شكون الصندوق لجنة من . 
وكيل أول النقابة رئيساً 
أمين الصندوق 
خمسة أعضاء بأتخهم بحاس الثقابة من بين أعضائه أو من غيرهم . 
مادة ؛ : لا تنفذ قرارأت لنة الصتدوق إلا بعد تصديق مجلس النقانة 
علبها . 
مادة ه : للجنة الصندوق الاستعانة فى أحاثها بمن ترى الاستعانة مهم 
من الباحثات والباحثين الاجماعيين بوزارة الشئُون الاجتاعية و باللجان 
الفرعية بالمناطق متعاونة مع المراقيات الاجتاعية بها . 
مادة + . تراعى لجنة الصندوق - فى تقدير المعاش أو المعونة ‏ الهالة 
الاجماعية والصحمة والماامة للعضو ومقدار المعاش أو المعونة الى يتلقاها 


من جهات ارق ومدهة د مه العضو وهدهة عصوسة بالنقايه و<الة 
الصندوق الما لمه 5 


د اهلا ل 


مادة ب : يعتير العضو مستحمّاً لطلب المعاش من النقابة إذاكان مسدداً 
للاشتراك السنوى المقرر ( مالم يكن معن منه ) وترك الخدمة بسبب باوغه 
السن القانونية أو إذا ثبت عدم مقدرتة على العمل وكان مو ع إبراده بعد 
التقاعد يقل عن نصف آخر ماهية أصلية كان يتةاضاها » وحسب ف إرراده 
ما يتقاضاه هن معاش حكومى ٠‏ فإذا حصل من الحكومة على مكانأة أو 
إدخار أو تأمين حسب ريعه منها على أساس ١‏ جنيه شهريا لكل .. جنا 
وحسب فى إيراده . كذللك ما تغله عليه أملا 5ه من ريح وما قد حصل عليه 
من هرئيات أو معاشات أو إعانات من جهات احير م 

ماد /؛ سب المعاش على أساس ع جنيه لصاحبه فى الشهر وجنيه لكل 
من والد.ه إنكان يعولا وكذا الروجة وبناته اللانى ل يتزوجن وأولاده 
الذين لم يبلغوا سن الرشد أو بلغوها ولا بزالون يتعلدون فى الجامعات 
والمعاهد العلءا ولا بزيد مو ع الماش الذى يصرف على 5 نيه جنمهات ولا 
عل الفرق بين إيراده ونصف آخر مرتب كان يصرف له (أممما أقل ) حيث 
لايقل المعداش الأسرة المقررة عن * جنيه مهرياً ٠‏ 

مادة و إذا توق العضو ( برو اه [ كان قن سق أن قرر له معاش 
أو لا( فيجوز أن يصرف للورثة نصف معاش العضو مضافاً إليه الفئات 
المذكودة فى المادة السابقة لكل منهم . وتستحق الآرمل من نصف معاش 
العضو الربع وأحدالوالدن أوكامما الربع والولدأوالا و لاد النصف بأنصيه 
متساوية » فإن لم يكن بين الورثة أحد هؤلاء قسم استحقاقه على الباقين 
بالنسب المتقدمة والمعاش لا بو رث من بعد سنة وتفقد الارمل الى فى 
المعاش بزواجها والولد ببلوغه سن الرشد مالم يكن غالباً بإحدى كليات 
الجامعءة أو المعاهد العليا والبنت نزواجها . والنصيب الذى يفقده أحد 
الورثة يؤول إلى الصندوق ٠‏ 
وفكل الاحوال ينقطع صرف المعاش بالنسبة لغير الزوجة والآولاد 


١م‏ سه ١١‏ الإقتصاد ) 


ساووي سس 0 


بانقضاء خمس سزوات على وفاة العضو إلا إذا قرر مجلس النقاة استمرار 
صر ؤه مد أخرى حددها درث لا تتجاوز :مس سنوات أخرى . 

وراعى قٌْ 0 دألة ألا يزيل <إة معاش الأسرة عل مانئة جدهات 
صرف للعضو . 

مادة ٠‏ ا : جور الدده الصزدوق أن تهرر م إعانات لبعض أعضاء 
الماءة 2 الحالات الى :رى ضر ورهة مسيم هذه الاعانات مأ حوّسدبت 
تعد بر الاحزه 1 

مادة ١١‏ : >وز للجنة تعديل المعاش أو المعونة بالريادة أو القص 
على قيد الياة فى فترات دورية لا تزيد على م شمهور .ا أن ها اق فى طلب 
الآأوراق اللازمة من أداب الأ نكأعلانات الوراثة وثهادات اايلاد..ال. 

مأدة : أهدم طاءات المعاش وألاعا نه كتانة إلى ر ندس 06 الصندوق 
على الاستمارة الخاصة بذلك وعلى الاجنة الفصل فى الطلب خلال شهررن على 
الا كثر من ثاريم وروده. ونعرراضص قرأراتما فْْ أو اجتماع بجلس النقاءة . 

مادة ١‏ : تعتبر البيانات التى تقدم عن <الة العضو الالية أو الاجتتاعية 

ظ مأدة 15 : براعى ف إعداد ميزانية الصندوق من التزامات 2 السنوات 

المقبلة ى يتمكن من صرف المعاشات والإعانات المقررة وألنى ستستجد 
فم برعل قَْ ودود إراداتةه المالية والمستقيلة فى راعى تكون ا<تياطى 
للطوارىء . 

مادة ١6‏ : تستثمر أموال الصندوق فى الاوجه المأمونة الريوالتى بوافق 
عاما بلس أأنما 4 وبودع أمواله ف حساب خاص أخذ البنوك الذى مره 


ده 504 مس 
مأدة 55 . يكون حل الصندوق والتصرف قُْ افوا وامسطة أسدقداء 
لاعضاء أجمعية العمو م لائقانة مع هدة قُّ جداسة غير عاد 4 . 
وتدعن هذه المعية غير العادية بناء على طلب النقيب أو ١٠‏ عضوا من 
أعضاء مجلس التقابة . ٠‏ 
مادة ٠‏ : لايكون الاستفتاء .دأ إلا إذا اشترك فيه أ كثر من نصف 
علد الاعضاء واصدر القرارات بأغلية تلى الخاضر بن 5 واعرض الندجة 


على وزار اأترد.ة والتعلير لأقرارها 


. 


المسراجم 


)١(‏ العربية 


إمماعيل صيرى عبد أللّه : دروس ف الاقتصاد اأسياءى . 


م جراف ويل داو . الجتمع ومثما كله 


5555 ودام سول 4 المذامي الاقتصادية الكرى 


( ترجمةه رأشد البراوى ) 

حسين خلاف : ممادىء الاقتصاد , 

حسين فهمى : أصلاح البنك الاهلى المصرى . 
بين اب وعل الارول + اليك الر كي 
رفمت امحجوب : الاقتصاد السامى . 
سامولون . و . : الاقتصاد مقدمة عاملية 
(ترجمة صلاح الدن نامق وحسين عمر ) 


صلاح الدين أمق : مشكلة السكان ف مر . 


ه«أس-ه عبدالعز بز هر 2 ورهس+س سعد كمد ملك ِ التوازن الاقتصادى 


. عيل المنعم ألبمه : [قتصادءات الينو‎ -١١ 


عل عبد الوأاحد وأق : الا ةتصاد اأسيأسى . 


عو واد ممسى : [إقتصاديات الينوك . 
عو شمل أنو إماع.ل : أصول الاقتصاد . 
+ محمد حلى مراد : قانون العمل . 

- تمد حلى مراد : أصول الاقتصأد . 


إ ا 
بو - عمد ز قى شافعى : مقدمة فى النقود والبنوك , 
م - محمد سعبد النجار : ميادىء الاقتصاد . 
١ 4‏ أ[ تمل صا . أضيوك الاقتصاد / 
٠5‏ ل تمل على رفعت : النظام النقدى المصرى . 
١م‏ تمل مظلوم حمدى : ميادىء الاقتصاد السيامى ١‏ 
هك يكس ج .ى .الشيكل الاقتصادى 
) ترحمه صلاح الدين أمق و-وسين هر / 


- سس وهيب مسييدة وعول المنعم الببه : مقدمة قُْ ع الاقتصاد . 
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إهداء ور 
تصدبر 
الناس ارزُول 


الفصل الاو ل : الكشاط الاقتصادى 
الفصل الثانى : عم الاقتصاد مناهجه ومدارسه 


الناس الَالى : الانتاج 

الماس الثاات : التيادل 

الباب الس ابع : 
الفصل الاول . التوزيع 
الفصل الثافى : الاستهلاك 

العام الخاصمى: النقود والبتوك 
الفصل الاول : النقود 
الفصل الاق : المنوك 


الاىالسارسى: التجارة الدولية ' 
الباب السايع : اضطر اب التوازن الاقتصادى 


الناب الثامى: المشر وعات العامة والا<تكار 


2 


الفصل الاول : طرق تنظم المشروعات أأعامة 
الفصل الفانى : الاحتككار 
الفصل الثالث : تأمم شركة قناة السويس 


الباب التاسع : تدخل اله-كومة فى السوق 

اماس العاسّمر : أجور الععال 

الناب الخارى عكس : مشكلة الضرائب 

الاب الناى عقس + الدرس والقوانين الالة والادازية 


الاب اثثاات عدمر: قانون نقابة المهن ااتعل.سة 
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